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  بسم االله الرحمن الرحيم
  قال االله تعالى :

ويرزقه من حيث لا               ً الله يجعل له مخرجا ،ومن يتق ا(
يحتسب ومن يتوكل على االله فهو حسبه إن االله بالغ أمره 

  ) قد جعل االله لكل شيء قدرا
  "صدق االله العلي العظيم "

  2/3الطلاق  -

  
   



6 

   



7 

  تقديم
  أ.د. جورج عرموني

                                     ًأستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية سابقا 
      ًابقا أستاذ محاضر في جامعة بيروت العربية س

  أستاذ محاضر في الجامعة الإسلامية في لبنان
  

شاءت ظروف الزمالة التي ربطتني بالدكتور ممدوح سليمان أن لا اتردد في الاستجابة 
لطلبه في كتابة تقديم  لكتابه الذي خرج من بين يديه باى صوره. وعندما عكفت على 

اء والأفكار والمقترحات التي قراءته كان هاجسي الأول أن اتمكن من استعراض جميع الآر
ناصرها المؤلف واستودعها في كتابه ليتبين لنا أنه من الصعب، لا بل من غير الممكن أن 

  يتم اختزال الكتاب والكاتب في قليل من الصفحات التي اسعى إلى صياغتها.
لن يتسع اال لتقديم لوحة شاملة عن كل تفاصيل الكتاب الذي بين أيدينا فهذه 

ة تقتضي وقفة مستفيضة تحيط بكل المحاور التي تمت معالجتها وهو ما يستلزم المهم
  مساحة أوسع من الصفحات التي لا نملكها.

أول ما يسترعي الانتباه ونحن نقرأ الكتاب الميل الواضح إلى المناقشة والتحليل 
ة من والتصنيف والتوثيق، حيث تطالعنا الصفحات وحواشيها وفي ما بينها بمجموعة كبير

المقاربات المليئة بالأحداث والوقائع والتواريخ والأرقام التي تظهر للوهلة الأولى وكأا 
مادة خام جامدة وعالم مغلق لولا قدرة الكاتب على تفكيك تلك المعطيات وتحويلها إلى 

  لغة سهلة المنال واضحة الدلالات والمعاني من خلال التقصي العميق للمعطيات.
وان: "مشروعية العقوبات الاقتصادية الأحادية ومدى صلاحيتها يجمل الكاتب عن

المحافظة على الأمن والسلم الدوليين" والسؤال الجوهري الذي يلازم معظم صفحات 
الكتاب هو: مدى مشروعية العقوبات الأحادية التي مارستها وتمارسها الولايات المتحدة 

وفي إجابته على هذا السؤال لا الأمريكية، بشكل خاص ضد من لا ينصاع لرغباا. 
يكتفي الكاتب بإثارة مفهوم العقوبات الاقتصادية من حيث مفهومها وأنواعها وأهدافها، 
                                                    ً                    ولا من حيث المرجعية القانونية الدولية ـ مجلس الأمن أساسا  ـ المحال إليها صلاحية 

دية وأبعادها إقرار العقوبة، بل يعرج بالتفصيل على مفهوم العقوبات الاقتصادية الأحا
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، 41، 40ومدى مشروعيتها ومواءمتها مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة، خاصة المواد 
والتي تحدد الجهة الشرعية التي أوكلت إليها، وحدها، دون غيرها صلاحية إقرار  42

العقوبة ضد الجهة المنتهكة. على أنه وبعد تراجع دور القانون الدولي ودور المنظمة 
لولايات المتحدة من ممارساا خارج الإطار القانوني بغرض عقوبات الأممية زادت ا

  أحادية.
إن مشكلة الانتهاكات الأمريكية لصلاحيات مجلس الأمن وغيره من هيئات الأمم 
المتحدة لم يعد يتطلب المزيد من الإثبات وهذه المعادلة جاءت واضحة على عديد 

الأوروبي الغربي تحرر من كل قيد صفحات الكتاب وهي: أن السلوك الأمريكي ومعه 
  سبق والتزم به وما عاد يطبق إلا الشروط التي تمليها أحادية هيمنته على العالم.

                                                         ً               ويتابع الكاتب رحلته في تقصي مفاهيم العقوبات الاقتصادية وصولا  إلى الموازنة بين 
فيلسوف باسكال                                                      ً             المسؤولية الدولية وعلاقتها بمفهوم القوة والعدالة مستفيدا  من معادلة ال

                                                                                  ً التي يقول فيها: "العدالة بلا قوة هي عدالة عاجزة والقوة بلا عدالة هي قوة جائرة" منتقدا  
السياسة الأمريكية التي تعتمد القوة الجائرة وحدها كوسيلة، لا بديل لها لتحقيق أهدافها 

  في علاقاا الدولية.
                    ً ات الأمريكية أنتج عملا  واللافت في عمل الكاتب أن الإضاءة على جوانب الممارس

     ً      ً                                                                  مثمرا  علميا  أسهم في انتشال المفاهيم القانونية الصحيحة من جعبة التسييس والتشويه 
                                                               ً            الذي تمارسه الدعاية الغربية مجتمعة وذا جعل المؤلف من موضوعه حوارا  بين المفاهيم 

لجنة القانون المستحدثة (أمريكيا) للمسؤولية الدولية وبين المفهوم الصحيح الذي تبنته 
الدولي في مشروعها الخاص بتعريف المسؤولية الدولية والذي أجمعت عليه معظم 
الدول، ذلك أنه لابد من التسليم بأنه إلى جانب المسؤولية الدولية هناك المسؤولية 
                                          ً                                      الإنسانية والمسؤولية الحضارية الغائبتان دائما  عن قرارات العقوبة التي فرضتها الولايات 

                          ً                     ً                         على العديد من البلدان بدءا  بكوريا وفترويلا، مرورا  بكوريا الشمالية والعراق المتحدة 
، بحيث كانت ضحايا تلك العقوبات 1                          ً               وإيران وليبيا وسوريا، وصولا  إلى الصين وروسيا

الأطفال والنساء والمرضى والعجزة. بكلام آخر لم يكن هدف العقوبات المحافظة على 

                                                             
إلى أن مجمل العقوبات الاقتصادية المشروعة التي اتخذها مجلس الأمن ضد  تشير بعض المعلومات 1

عقوبة، في حين أن العقوبات الأحادية الخارجة عن صلاحية مجلس الأمن التي  14بعض الدول بلغت 
 عقوبة. 73فرضتها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية على عديد الدول الأخرى بلغت 
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ولت تلك العقوبات إلى أداة انتقامية طالت الجوانب الأمن والسلم الدوليين، بل تح
الإنسانية، كما رأينا في العديد من البلدان. ذا المعنى أصبحت الإنسانية نفسها وكل 

  القيم الحضارية التي طالما تغنى ا الغرب ضحية كل الممارسات.
ن قبل                                       ً                       لا يخفى أن هناك انتهاكات قد ترتكب أحيانا  من قبل مجلس الأمن وليس م

                                          ً                            ً       ً دولة بمفردها، هذا من جهة ومن جهة أخرى غالبا  ما يكون تنفيذ القرار تنفيذا  مشتركا  
             ً                     وليس أحاديا ، من قبل دولة بمفردها.

خاصة بعد ايار الاتحاد السوفيتي ’ صحيح أن التطورات الأخيرة التي شاهدناها
والتي وافقت عليها  جاءت لتهز بعض المعتقدات الراسخة في أذهاننا منذ ولادة القانون

معظم الدول والتزمت بالوفاء ا، لكن ضربات هذه التطورات غير المرتقبة ظهرت 
وكأا ثورة الواقع على القانون، أي الواقع الجديد في مواجهة القانون، بحيث ظهر 
                           ً       ً                     ً                 القانون في هذه المواجهة ضعيفا  مترددا  وفي حالات كثيرة مستسلما . وأصبحت القوانين 

وامر تتحكم فيه الظرفية والآنية. فهي (أي القوانين) جاءت في حالات كثيرة محايدة مجرد أ
  وفي حالات أخرى ظالمة.

من هنا استوقفتنا الفكرة التي تردد صداها على كامل صفحات الكتاب والتي اختزلت 
    ً       ً                                                                سؤالا  جوهريا  وهو: هل نحن أمام مأساة التكيف مع الواقع الجديد، الواقع الذي ألغى 

تفاقيات والعقود والمواثيق والدساتير وترك الحرية للظروف بأن تتحكم وتقرر وتعاقب الا
وتغير الأنظمة؟ بكلمات أخرى هل سنصبح أمام مأساة التأقلم مع أحادية فرض العقوبات 
الذي تمارسه الولايات المتحدة خارج إطار صلاحية الأمم المتحدة ضد من تشاء وساعة 

  فها في يوم من الأيام أم أن ذلك غير قابل للتفاوض؟تشاء؟ وهل سنتمكن من وق
هذا هو السؤال المركزي الذي تركه الكاتب للقراء للإسهام في البحث عن الآفاق 

  المستقبلية لمصير القانون عامة والعقوبات الأحادية خاصة.
     ً                                                                ختاما  يمكن القول بأن المولود العلمي الجديد للدكتور ممدوح سليمان هو مولود 

                                     ً        ً     ً                  فيه كل شروط الحياة العلمية ويعتبر مرجعا  أكاديميا  أصيلا  يضاهي أكثر الأبحاث  تتوفر
      ً نجاحا .

        ً                                         فهنيئا  لك دكتور ممدوح وتمنياتنا بالمزيد من النجاح.
 أ.د. جورج عرموني
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  المقدمة
عرف اتمع الدولي منذ نشأته المبكرة، ودخوله في علاقات متشعبة مفهوم 

وطبقه بصيغ مختلفة لتحقيق الأهداف المتنوعة التي تطورت العقوبات الاقتصادية، 
وتغيرت متأثرة بالعديد من العوامل الدولية، فالتبادل الاقتصادي كان ولا يزال عصب 
حياة الشعوب، به تستمر، وعن طريقه تحصل على حاجاا، وتصرف منتجاا لتعيش 

 من مردودها.
صادية جعل منها وسيلة مهمة للتعبير عن لذا فإن الموقع الذي امتلكته الروابط الاقت

مواقف دولية معينة، إذ يترافق الانفتاح أو الانفراج الذي تشهده العلاقات الدولية بازدهار 
هذه الروابط، في حين أن أي تعثر في العلاقات الدولية ينعكس على ركود هذه الروابط، 

كانت الوسيلة المثلى التي قد أو على الأقل وضع قيود على مسيرا الاعتيادية، ومن هنا 
 يلجأ إليها لعقاب أي دولة هي قطع خطوط التبادل الاقتصادي منها وإليها.

تعد العقوبات إحدى أدوات اتمع الدولي في تقويم سلوك دولة ما، على نحو 
يتفق مع النهج العام للنظام الدولي، ويلجأ اتمع الدولي إلى هذه الأدوات كمرحلة 

، من باب منح فرصة للدولة المستهدفة بأن تعدل عن سلوكها على أمل أن بديله للحرب
تثمر بنتائج إيجابية تفي اتمع الدولي، وبمعنى آخر منع الدولة من اللجوء إلى فرض 
الأوامر عن طريق القوة العسكرية. حيث تشكل العقوبات إحدى أهم أدوات الضغط التي 

رجت عن مسار اتمع الدولي، كما أا تعد يعول عليها لقويم سلوك الدولة التي خ
 وسيلة لضمان السلم والأمن الدوليين.

                                          ً                            هذا هو الأمر الذي جعل اتمع الدولي يعقد آمالا  عريضة على هذه التدابير، لأا 
تتعدى أن تكون مجرد كلمات الشجب او الإدانة أو الاجتماع الدبلوماسي في مواجهة 

السلم والأمن الدوليين، في حين تبتعد في تدخلها عن الدول التي قد تخرق منظومة 
المخاوف التي ينطوي عليها اللجوء إلى وسائل ذات طابع عسكري، وعليه فإن المنتظر 
منها تحقيق الفعالية من جهة، وتجنب الآثار الكارثية التي تنجم  عادة عن اللجوء إلى 

 السلاح من جهة أخرى.
من قبل اتمع الدولي من خلال الدول الكبرى تكون هذه العقوبات إما (جماعية) 

المؤثرة فيه، سواء عبر شرعنة العقوبات من خلال مجلس الأمن، أم من خارج إطار 



12 

الشرعية الدولية، كما يمكن أن تكون (احادية) تفرض من قبل دولة منفردة على دولة 
 أخرى.

بيقها، على نحو لا يمكن لهذه العقوبات أن تكون (محدودة) في زماا أو مجالات تط
تشمل سوى نقاط محدودة، وقد تكون ذات صبغة سياسية أو قسرية بغية الحفاظ على 
                              ً                                          هيبة اتمع الدولي/ الدولة، وفقا  لاستجابة الدولة المستهدفة، ويمكن لها أن تكون 
مفتوحة، ذات مدى زمني واسع، كما يمكن أن تكون تدريجية غير مباشرة أو كلية مباشرة 

                                                  ً                 خدام آلية العقوبات يتطلب فترة من الزمن طويلة نسبيا  حتى تصبح نتائجها لكن، است
ملموسة، وكما أن تلك النتائج تبقى مستمرة حتى بعد رفع العقوبات، إذ إن مفعولها 
الأساسي يستهدف بنية الدولة واقتصادها، ويحدث اختلالات هيكلية قد تستمر إلى مدى 

  طويل.
ن الوسائل المعتمدة للضغط الدولي من أجل تطبيق إن العقوبات الاقتصادية تعد م

                                               ً         ً                    قرارات الأمم المتحدة ولكنها في الوقت ذاته تعد خرقا  وانتهاكا  لحقوق الانسان، وحقوق 
                                                                   ً       الشعوب والدول الموقعة على الاتفاقيات والعهود المرتبطة بحقوق الإنسان نظرا  لوجود 

  ان أم للقانون الدولي.كم هائل من الخروقات والانتهاكات سواء لحقوق الإنس
التي  )2( 1648العقوبات مع إبرام معاهدة " وستفاليا"  منبدأت المرحلة الحديثة 

            ًووضعت إطارا  )،البروتستانتية والكاثوليكيةالأوربية ( دولالحدا للحرب بين  وضعت
وقد كان لبعض ، وأسست الدولة القومية الحديثة على أساسها ،عاما للعلاقات الدولية

وأبرزهم  ،اء دور بارز في صياغة المفاهيم والمصطلحات مثل العقوبات الدوليةالفقه
في  1815الهولندي (حورشيوس) وإضافة إلى ذلك فقد ساهمت. ترتيبات فيينا عام 
وكل من  ،تطوير نظام الجزاءات والعقوبات وعقدت اتفاقية باريس للسلام بين فرنسا

فرضت بموجبها تعويضات ماليه على فرنسا من وروسيا التي  ،وبروسيا، والنمسا ،نكلتراإ
واشتملت  ،) مليون فرنك فرنسي700قدرت بسبعمئة ( التي جراء المغامرات النابليونية

                                                             
           ٍّ       ِ ِ                   ِ       ِ      ْ                            لق على معاهـدتيْ السـلامِ اللتـينِ دارت المفاوضـات بشـأنِهِما في كـلٍّ مـن مـدينتي  ّ                    هو اسم عامّ يط   )2 (

    15    ِ       عليهِمـا في          ووقـع                          ِ                                               أوسنابروك التي أضحت تلقب بمدينة السلامِ مـن بعـد، ومونسـتر في وسـتڤاليا،     
              أــت هاتــان                                  م وحررتـا باللغــة الفرنسـية.      1648   ر       أكتــوب               تشـرين الأول/     24   م و        1648     ِ     مـايو لعــامِ       أيار/

المقدسة الرومانية عاماً في الإمبراطورية الثلاثين حرب المعاهدتان                               ً                         .  
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جزاءاا على حرمان نابليون بونابرت  من حماية قانونية للنظم الاجتماعية الأوروبية 
  باعتبارها على العالم.

الحصارات   ً   ا  منتمثل صور وكانتيونية هناك حصارات فرضت أثناء الحرب النابل   
وهما فرنسا  ،ولاسيما بين الدولتين اللتين استخدمتا السلاح الاقتصادي ،غير ادية

وكانتا تتمتعان باكتفاء ذاتي من الغذاء والماء مما جعل   ً ا ،وبريطانيا ضد بعضهما بعض
 غير مجدية. ه العقوبةفعالية هذ

 /نيسان 19يس الأمريكي ( أبراهام لينكولن) في          ً                     يقدم أيضا  الحصار الذي فرضه الرئ
للحصارات البحرية إذا كان في   أخرىعلى الولايات الجنوبية صورة  1861 /ابريل

               ً                                                       معظم حالاته بحريا  بغية عزل الولايات الجنوبية عن العالم الخارجي وقطع العلاقات 
            ً       نة حربية معا  الحصار ) سفي32                              ً           و كان هذا الحصار في بدايته ضعيفا  حيث تولت ( ،التجارية

                                   ً                         بدوريات بمحاذاة  الشريط الساحلي علما  بأن الولايات الجنوبية تحظى  عن طريق القيام
ثم  ،) خليج180كبيرة وزهاء ( ئ) موان10وفيه ( ،ميل )3500(بساحل طويل يبلغ طوله 

) 500واشتد تأثيره مع زيادة عدد سفن الحصار التي بلغت ( ،        ًصار قويا الحأصبح هذا 
  )3(.نة مما ساهم في احتلال بعض الموانئ الجنوبيةسفي

                                                  ً       ً             استخدامها كقواعد للسفن لشن حملات الحصار الذي كان صعبا  وقاسيا  أرهق اقتصاد 
وتوحيد الولايات  الولايات المتحدة الجنوبية وأدى أخيرا إلى سقوطها بيد الشماليين

 الأمريكية في دولة مركزية موحدة .
ن ذلك كان لأالعلاقات الدولية في العصر الحديث،  فيرة كما أن للاقتصاد قوة مؤث

     ً                      مؤثرا  في سير الأحداث الدولية،                         ًفالاقتصاد كان دائما عاملا     ً  أيضا ،  في العصور السابقة
وكان الدعامة الرئيسية في ضة الشعوب، وكانت التجارة الدولية هي عصب الاقتصاد 

ة في ذلك الحين، وقد استهدفت الدولي، ومن هنا ظهرت أهمية العقوبات الاقتصادي
الدولة هي قطع  قابالعقوبات القوافل والأساطيل التجارية، وكانت الوسيلة المثلى لع

 خطوط وطرق التجارة منها وإليها.

                                                             
                                                                             ،" العقوبات الدولية وأثرها على الاقتصـاد الإسـلامي في ضـوء القـرآن الكـريم"،           محمد          تاج السر   )3 (

        جامعـة     ، 7      العدد                                 معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي،   ،                                 مجلة البحوث ودراسات العالم الإسلامي
   .    233 ص   ،    2010   ،         ، السودان       الإسلامية          أم درمان
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بما أن اتمع كان يعيش على شكل قبائل وجماعات متفرقة إلا أنه استطاع أن يبني 
ذه الأخيرة إلى الدخول في علاقات دولية       ً      ً                            مجتمعا  دوليا  وذلك بتكوينه الدولة، مما أدى

فيما بينها في مختلف االات ومما ساعدها في هذا هو التعاون، واعتماد الدول على 
          ً                                                                  بعضها بعضا  الأمر الذي أدى ا إلى التفكير في إنشاء أول المنظمات الدولية والعالمية، 

والمتمثلة بعصبة الأمم  )4(لحماية مصالحها المشتركة وتجلى ذلك في انشاء أول منظمة
  المتحدة.

بعد أن فشلت عصبة الأمم المتحدة في تحقيق أهدافها دعا اتمع الدولي إلى انشاء 
وكان الهدف من هذه العقوبات   ،)5(1945منظمة أخرى، وهي منظمة الأمم المتحدة  

الدولية بعد الحربين العالميتين هو حفظ السلم والأمن الدوليين، والحد من التراعات 
إضافة إلى فرض عقوبات على مرتكبي الجرائم في الحربين العالميتين، وتعددت أشكال 
العقوبات ،فقد أستخدم نوعان من هذه العقوبات الأولى عسكرية أي استعمال القوة ضد 
الدول التي دد السلم والأمن الدوليين والثانية عقوبات بعيدة عن استخدام القوة 

 لعقوبات الاقتصادية.   العسكرية ألا وهي ا

قد اصطدم منطق العقوبات الاقتصادية مع منطق حقوق الانسان وحقه في الحياة 
والصحة والتعليم.. وعدة حقوق أخرى نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الانسان 

والذي تعزز بمجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والآليات التي تم  1948
 1966حقوق الانسان في مقدمتها العهد الدولي لحقوق الانسان سنه بمراقبة وتعزيز 

، إذ لم تلغ منطق العقوبات الاقتصادية بعدما تم 1976والذي دخل حيز التنفيذ سنة 
  .)6(اللجوء المفرط من قبل الأمم المتحدة لهذه الآلية والمسماة ب "عقد العقوبات"

                                                             
                                            لمعاقبة مجرمي الحرب العالمية الأولى هدفها الرئيسي       1919      ت سنة  ئ  نش أ                    صبة الأمم، أول منظمة  ع   )4 (

                                 والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.   ،                       تجنب وقوع حرب عالمية أخرى
  ،     1945           / يونيـو         حزيـران     25  في            انسيسـكو                                                منظمة الأمم المتحدة ، نشأت أثر انعقاد مؤتمر سان فر   )5 (
     ً     نافـذاً في         القرار       وأصبح    ،    دولة  )   50 (      عليها         وصادقت   ،                                        من أهدافها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين و

     .            توقيع الميثاق        بتاريخ      1945   ر     أكتوب            تشرين أول/    24
                يـع والانضـمام                                                                          العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتمد وعرض للتوق   )6 (

                   تـاريخ النفـاذ في         1966      ديسمبر             كانون أول/    16                                           بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في
  .    1976           شباط/ فبراير   3
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وبات الاقتصادية لم تكن وليدة ومن ثم إن العقوبات الدولية وفي مقدمتها العق
الصدفة، بل هي قديمة قدم الحضارات التي مارستها والتي استخدمت على نطاق واسع 
عبر التاريخ، روما، برلين، إنجلترا، والقدس والأمثلة العديدة الأخرى التي يمكن أن 
تصف لنا كيف كان من الشائع تنفيذ الحصار والإغلاق لإجبار الخصم على الإذعان 

طالب الطرف القوي الذي كان يسعى دائما لإخضاع الخصم لإرادته وإضعاف قدراته لم
وقطع علاقاته الخارجية والقضاء على تجارته، بل أكثر من ذلك شل فعاليته العسكرية 
والاقتصادية وكل هذا دف تحقيق الانتصار الذي لم يكن يتحقق دائما بالقوة العسكرية 

                                      ً                لعقوبات الاقتصادية على مر العصور أسلوبا  يضمن تكلفة أقل              ً           وحدها، فغالبا  ما اعتبرت ا
مقارنة بالحرب بالنسبة للذي يصدرها وباهظة الثمن بالنسبة لمن تصدر في حقه وتطبق 

  عليه.
إن عمليات الحظر الشامل المقترن بعقوبات قسرية لا تتلاءم والمفهوم الدقيق للحصار 

الدولي الإنساني، أي أنه عملية حربية لمنع  "في وقت الحرب" بمعناه الوارد في القانون
سفن و/ أو طائرات جميع الدول، المعادية منها والمحايدة من دخول أو مغادرة موانئ أو 
مطارات أو مناطق ساحلية بعينها تابعة لدولة عدوة أو تحتلها أو تقع تحت سيطرا، 

دول المستهدفة، الأمر الذي ولكنها تتماثل بآثارها مع الحصار على السكان المدنيين في ال
يرجح قبول، مع تغيير ما يلزم تغييره، تطبيق أحكام قانون التراعات المسلحة (القانون 
الدولي الإنساني) ومبادئ الضرورة والتناسب والتمييز على العقوبات الاقتصادية غير 

  القسرية في وقت السلم .
لي الإنساني ( قانون التراع المسلح القول إن هذه المعايير التي ينص عليها القانون الدو

)، مع إجراء التغييرات اللازمة، لا يمكن تطبيقها على العقوبات الاقتصادية التي تعد، 
بحكم الواقع، بمثابة حصار، سيفضي إلى نتيجة غير مقبولة، وهي حرمان المدنيين في 

في وقت الحرب وقت السلم من نفس الحماية التي يوفرها لهم القانون الدولي الإنساني 
  تجاه هذا النوع من التدابير .

من المقبول على نطاق واسع أن الحصار في وقت الحرب يجب ألا يفضي إلى تجويع 
السكان المتضررين أو" معاقبتهم جماعيا"؛ فهذا السلوك يتعارض مع قواعد القانون 

اية الأشخاص ) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حم33الدولي الإنساني، لا سيما المادة (
المدنيين في زمن الحرب . ويؤكد بعض الفقه على أن ضمانات القانون الدولي الإنساني 
وضعت، في المقام الأول، لحماية السكان المدنيين من آثار العمليات العسكرية في سياق 
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التراعات المسلحة، ولكن لا يوجد ما يبرر عدم تطبيق هذه الضمانات على العقوبات 
المفروضة في أثناء التراعات المسلحة أو خارجها، حتى تلك التي يقررها الاقتصادية 

مجلس الأمن . وبغض النظر عما إذا كانت التدابير المتخذة قد طبقت في وقت السلم أو 
) الذي De Factor،العسكرية، فإن الحصار، بحكم الواقع ( في وقت سياق العمليات 

  ل من أشكال العقاب الجماعي .تسفر عنه التدابير هو فعل يترتب عليه شك
فالاستعانة بالقواعد الأساسية للقانون الإنساني تنطوي على أهمية قانونية ذات ثقل  

نوعي، وخاصة في حالات العقوبات التي تمس حقوق الإنسان الأساسية أو السكان 
             ً           ً                                                  المدنيين عموما ، وذلك نظرا  لشموليتها و آثآرها العشوائية التي تنتهك صراحة مبدأ

التمييز، المعمول به في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومع 
ذلك فإن القانون الأخير " لا يقدم هنا سوى الإطار القانوني المساعد في آثار العقوبات 

 .)7(الاقتصادية عندما تستخدم خلال نزاع مسلح"
الاقتصادية الذي يظل يقوم على هذا الثمن الباهظ الذي كان يرتبط بمنطق العقوبات 

فكرة تجويع العدو لإخضاعه والقضاء عليه لتشكيل قاعدة أساسية خارجية مشروعة 
             ً                                                         ومؤسسة أخلاقيا  على مبررات عدة حافظت على استمرارها، وهذا المنطلق استمر حتى 
 مع اتسام العقوبات الاقتصادية، وتحولها من قاعدة عرفية إلى قاعدة قانونية مكتوبة في

  . )8(                                                          ًعهد عصبة الأمم المتحدة بداية، ثم ميثاق منظمة الأمم المتحدة لاحقا 

                                                             
                                                                                      حسين العزي، خضر ياسين، شرعية العقوبات الدولية المنفردة من منظور القانون الـدولي العـام،      )7 (

                                                 ية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، بيروت، شـباط      ، كل  31                        والعلوم السياسية، العدد            مجلة الحقوق
  .   261   ، ص    2021        /فبراير، 

                                                                                           هناك طائفة واسعة من مختلف هيئات الأمم المتحدة الـتي رفعـت اصـواا نتيجـة الآثـار السـلبية          )8 (
                                                                    العقوبات الاقتصادية أداة وحشـية في حـين أن منظمـة الصـحة العالميـة          عد                       للعقوبات فبرنامج الأغذية 

     مـر   أ                                                        أما اليونيسف فقد دعت إلى مراجعة عاجلة لها لضمان أن يكـون     .                   حظر العقوبات برمتها    إلى    دعت 
                   ً                 ً                                                        الفئات الضعيفة محمياً.. والعقوبات وفقاً للصليب الأحمر هي تدابير متناقضة من ناحيـة أـا تسـتخدم    

     انفي       وفي ج ـ   ،                                       من ناحية أخرى فإا تفـوض هـذه الحقـوق      ، و    نسان لإ                            كمحاولة لتعزيز السلام وحقوق ا
                           يـدين العقوبـات كوسـيلة       ً اً                                                                 اعتمدت الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة في دورـا السـنوية قـرار            1997

                                لممارسة الضغط على الدول الأعضاء.
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تزايد في الآونة الأخيرة استخدام العقوبات الاقتصادية كخيار بديل عن استخدام فقد 
القوة العسكرية، فالعقوبات في مضموا مجموعة التدابير والإجراءات الاقتصادية 

  ل أو منظمات أو هيئات دولية أو إقليمية على دولة معينة.والمالية التي تفرضها دولة أو دو
              ً     ً                                                        تعد ايران مثالا  جليا  على العقوبات الاقتصادية الأحادية التي بدأت تفرض عليها منذ 

، بعد انتصار الثورة الإسلامية فيها، فقد كانت البداية مع عقوبات أحادية من 1979عام 
جوانب محددة، وما لبثت أن توسعت قائمة  قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي طالت

العقوبات، وكذلك الجهات التي تقف خلف تلك العقوبات، فقد انضم الاتحاد 
الأوروبي، وكذلك مجلس الأمن الدولي إلى الصف الأمريكي في سعيه الحثيث لإسقاط 

ولي                                        ً                                  أو تعطيل نظام الجمهورية الإسلامية اقتصاديا ، ومعاقبته بسبب خروجه عن الركب الد
(الأمريكي حقيقة)، فقد عد مجلس الأمن ومن ورائه الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي أن إيران قد أخلت بالتزاماا النووية، وأا تسعى لصنع سلاح نووي، ففرضت 

                                                 ً        ً        عدة عقوبات اقتصادية ودولية شملت جوانب عدة، تجاريا  وصناعيا  وغيرها..
حتى  1990 عام كما حصل في العراق بعد يةالإنسانالعقوبات الكوارث  بتسب   

فقدان الأدوية،  نتيجة، إذ قضى ملايين الأطفال والنساء والشيوخ بسبب الحصار 2003
وعدم توفر المياه الصالحة للشرب، وارتفاع أسعار المواد الغذائية أو شحها في الأسواق، 

ابل الغذاء" في تخفيف ولم يفلح التحايل الغربي على القرار باعتماد صفقات " النفط مق
 ذه              ً                  ً                         بل زادها تأثيرا  ليكشف النقاب لاحقا  عن حجم الفساد الذي شاب ه ،المعاناة

 ،الصفقات بتغطية أمريكية بريطانية، وتبين أن الهدف فقط كان تدمير وتفتيت العراق
                                      ً  نظام الحكم في هذا البلد وهو ما حصل فعلا  .وإسقاط 

ك العقوبات قيام الدولة المفروضة عليها في بعض الأحيان يكون الدافع لفرض تل
، وتقوم منظومة العقوبات ينأو بتهديد للسلم والأمن الدولي، العقوبة بأعمال عدوانية

والطرف أو  ،قوباتعالجهة الفارضة لل :لى ثلاثة مكونات مجتمعية وهيعالاقتصادية 
  .والقيود الاقتصادية المفروضة، الدولة المستهدفة

 ،في حد ذاا                     ًمستقل كما أصبحت هدفا )9(قتصادية تطبق بشكلأصبحت العقوبات الا
       ً      ً                                            تكميليا  ملحقا  بالعمليات العسكرية، وأصبحت تتخذ أشكال تجميد              ًولم تعد إجراء 

                                                             
         ، مركـز     794                      راسـات اسـتراتيجية   د                                       "العقوبات الاقتصادية والعـالم العـربي"،                 محمد حسن حسني،(9) 

  . 5 _ 4 ص   ،    1999    رة،                                             الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاه
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العلاقات ومنع استفادة الدول المستهدفة من مزايا هذه العلاقات وعضويتها في المنظمات 
أصبحت إدارة هذه العقوبات تتم الدولية، ووضع قيود على أنشطتها الاقتصادية، و

  .بوساطة المنظمات الدولية المعنية ذا الخصوص
في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن العقوبات الاقتصادية تعد من الوسائل الناجعة 
للضغط الدولي في سبيل إعادة الدولة المستهدفة إلى الاندماج مع اتمع الدولي، 

سيادة الدول وحقوقها، أو ذريعة للتدخل في شؤوا                 ً         ً  وتفادي عدها خرقا  وانتهاكا  ل
الداخلية، ولا سيما إذا كانت الدولة/ الدول  المستهدفة  ذات أطماع سياسية أو اقتصادية 
في ذلك البلد بغية الوصول إلى تحقيق مكاسب خاصة تعود بالنفع عليها، دون الأخذ 

  ل شعبها.بالحسبان مصالح تلك الدولة المستهدفة أو حرية واستقلا
هذا وإذا كانت العقوبات الاقتصادية الدولية التقليدية هي الوجه الأبرز لمثل هذه 
العقوبات، إلا أنه ونتيجة للآثار السلبية الكثيرة التي كانت تخلفها مثل هذه العقوبات على 
الدولة المستهدفة، سواء من ناحية حقوق الإنسان أم من ناحية تقدم التنمية في هذه 

فقد توجه اتمع الدولي نحو إحداث نوع آخر من العقوبات الاقتصادية الدولية  الدولة،
التي تعرف ب " العقوبات الاقتصادية الدولية الذكية أو المستهدفة "، وذلك بتوجيهها إلى 

                                            ً                            أشخاص، أو كيانات معنية بالذات، وعدها مصدرا  لتهديد السلم والأمن الدوليين.
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  القسم الأول
ظري للعقوبات الاقتصادية الدولية في المفهوم الن

  اتمع الدولي المعاصر
  

  
                                                                                  هناك أوجه تشابه بين اتمـع الـداخلي للدولـة، أو الجماعـات قبـل عصـر التنظـيم        

                                       تتنوع وتتضارب المصالح بين الدول، كما هـو      إذ                                الدولي، وبين اتمع الدولي (الدول). 
                                    ولة مصالح وحاجات واهتمامـات، سـواء                                            الحال بين الأفراد ضمن الدولة الواحدة. فلكل د

                                      غيرها. وبطبيعة الأمور كما توجـد نقـاط      أم        ثقافية    م          اجتماعية أ   م          اقتصادية أ   م             كانت سياسية أ
                                                                           تقاطع وتوافق بين هذه المصالح، توجد مفاصـل ومحطـات احتكـاك وصـدام وتعـارض،      

        ية بمـا                                                                            وهذا المسار يؤدي إلى الفوضى الـتي بـدورها تفضـي إلى ايـات لا تخـدم البشـر      
   .      ً أحياناً                         تحمله من ضرر وتفكك وصراع

              خاليـة مـن                                  الذي بدأ مع نشأة عصـبة الأمـم،                  التنظيم الدولي                      كانت الأمور التي سبقت 
                                                                                   نظام العقوبات الدولية بالصيغة الحالية؛ كـرد فعـل دولي جمـاعي ضـد الطـرف المنتـهك       

                   ه كوسـيلة وآليـة                        تبلـور وأخـذ طريق ـ                         ومـع مـرور الأيـام                                   (الدولة) لقواعد القانون الدولي، 
                                                                                       عقابية، فقد كان الرد على العدوان أو الانتهاك الواقع على دولة ما يقتصر على الـرد الـذي   

                           ، وهو في الغالـب يكـون رد         أحادية                                                 تقرره الدولة المعتدى عليها، أي العقاب يكون بوسيلة 
  ل                                                                  وقد يتجاوز ذلك إلى إنزال العقاب على الدولة الخصـم بواقـع ورد فع ـ                  بالوسيلة نفسها، 

                                        أفدح مما أقدمت عليه تلك الدولة في البدء.
   ه                                                                   بعد صراعات عدة عصفت باتمع الدولي (حروب بين الدول)، أدرك الجميـع أن ـ 

       عليـه       الحال                                                                    لا مناص من التوافق على وجود تنظيم دولي (بصور وصيغ متعددة)، كما هو
                          واجبات مبينـة مفاهيمهـا             للحقوق وال         الملتزمة                     تنظم العلاقة بين الدول      التي                  بالقوانين الوطنية

                    يحمل في طياته قواعـد         الذي                                                     وحدودها، والتنظيم القانوني الدولي (بالشكل أو المضمون)
                        وتكـون ملزمـة للـدول       ،                                                       تنظم العلاقات المتشابكة بين مكوناته، وهذه القواعد لكي تحترم

    ان،                                                                             لا بد من اقتراا بجزاء عقابي يطبق على الطرف المخالف الـذي يـأتي بالسـلوك المـد    
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                                 والعقوبـات بمـا تحملـه مـن ردع        ،                                                        وإلا فقدت القاعدة القانونية فعاليتها الإلزاميـة وهيبتـها  
        ، فهـي         نفسـها            الطبيعـة  ب                                              فرض على المخالف لا تكون من حيث الشكل والدرجـة    ي       وجزاء

                                                                                   تتعدد وتتنوع بناء على أسس ومقاصد شـتى، وتمثـل العقوبـة الاقتصـادية إحـدى وسـائل       
   .                          أو يتخذه الطرف المعتدى عليه                             اعة الدولية بحق الطرف المخالف                    الجزاء الذي توقعه الجم

                                                      ة التي نص عليهـا ميثـاق الأمـم المتحـدة كتـدبير مـن        م ه                       قبل الخوض ذه الوسيلة الم
          والغايـة     ،                                                                             التدابير التي تواجه ا الطرف الخارج عـن قواعـد الشـرعية الدوليـة، ومكانتـها     

                                              مـة في التنظـيم الـدولي، والجهـة الـتي تملـك        ه م                                      المبتغاة منها، وما تحتله اليوم من مكانة 
                                  فرض العقاب على هذا الطرف أو ذاك.

                    قتضى التكـافؤ بـين    ا                                                    قام اتمع الدولي منذ نشأته على أساس توازن القوى الذي     فقد 
   ،                 وعقـدت المـؤتمرات     ،                                         طار هذا النظام شـكلت الـدول التحالفـات    إ   وفي    ،           الدول الكبرى

                                 ومنع أي مسـاس بـه، ومـن هنـا        ،       التوازن     على                                 ووقعت المعاهدات التي تستهدف الحفاظ
            وتخـل ـذا      ،                                                                ظهرت فكرة العقوبات التي استهدفت ردع أي دولة تخرج عن هـذا النظـام  

                               ففي السنوات الخمس والأربعين الأولى  ،  )10 (               أي فعل مخالف له  ب        القيام                 التوازن لمنعها من 
   :               إلا في حالتين همـا                                                         لم تصدر قرارات من مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات الاقتصادية 

                 ومنذ انتهاء الحرب                           لممارستها التمييز العنصري،       1977              وجنوب أفريقيا    ،    1966        روديسيا 
      فقـد     ،                                   إلى العقوبـات الاقتصـادية الجماعيـة     -                   بصـورة متزايـدة    -                   الباردة لجأ مجلس الأمن

   ،        وليبيـا   ،           والصـومال    ،             علـى هـاييتي   و   ،                          وعلى يوغوسـلافيا السـابقة     ،               فرضت على العراق
   . )11 (        والسودان   ،       ورواندا         وليبيريا

                                                                           اللجـوء إلى اسـتخدام سـلاح التـدابير الاقتصـادية ذات الطـابع القسـري أو           أن         الواقع
         لاحـظ أن   ي      أنـه        مـع                    ً                                                 الإجباري لا يعـد جديـداً في إطـار العلاقـات الدبلوماسـية الدوليـة،       

                                                             
                                                                                                    ) محمد صابر عبد الحميـد البلتـاجي " تـأثير العقوبـات الاقتصـادية الدوليـة علـى الـوطن العـربي "          10 (
                           ، وفاتنة عبد العال أحمـد "    25   ، ص    2018   ،                                        دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر       طروحة أ

   ،    1999        مصـر،          ين شمـس،                                    دكتوراه، كليـة الحقـوق جامعـة ع ـ          طروحة أ                             العقوبات الدولية الاقتصادية " 
  .  48 ص

                                          العقوبات التجارية الشاملة تثير قلق المنظمات        لاسيما                  أصبحت العقوبات ، و                    ) وفي السنوات الأخيرة11 (
                                                ثار الإنسانية لسكان الدولـة المسـتهدفة فحسـب ،                من ملاحظة  الا و                                    الإنسانية ، أثناء عملياا الميدانية ، 

                     القيـود القانونيـة                الاقتصـادية                        سـيغال ، " العقوبـات       آنا   .         نسانية  الإ             تقديم المساعدة    في                 ً وإنما قد تؤثر أيضاً 
  .   763 ص   ،    1999   ،       ، جنيف    836                                             والسياسية "، الة الدولية للصليب الأحمر، العدد 
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           ووســائلها                            ً                                                  السـنوات الأخــيرة شـهدت اتســاعاً في نطـاق اســتعمال هـذه الــدول لأدواـا     
                                                                               ية ضد دولة أو مجموعـة مـن الـدول ذات السـيادة، وكـذلك كـان هنـاك زيـادة                الاقتصاد

                                                                         ملموسة في عدد الحالات التي تم فيها اللجوء إلى هذه التدابير بغرض الوصول إلى غايات 
                                                                                    معينة سواء كانت اقتصادية أم اجتماعية أم سياسية أم عسكرية، مـن شـأا خدمـة مصـالح     

   . )12 (              الدولة الفارضة
       وكيـف          ً   ونشـوءاً    ،                                         ً             تسـليط الضـوء علـى العقوبـات الاقتصـادية تعريفـاً                    لذلك لا بد من

                    دولي إلى أن وصـلت إلى    ال      تنظيم   ال                                   ومتى وبأي مرحلة دخلت كنظام عقابي ضمن     ت؟    تطور
                                               وما تحتله من مكانة ضمن منظومة الجزاء الدولي.   ؟              ما هي عليه الآن

                                       لبيان ما ذكر سيقسم هذا القسم إلى فصلين.  
                              العقوبات الاقتصادية الدولية .                  الفصل الأول: ماهية 

                                                                           الفصل الثاني: مفهوم العقوبات الاقتصادية الدولية في إطار ميثاق الأمم المتحدة . 
  
  
  
  
  
  
  

  
    

                                                             
                                                                                           فيصل محمد كفتارو، العقوبات الاقتصـادية الانفراديـة في العلاقـات الدوليـة، رسـالة ماجسـتير،          )12 (

   . 8 ص   ،    2006-    2005      بيروت،                                 جامعة بيروت العربية، كلية الحقوق، 
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  الفصل الأول
  ماهية العقوبات الاقتصادية الدولية

  

                                                                              تعمل العقوبات الاقتصادية الدولية خارج النطاق الوطني للدول، فهـي تـدابير تفـرض    
  ،                                         الذي يشكل القانون الدولي الإطار الجامع لـه            تمع الدولي  ا      ظمات            مؤسسات أو من   في

      وهـي     ،                   قواعد القانون الدولي ل                                               بالمفهوم العام إجراءات وتدابير توجه ضد المتجاوزين      وهي
                                                                               رد فعل طبيعي على الضرر الذي يلحق بالدول ومصالحها نتيجة تصرفات وأفعـال مرتكبـة   

                   الجماعة الدولية.        طراف        من بعض أ
           ُ                                                                دم قسم من فُقهاء وكتـاب القـانون الـدولي مصـطلح جـزاءات في كتبـهم الـتي            استخ  

                              ومنـها الجـزاءات الاقتصـادية       ،             الأمم المتحـدة         جزاءات     ، و        بشكل عام         تجاوزات         تناولت ال
                                                             أن مصطلح الجزاء هو ما يستحقه الطرف الذي قام بأداء أو ارتكـاب      مع   ، )13 (        بشكل خاص

                                                  اء فعلـه المكافـأة والأجـر، فـالجزاء هنـا يمثـل               كان جـز    ً اً                             أفعال معينة، فإن كان فعله حسن
                                                                        وهو الوجه الإيجابي للجزاء. أما إذا كانت الأفعال المرتكبة غير مشروعة وشـائنة،     ،      الثواب

                         ُ                     رد الفعل الـذي يقابـل بـه المُعتـدي فينـال           شأن                                  فالمقابل لها هو الجزاء بالمعنى السلبي، و
                                       جـة لأفعالـه، وهنـا يتوافـق الجـزاء                          حيث يترل به الجزاء نتي   ه    حقوق                    العقوبة، وقد تستهدف 

              وهو النتيجـة     ،                                                             ً بوجهه السلبي مع مصطلح العقاب أو العقوبة التي لا تحمل إلا معنى واحداً
   ،          أو حريتـه    ،                ً             أو إجراء يمس سلباً شخص مرتكبـه    ً اً          تكون  تدبير    قد و   ،               للعمل غير المشروع

          أو ماله.
                     رضـها دول أو كيـان                                                                  ترتبط سياسة العقوبات الدولية بشـكل رئيسـي بالسياسـة الـتي تف    

                                                                    ذا ما أدركت وجود ديد وخطر، لتكون بمثابة وسيلة من وسائل تحقيق غايـات   إ      مؤسسي 
                                                                                          السياسة الخارجية لدولة ما أو مجموعة مـن الـدول كمـا أـا أداة مهمـة لتحقيـق أهـدافها        
                                                                                الخارجية، فمنذ سقوط جـدار بـرلين، أصـبحت العقوبـات أداة مشـتركة لـس الأمـن        

                                                                 يلوح ا، ويستخدمها لمنع التجاوز، وينبغـي قبـل اتخـاذ أي عقوبـة             المتحدة            التابع للأمم 
                                                             

                                    دار الكتـب القانونيـة، القـاهرة،                                                    الجـزاءات الدوليـة في ميثـاق الأمـم المتحـدة،        ،           طه الحديـدي      )13 (
     .    23   ، ص    2014
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                                                                                 توحيد مفهوم هذه العقوبة، والغاية من فرضها، وتحديد الجهة المرتكبـة وهـي مـا يمكـن     
                       من خلال المبحثين الآتيين :       تناوله 

  المبحث الأول: مفهوم العقوبات الاقتصادية الدولية .
  ات الاقتصادية بين الأبعاد والأنواع .المبحث الثاني: مضمون العقوب
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  المبحث الأول
  مفهوم العقوبات الاقتصادية الدولية

  

تحتوي على جملة من الجزاءات من المعلوم أن نظرية العقوبات  في القانون الدولي 
ن كل دولة تخالف أحكام هذه إلضمان احترامها والالتزام ا من قبل الدول، حيث 

 دتع بحيث                            ً       ً            ً  الدولي الرادع، سواء أكان شخصا  طبيعيا  أم اعتباريا ، القواعد تلقى الجزاء 
 . )14(ت الاقتصادية والعقوبات الاقتصادية أحد أنواع هذا الجزاء الدولياالجزاء

مما لا شك فيه أن العقوبات الاقتصادية الدولية باتت من أهم الآليات التي يلجأ إليها 
القانون الدولي بعد أن عانى العالم من  قواعد اتمع الدولي لإرغام الدول على احترام

 مويلات الحروب وآثارها الكارثية، وما تخلفه من نتائج وخيمة سواء على البشر أ
كان لا بد من إيجاد وسائل بديلة لاستخدام القوة المسلحة في ميدان العلاقات والحجر، 

قيق السلم والأمن تح ومن ثمالدولية وضمان احترام الدول لقواعد القانون الدولي، 
  .)15(الدوليين على الصعيد العالمي

وعقدت الكثير من "أحتلت العقوبات الاقتصادية مركزا تزايدت معه أهميتها،  هكذا
الآمال عليها ،ارتكزت الى اعتقاد مفاده أنه رغم تخطي هذه العقوبات حدود الطرق 

لاستخدام القوة المسلحة، السلمية البحتة، لكنها لا تصل إلى حد إحداث الأثار الكارثية 
كما أن أساليب تطبيقها قد تنوعت وأثبتت قدرا على التكييف وفقا للحالة التي تدعو الى 

  . )16( "فرضها
                                                             

                                                                                           يعرف الجزاء الدولي على أنه إجراء دولي قسـري يطبـق لمواجهـة الإخـلال بالالتزامـات القانونيـة          )14 (
                                             وحماية مصـالح الـدول الأخـرى، والحفـاظ علـى         ،                                         الدولية، ويستهدف إصلاح سلوك الدولة العدواني

                                                                                         السلم والأمن الدوليين، بصرف النظر عن الهدف المعلن من وراء توقيعهـا، إذ إن الهـدف المشـترك في    
                                                                           التأديب للدولة التي خالفت أحكـام القـانون الـدولي. إبـراهيم أحمـد شـلبي،          و                    كل حالاا هو العقاب

   .  44 ص   ،    1986                                        امة والأمم المتحدة، مكتبة الآداب، القاهرة،                                   التنظيم الدولي، دراسة في النظرية الع
                                                                                             خلف بوبكر، العقوبـات الاقتصـادية الدوليـة في القـانون الـدولي المعاصـر، ديـوان المطبوعـات            )15 (

   .  30-  20 ص   ،    2008                 الجامعية، الجزائر، 
  ت                                                                                   خولة محي الدين يوسف، العقوبات الاقتصادية الدولية المتخذة مـن مجلـس الأمـن وانعكاسـا       )16 (
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                                             ها وسيلة لردع الـدول الممارسـة للعمـل غـير      د                                 عليه فان العقوبات الاقتصادية يمكن ع
                       ة، إذ تنطوي العقوبـات              ً           ً                                 المشروع دولياً، وذلك طبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحد

                                                                                    الاقتصادية على جملة من التدابير والآليات تتميـز بخـواص معينـة دون غيرهـا مـن أنـواع       
   قد     ما     يختص    ً اً                                              وهو ما يضفي بدوره على هذا النظام  طبيعة ومضمون   ،              العقوبات الأخرى

                                    في أداء الدور المطلوب في مسألة بذاا.       ً معنياً      يكون
                                                    لاقتصـادية مـن خـلال إلقـاء الضـوء علـى جوانـب                                   يمكن تحديد مضمون العقوبـات ا 

                                                                              تختص ا وتميزها عما سواها من تـدابير، وهـذا ينسـحب بـدوره علـى جوانـب تخـص        
          ، ويمكـن                                                                            الطبيعة الجزائية والميزة أو الخاصية التي تتوافر في هـذا الأسـلوب مـن التـدابير    

   :     الآتي           على النحو        لى مطلبين  إ                                يضاح ذلك من خلال تقسيم هذا المبحث  إ
   .                                      لمطلب الأول: التعريف بالعقوبات الاقتصادية ا

  .المطلب الثاني: خصائص العقوبات الاقتصادية و تمييزها عما يتشابه معها
   

                                                                                                                                                                 
     .  18 ص   ،    2013                                   نسان ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،                    تطبيقها على حقوق الإ
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  المطلب الأول
  التعريف بالعقوبات الاقتصادية

إجراءات عقابية "  اختلفت تعريفات المختصين بالعقوبات، فمنهم من عرفها بأا : 
دي، بالإضافة للشكل السياسي والعسكري الموجه ضد الدول           ً             تأخذ غالبا  الشكل الاقتصا

 لتغيير سلوك (تصرف) سياسي أو عسكري غير مقبول والأطراف الأخرى، ،(الكيانات)
")17(.  

مجموعة الإجراءات التي تعتمد على الأدوات "الآخر بأا  همفيما عرفها بعض
أو جماعي، أو من خلال  الاقتصادية، والتي تأخذ ا الحكومات بشكل منفرد أو ثنائي

إحدى المنظمات الإقليمية أو الدولية ضد دولة أو مجموعة من الدول ذات السيادة بسبب 
انتهاك القانون الدولي، وذلك في محاولة لإجبار هذه الدولة على العودة للالتزام بالأنماط 

  .)18("المقبولة من السلوك الدولي
            يسـتهدفان                            قوبات بما تحمله من ردع وجزاء       لأن الع   ،             ً             يبدو ذلك جلياً في العصر الحالي

                       ً       ، فهي تتعدد وتتنوع بناءً علـى       نفسها         الطبيعة ب                                    المخالف لا تكون من حيث الشكل والدرجة  
                  ً                                                               أسس ومقاصد شتى نظراً لكون العقوبات الاقتصادية إحـدى وسـائل الجـزاء الـذي توقعـه      

                  لية أهميـة قصـوى                             أن للعقوبات الاقتصادية الدو    من                             الجماعة بحق الطرف المخالف ناهيك 
                                                                                     في مجال تنظيم العلاقات الدولية من أجل كفالة واستمرار الحيـاة الدوليـة براحـة وأمـان،     

                                                                 وكذلك العمل على ثبات العلاقات الدولية الودية وانتظامها بين الدول.
             ن العقوبـات     م ـ                                                                من ثم فإن للعقوبات الاقتصـادية جملـة مـن الخصـائص الـتي تميزهـا       

                                                              اء العقوبـات الاقتصـادية دورهـا في حمايـة النظـام القـانوني                                 الداخلية، وذلك من أجـل أد 
                                                                  يقصد بالعقوبات الاقتصادية تلك الإجـراءات الـتي ـدف إلى التـأثير في           هكذا        الدولي، و

                                                             
  ،   65                                                                                 ) خليل حسين، القوة وأثرها في الأحلاف الدولية وصراعاا، مجلة الجـيش اللبنـاني، العـدد    17 (

     .      2008     بيروت،
         لدوليـة                                                                         محمد صابر النقشبندي، العقوبـات الاقتصـادية الدوليـة في ضـوء الشـرعة ا           دولار،       شوان   )18 (

   .  79 ص   ،    2012                                                                لحقوق الإنسان، رسالة ماجستير، جامعة بيروت العربية، كلية الحقوق، بيروت،
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       تصـبح              علـى نحـو                                                                  إرادة الدولة في ممارسة حقوقها لحملها على احترام التزاماا الدولية، 
      دولي.                                        قراراا مطابقة لما يفرضه عليها القانون ال

                     والتعريـف ـا مـن       ،                                                     التطرق إلى التطور التاريخي للعقوبات الاقتصادية الدوليـة        ينبغي
      الآتي:           على النحو                             خلال تقسيم هذا المطلب إلى فرعين

  .الفرع الأول: التطور التاريخي للعقوبات الاقتصادية الدولية
   .                                             الفرع الثاني: تعريف العقوبات الاقتصادية الدولية
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  الفرع الأول
 لتطور التاريخي للعقوبات الاقتصادية الدوليةا

                         ً       ً                   أكثر أساليب الردع انتشارا  وتأثيرا  في العلاقات الدولية "                       تعد  العقوبات الاقتصادية 
                            ً          في الوقت نفسه بوسائل أقل عنفا ، وهذا ما       ًمؤثرا                      ً      ً  المعاصرة، فهي تمثل علاجا  صامتا  و

  .)19("بالقصف الشامل "الحروب أثبتته التجربة بأا المعادل الاقتصادي لما يسمى في
قد وصلت العقوبات الاقتصادية إلى ما هي عليه الآن كنظام في اتمع الدولي  

 انتيجة التطورات والمتغيرات التي شهدا في مراحل زمنية عديدة، لكل منها بصمته
  .تاريخية الواضحة المتأتية من إرادات ومصالح القوى الفاعلة في كل حقبة

  :يكشف تبيان الأهداف الحقيقية لها                              ًوبات الاقتصادية الدولية تاريخيا و تطور العق
  :العقوبات الدولية الاقتصادية قبل عصر التنظيم الدولي -   ًأولا 

فقدت            ً قديمة نسبيا ،تعود جذور العقوبات ذات الجانب الاقتصادي إلى حقب زمنية 
تقع           ًات وأفعالا ممارس - حتى قبل ظهور مفهوم الدولة - شهدت اتمعات القديمة

ففي زمن الإمبراطورية  .منذ آلاف السنين تحت إطار العقوبات الاقتصادية، بشكل أو بآخر
    ً        وفقا  لتشريع   ًا تجاري  ًا ، من خلال فرضها حظر)20(ميغارا مدينة اليونانية قامت أثينا بعقاب

ف ق.م، حيث قامت بطرد مواطنيها من الأسواق اليونانية، نتيجة لخط 432بيركلس سنة 
  ق.م). 431-404ثلاث نساء من الأسبارتة، مما أدى إلى قيام الحرب (

الأولى في عصر الإسلام ممارسات مقاطعة اقتصادية  واتسجلت السن ماك   
فرضت على النبي الكريم محمد صلى االله عليه وسلم وقومه ومن والاه من قبل قريش 

الاستعمار في أمريكا  ومن تحالف معهم من المتنفذين في مكة المكرمة. وفي مرحلة

                                                             
                                                            العقوبـات الاقتصـادية الدوليـة في ضـوء الشـرعة الدوليـة                                      شوان دولار، محمد صابر النقشبندي،    )19 (

   . 2   ، ص         مرجع سابق             لحقوق الإنسان، 
                            ميغارا اسم مدينة يونانية .    )20 (
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إضعاف حركة التجارة بين تلك  دفعلى المستعمرات،   ًا فرضت بريطانيا ضغط
  .)21(المستعمرات من جهة وبين جزر الهند الغربية

                                                                         قد لجأت الدول منذ قديم الزمان إلى أسلوب وقف العلاقات التجاريـة، أو سـعت إلى   
                                لـذي تكـون فيـه الحـرب علـى                  أو في الوقت ا   ،                              حجب السلع الأساسية في أوقات الحرب

                                                                وفي القرن الثامن عشر الميلادي،  استخدم الحظر من أجل تسـوية مسـائل                وشك الوقوع،
                                                 ففي الفترة الـتي شـهدت حكـم نـابليون والحـروب        ،                                التنافس التجاري بين القوى العظمى

             علـى نطـاق                              اسـتخدم نـابليون الحظـر                                               التي خاضها للرد على الحصار البحري البريطـاني، 
         ويتمثـل     ،                                               لذلك درجت تسميته بالنظام القاري أو الحصار القاري   ،    1806    عام    نذ  م      واسع، 

     .   )22 (                 وإيرلندا الشمالية    )،        بريطانيا (                                      هذا الحظر بمنع التجارة مع المملكة المتحدة 
        تومـاس    -       آنـذاك   -                                                          في ضوء الأخطار على الشحن الأمريكـي، قـام الـرئيس الأمريكـي    

                                  رض حظر عام، بموجب قانون الحظر عـام                                       جيفرسون والكونغرس في الولايات المتحدة بف
                                                                        ضد فرنسا وبريطانيا العظمى، وفي القرن التاسع عشر الميلادي أخـذت العقوبـات         1807

                             الحصار الذي يشتمل علـى نشـر       وهو                                           الاقتصادية صورة الحصار السلمي في المقام الأول، 
        مـوانئ                                                                            قوة بحرية من قبل دولة أو مجموعة من الدول دف قطـع التواصـل التجـاري مـع     

   . )23 (                                              معينة أو سواحل دولة ما، لا تكون في حالة حرب معها
                                                                          أن معظم حـالات الحصـار البحـري كانـت ضـمن سـياق الحـروب فـإن الحصـار              مع

                                        إلى إجبار الدولـة الممتنعـة عـن سـداد          دف                                     السلمي بمرور الوقت  تحول إلى أداة قسرية 
                          اعـات الدوليـة الأخـرى،                                                التي في الغالب تكون تعويضات، وكذلك للفصل في التر       ديوا

                                                             
                 مقالـة منشـورة                                                                   تحدة للتجارة والتنمية، منظمة الأغذية والزراعـة للأمـم المتحـدة،                مؤتمر الأمم الم   )21 (

               لكتروني الآتي:              على الموقع الإ   "،       2017                                           بعنوان " تقرير السلع الأساسية والتنمية لعام 
http://www.fao.org/3/i8354ar/I8354AR.pdf 

 

                                       ً                         اللجنة الدولية للصليب الأحمـر بصـفتها حارسـاً للقـانون الـدولي                                  اللجنة الدولية للصليب الأحمر،"   ) 1 (
                                        مقالة منشورة على الموقع الالكتروني الآتي:    ،     1998   "،       الإنساني

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/about-the-icrc-
311298.htm   

                                                                           العقوبات الدوليـة ضـد الـدول والأفـراد، الطبعـة الأولى، منشـورات الحلـبي                      علي جميل حرب،   ) 2 (  
   .  42 ص   ،    2010               الحقوقية، بيروت، 
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                                                                    إلى أن القـوى الـتي كانـت تملـك قـوات مسـلحة أقـوى مـن الـدول                    الإشـارة           ولابد مـن  
           ن الفتـرة   إ                                                                  المستهدفة بالعقوبات، كانت بصورة عامة تقوم بالمبادرة بفرض الحصار، حيث 

                                                               وحـتى انـدلاع الأعمـال القتاليـة للحـرب العالميـة الأولى عـام              1827                  الممتدة مـن عـام   
                                                           حالة حصار سلمي، وقد كانت المبـادرة في غالبيتـها مـن قبـل        )  21 (   دت        ، قد شه    1914

                                                                      بية ذات النفوذ العسكري المتفوق ضد الدول التي تتمتع بقوة عسـكرية أقـل،    و          الدول الأور
      سيا. آ                                                      أو دول محدودة النمو والتقدم في أوروبا وأمريكا اللاتينية و

نشأة العقوبات الاقتصادية                         ً                        في الحقيقة قد يكون مستحيلا  تحديد نقطة البداية لظهور
كجزاءات دولية في الحضارات القديمة والوسطى، كوا تداخلت بصورة ممزوجة 
بالجزاءات الداخلية المطبقة آنذاك، ومن ناحية أخرى دونت بقوالب وصور تاريخية عن 

  تلك الحقبات. كما أن التاريخ يكتبه المنتصرون في أغلب الأحيان.
  ادية في عهد التنظيم الدولي:العقوبات الاقتص -     ًثانيا 

                                                                              المقصود ذه الفئة من العقوبـات هـي تلـك التـدابير الـتي وضـعت ضـمن نصـوص         
    ، في                    أو غالبيـة الـدول         جميـع                                                    موجودة ضمن مواثيق وعهود منظمـات تضـم في عضـويتها    

                                    غياب أي تنظيم دولي أو مرجعية عالمية.
                           العقوبات في عهد عصبة الأمم:  - أ

  ،  )24 (                                                 يثة للعقوبات الاقتصادية من خلال إنشاء عصـبة الأمـم                       ولدت ملامح النظرية الحد
                            السـماح باسـتخدام تـدابير              من أجـل                                             فمن خلال هذه المنظمة بدأ النقاش القانوني الرسمي 

   إلى    "         العهـد   "                                                                     قسرية لا تتضمن اللجوء إلى اسـتخدام القـوة المسـلحة، وتوصـل واضـعو      
                        ) مـن ميثـاق العصـبة      16 (                                                       مشروعية اللجوء إلى الحصار السـلمي، حيـث شـكلت المـادة     

                                                                                الأساس القانوني لإدراج العقوبات في منظومة عصبة الأمـم. وشـهدت فتـرة حيـاة عصـبة      
  1921                                                                               الأمم تطبيق حالة العقوبات الاقتصـادية الجماعيـة في أربـع مناسـبات، ففـي عـام       

   ي         وبـارغوا   ،     1925                                                             أثيرت حالة العقوبات ضد يوغسلافيا، وكذلك ضـد اليونـان في عـام    
                                              ً            ، وضد إيطاليا جـراء غزوهـا للحبشـة (إثيوبيـا حاليـاً)          1935  -    1932        فترة بين            وبوليفيا لل

                 ً                                        إلا أن هناك أسباباً حالت دون تطبيق وتجسيد هذا المكسـب علـى      .    1936  -    1935       للفترة 
                                              في استمرار السياسات الاستعمارية في تلـك الحقبـة               وهي متمثلة                     أرض الواقع بشكل فعلي 

                                                             
            وقع الآتي:                                                                   الأمم المتحدة، السلام والكرامة والمساواة على كوكب ينعم بالصحة، على الم   )24 (

https://www.un.org/ar/about-us/history-of-the-un/predecessor   
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                                               بعة من بعض أعضاء الس مـع الهـدف مـن إنشـاء                                    إضافة إلى تناقض سياسة الهيمنة المت
   . )25 (                            وهو إحلال السلم والأمن الدوليين   ،      العصبة

                    أهميـة تـبني نظـام           علـى                                              ركزت دول الحلفاء المنتصرة في الحرب العالمية الأولى    
                                                                                        عقوبات دولي، وكان أحـد أهـم الآليـات الـتي تبنتـها العصـبة لحـل المنازعـات الدوليـة          

       ) مـن    16                           نظام العقوبـات في المـادة (          وقد تمثل            وانتشارها     لحروب  ا       اندلاع             والحيلولة دون 
   . )26 (                              العهد (دستور وميثاق عصبة الأمم)

  ّ    ّ                              ً      ً                             إلّا أنّ عهد عصبة الأمم لم يحرم الحرب تحريماً قاطعاً، بل قيد حق الدول في اللجـوء  
                                                          خطـوات معينـة علـى سـبيل التسـوية السـلمية للـتراع،                اتخـاذ                         إليها، حيث أوجب عليهـا  

                          ً                                     شهر بعد تلك الإجراءات إيماناً منه أن تلك الفترة قد تكون كافية بعد  أ          لمدة ثلاثة          والانتظار
                                      . وهذا مفاده أن الحـرب كانـت مباحـة     )27 (                                     التهدئة وسلوك بعض السبل لمنع وقوع الحرب

                                                               الأمر الذي لا يستوجب توقيـع العقـاب علـى الدولـة الـتي شـنت            وهو               في اية المطاف،
            اق العصبة.                          الحرب إن التزمت بمتطلبات ميث

                 ) آنفـة الـذكر     16                                                             قد جاءت هذه العقوبات بشكلها العام (عسكرية واقتصادية) بالمادة (
                                                                              من عهد العصبة، التي أفادت بأنه إذا التجأت دولة عضو في العصبة إلى الحرب بالمخالفـة  

                                               ) فإـا تعـد بحكـم الواقـع قـد التجـأت إلى         15  ،   13  ،   12                          للتعهدات الواردة في المواد (
                                                                يع الأعضاء في العصبة، وبالنتيجة تتعرض تلك الدولة المعتدية للجزاءات          الحرب ضد جم

                                           الاقتصادية أو العسكرية أو الطرد من العصبة.
                                                                       إلا أن عهد عصبة الأمم لم ينجح في اعتماد العقوبات الاقتصادية للحؤول دون نشوب 

        لمتحـدة                 نشـأت الأمـم ا        حيـث                         الحرب العالمية الثانيـة                      مما فتح الطريق أمام           حرب عسكرية 
                                                                              على أنقاضها، والسؤال الذي يطرح على بساط البحث والمناقشة، هـل اسـتطاعت الأمـم    

   ؟                                      وما هو مفهوم العقوبات وفق هذا الميثـاق    ؟                                      المتحدة وضع نظام عقوبات اقتصادية إلزامي
   .                          ما سنجيب عنه في دراستنا هذه     وهذا 

                                                             
                                                                                                 روديك إليا أبي خليل، العقوبـات الاقتصـادية الدوليـة في القـانون الـدولي بـين الفعاليـة وحقـوق            )25 (

   .  52-  51   ، ص    2009                                   ة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،             الإنسان، الطبع
  .      1919     لعام                    من ميثاق عصبة الأمم   )   16 (       المادة   )26 (
                                                                                  محمد الفار، المصـلحة الدوليـة المشـتركة كأسـاس لتطـوير النظـام الاقتصـادي، دار                الواحد     عبد   )27 (

  .21 ص   ،    1985                         النهضة العربية، القاهرة، 
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   :                                      العقوبات الاقتصادية في ميثاق الأمم المتحدة  - ب
                                                                      الاقتصادية من أهم التدابير غـير العسـكرية المفروضـة مـن قبـل الـدول                    تعد العقوبات 

                                    والأفـراد، فهـي كمـا تـرى بنظـر         ،           والكيانـات    ،                                   والمنظمات الدولية ضد الـدول الأخـرى  
       لـتراع   ل                                                                      مؤيديها، تدابير يمكن أن تؤدي إلى تغيير سياسي كبير مع تجنـب الضـرر الجـانبي    

   . )28 (     المسلح
  ً                                              ياً بمرور الوقـت منـذ نسـختها الأولى (العقوبـات                                  تطورت العقوبات الاقتصادية تدريج

        ً        ه تـدريجياً مـن      ت ـ   لاحظ       يمكـن م                                                    على روديسيا الجنوبية) وحتى الوقت الراهن، وهذا التطور 
                                           العبر والدروس والهفوات والثغـرات الحاصـلة في        ؤخذ ت    إذ                        نظام عقوبات دولي إلى آخر، 

                          ذي يليـه، وذلـك نتيجـة                            في نظـام العقوبـات ال ـ    -         ً     ولـو جزئيـاً     -                        نظام ما، ليتم معالجتـها  
                                                                                 الصعوبات الحاصلة في أنظمة العقوبات التي فرضـها مجلـس الأمـن. وهـو حـال القـانون       

  .                                                    ن القانون الدولي بحالته الراهنة هو نتاج أزمات عبر الزمن إ           الدولي، حيث 
                       باهظـة علـى الصـعيد       ة                                                    ن التطور الذي يصيب العقوبـات الاقتصـادية لـه كلف ـ          المؤكد أ

                                                   اجة إلى تحديث  طرق العقوبات تظهر عند حدوث الأزمات، فلا     ن الح إ            الأخلاقي، حيث 
                                                                                          تتم دراستها بحالة نظريـة بمعـزل عـن حـدوث أزمـة مـا نتيجـة نظـام عقوبـات اقتصـادي           
                                                                             مفروض، والتعديل في هذا النظام يتم في حالة حدوث أزمة أخرى تسـتدعي فـرض نظـام    

   .          ً مختلف نسبياً        عقوبات
يثاق الأمم المتحدة وتطبيقها هي النتيجة أصبحت العقوبات الاقتصادية في م هكذا

القانونية التي يقررها مجلس الأمن أو الجمعية العامة بدرجة أقل بعد التأكد من انتهاك 
وبخلاف عهد  ،ا أو ارتكاب عمل من أعمال العدوانالسلم والأمن الدوليين، أو ديدهم

قها إذ لم يقتصر على عصبة الأمم فالميثاق قد توسع في الأسباب التي تؤدي إلى تطبي
بل تعداه إلى مجرد ديد السلم والأمن  ،عنصر إعلان الحرب مخالفة لأحكام العهد

     ً كافيا  يعد  الإخلال ما أو ارتكاب عمل من أعمال العدوان ن            ً  الدوليين، فضلا  ع
ولا ينتظر وقوع الإخلال حتى يتدخل الس، بل من حقه أن يتحرك ويفرض  ،لتطبيقها

لأن مهمته إضافة إلى كوا علاجية فهي وقائية  ،   ً                 ئما  قبل حدوث الانتهاكما يراه ملا

                                                             
                                     العلاقـة بـين العقوبـات الاقتصـادية       ،                                   قتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة                             للجنة المعنيـة بـالحقوق الا   ا   )28 (

                                   ، الدورة السـابعة عشـرة، مكتبـة     8                   التعليق العام رقم  ،                                             واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
   .  66   ، ص    1997                                            حقوق الانسان، جامعة مينيسوتا، الولايات المتحدة،



33 

يقرر مجلس " من الميثاق على أنه:  )39(وهذا ما ورد في نص المادة  ،بالدرجة الأولى
أو كان ما وقع عمل من أعمال  ،الأمن ما إذا كان قد وقع ديد للسلم أو الإخلال به

أو إعادته إلى  ،و يقرر ما يجب اتخاذه من التدابيرأ ،ويقدم في ذلك توصياته ،العدوان
  ." نصابه

ما يلاحظ على نص هذه المادة أن واضعي الميثاق لم يعمدوا إلى توضيح المقصود 
بالإخلال بالسلم الدولي أو ديده أو ما يعد من أعمال العدوان وقد يرجع ذلك إلى 

ما  ةرر في كل حالة على حد                           ً                قصدهم الإبقاء على اال واسعا  لس الأمن لكي يق
وليس  ين،           ً                                                            يراه مناسبا  إلا أن هدفه الأساسي والنهائي هو إزالة ديد السلم والأمن الدولي

  .)29(تحديد المخطئ
                                                                        لم يستخدم ميثاق الأمم المتحدة لفظ عقوبات، ولكن استخدم عدة تعابير تدل، علـى  

                     بـة، حيـث اسـتخدم                           والمفهـوم لمصـطلح العقو                        علـى المعـنى نفسـه،                  اختلاف مسمياا، 
                     التـدابير. والمصـطلح    و                      الإجـراءات الجماعيـة،    و         الـردع،   و      المنع،  و       القمع،               الميثاق تعابير

                                ) منـه، الـتي تناولـت موضـوع       41                                 هو الذي اعتمده الميثاق في المـادة (      )       التدابير (     الأخير 
                                                                                   العقوبات الاقتصادية، حيـث أشـارت المـادة إلى مصـطلح التـدابير مـرتين في مـتن هـذه         

                                                          لس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التـدابير الـتي لا تتطلـب     "          فنصت على:        المادة، 
                                                                                استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه 

                                                        طائفة تدابير على سبيل المثال لا الحصر وكان أولها وقف الصـلات         أضافت              التدابير،..." و
                الاقتصادية.

                                                             هذا الخصوص الإشارة إلى وصف الميثاق لأحد أهم التدابير التي ورد علـى     في     يمكن
                             من أكثر التدابير التي لجأ مجلـس     د        ، التي تع "                   وقف الصلات الاقتصادية "              ذكرها، ألا وهي 

                        إلى وقـف هـذه الصـلات،       )  41 (                                                     الأمن إلى انتهاجها بغية تنفيذ قراراته. فقد أشارت المادة 
                                              قات الدبلوماسية التي ذهبت إلى ذكر قطع العلاقـات                            وكذلك المواصلات على عكس العلا

                                                                            الدبلوماسية الأمر الذي لم يسبق لس الأمن أن فرض تدابير بقطع علاقـات دبلوماسـية   
                                                                    وإنما قرر في بعـض الحـالات تخفـيض التمثيـل الدبلوماسـي مـع البلـد          ،  )30 (          مع بلد معين

                                                             
   .  75   ، ص         مرجع سابق                             ولية في القانون الدولي المعاصر،                                  خلف بوبكر، العقوبات الاقتصادية الد   )29 (
                                                                                            عبد الغفار عباس سليم، مستقبل العقوبات الدولية بـالأمم المتحـدة، الطبعـة الأولى، دار النهضـة        )30 (

  .  10 ص   ،    2008                        العربية، القاهرة، 
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                          مـن الـدول الـتي كانـت              وغيرهـا    ،                                           المستهدف كما حصل مع ليبيا في قضية حادثة لوكربي
        ً                               موضوعاً لفرض نظام عقوبات من هذا النوع.

ات كرمز لجميع يإن تعبير العقوبات الاقتصادية بدأ يستخدم بكثرة منذ بداية التسعين
ويبدو أن  .)31(الأحادية والثنائية الجانب المفروضة على اقتصاديات الدول وسائل الحرمان

 وقف مؤقت للصلات والتعاملات الاقتصادية النهج الذي سلكه واضعو الميثاق يميل إلى
مع الدولة المستهدفة، وليس قطعها بشكل ائي، وهذا يعتمد على طبيعة تعاطي الدولة 
                                       ً                               ونظامها السياسي مع نظام العقوبات وتحفيزا  لها على الانصياع إلى إرادة اتمع 

والتعديل  ،وضعهاوالعمل على تصويب  ،الدولي، والتعاطي بإيجابية مع القرار الدولي
    ُ                   الم سبب للعقوبات عليها.باعتباره                        ً من سلوكها المستهجن دوليا  

  في          ً        ً   قانونياً وقضـائياً         قراءا                                   العقوبات الاقتصادية الدولية من خلال       تعريف           لذلك سنبين
               الفرع الثاني

   

                                                             
         ير، جامعة                                                            ، العقوبات الاقتصادية وسيلة ردع أم طريق للهيمنة، رسالة ماجست                    ثناء القاضي جزائرلي   )31 (

   .  15 ص   ،    2004                                بيروت العربية، كلية الحقوق، بيروت، 
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  الفرع الثاني
  تعريف العقوبات الاقتصادية الدولية

  

فقهاء اللغة ثلاثة معان: الثواب والعقاب  يقولكما الناحية اللغوية من  كلمة جزاءل إن  
والجازية  ،واجتازاه: سأله الجزاء ،وعلى كذا كافأه ،والقضاء، فيقال: جزى الرجل بكذا

         ً                 وجزى فلانا  حقه: قضاه إياه،  واازاة: المكافأة على الشيء، وجمع الجازية الجوازي،
  .)32(مه وأغنى عنهوجزى الشيء كافأه، أجزى الأمر منه أو عنه قام مقا

ن نظرية العقوبات الاقتصادية في القانون الدولي العام هي فإ أما من الناحية القانونية
نجد  إذمن أكثر الأمور المثيرة للجدل ومن بين هذه الأمور مسألة تعريف العقوبات، 

 اتتعريفات تدور جميعها حول فكرة واحدة مفادها أن العقوبات الاقتصادية الدولية ذ
          ً          وليس جديدا  القول إن                                                  ً عة عقابية تمارس كأثر مترتب على فعل غير مشروع دوليا .طبي

العقوبات الاقتصادية تعد بشكل عام عبارة عن وسيلة ضغط اقتصادية لتحقيق غاية سياسية 
خارجية، أو بأا تصرف سياسي، أو بأا وسيلة إضرار بمصالح الدولة المستهدفة 

  . )33(قطاعاا التجارية الصناعية
                تطرق إلى التعريف           لا بد من ال                                                 للإيضاح أكثر حول تعريف العقوبات الاقتصادية الدولية 

                ومن ثم التعريـف     ،                                                   وما يتضمنه من تعريف العقوبات الاقتصادية في عهد العصبة   ،       القانوني
      علـى                                 ً                                                  ا وفق ميثاق الأمم المتحدة وثانياً تعريـف القضـاء الـدولي للعقوبـات الاقتصـادية       

    :     الآتي        النحو
     ً                  أولا : التعريف القانوني:

                                                             
                 للنشر والتوزيع ،    ي                                                                    سامي محمد عبد العال، الجزاءات الجنائية في القانون العام، دار الفكر الجامع   )32 (

   .  55 ص   ،    2015-    2014           الإسكندرية، 
                    لجديـدة، القـاهرة،                                                                     جمال محي الدين، آثار العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة، الدار الجامعية ا   )33 (

   .  67 ص   ،    2009
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                                                                 مواد كل من عهد العصبة وميثاق الأمم المتحدة، فإـا كلـها لم تقـدم           قراءة       من خلال 
                                             ، وهذا ما تؤكده النصوص التي جاءت في عهد عصـبة        ً     ً                   تعريفاً محدداً للعقوبات الاقتصادية

   .    1945                         ، وميثاق الأمم المتحدة عام     1919         الأمم عام 
                        دية في عهد عصبة الأمم:                       تعريف العقوبات الاقتصا  - أ

          التعريـف          1931                                                                 قدمت لجنة العقوبات الاقتصادية الدولية التابعـة لعصـبة الأمـم عـام     
                                                                          الإجراءات ذات الطابع الاقتصادي التي تطبقها الدول على دولة معتدية إما لمنعهـا   "   تي:   الآ

  ر                 ، نلاحـظ أن محـو   )34 ( "                                                      من ارتكاب عمل عدواني أو إيقاف عمل عدواني كانت قد بدأتـه 
                                                                          اهتمام هذا التعريف هو منع الدول من ارتكاب سياسات عدوانية ضد الدول الأخرى.

       عقوبات  "   تي:                                                            في مرحلة عصبة الأمم، وضع جانب من الفقه الدولي آنذاك التعريف الآ
                                                                                    جماعية يتم فرضها بواسطة الـدول الأعضـاء في المنظمـة الدوليـة المسـؤولة عـن السـلام        

                                         ً           لاء الذين يخرقون أو يتجاوزون التزامام طبقـاً لميثـاق                             والأمن الدوليين، وتفرض ضد هؤ
                                          من عهد العصـبة قـد اكتفـت بالإشـارة إلى        )  16 (                         نجد الفقرة الأولى من المادة     "، ف      العصبة

                                                                               بعض العقوبات غير العسكرية التي يمكن لعصبة الأمـم  فرضـها علـى الـدول الأعضـاء،      
              حالة واحدة                                                 باعتبار أن قرار تطبيق هذه العقوبات لا يكون إلا في 

                                                   ً         وهي : إذا لجأ أي عضو من أعضاء العصبة إلى الحرب مخالفاً تعهداته.
   م                       ً      ً                                      عهد العصبة لم يعط تعريفاً مانعاً للعقوبات الدولية سـواء الاقتصـادية أ           يلاحظ أن    لذا 

                                                                              العسكرية، وإنما حدد حالات اللجوء إلى هذا النوع من العقوبات، وكذلك الحال بالنسـبة  
                                                    نه لم يرد ضمن نصوصه تعريف لهذا النوع مـن العقوبـات،    إ         حدة، حيث               لميثاق الأمم المت

   . )35 (                          التسميات والمصطلحات المختلفة    مع
                                                                      وبخلاف ذلك نجد أن الميثاق قد بين الخطوات والإجراءات التي يـتعين علـى الـدول    

   . )36 (                                       الأعضاء اتخاذها لحل التراعات التي تنشب بينها

                                                             
                                                                                     خولة يوسف، العقوبات الاقتصادية الدولية المتخذة في مجلس الأمن: وانعكاسـات تطبيقهـا علـى       )34 (

   .  27 ص  ،     2013                                         الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،              حقوق الإنسان، 
                           المتحـدة وتطبيقاـا علـى                                                                    نوال زياني، العقوبات غير العسكرية في الفصل السابع من ميثاق الأمـم    )35 (

   .  36 ص   ،    2016                                العراق، دار مجدلاوي للنشر، بغداد، 
                                                                                             مها عيسى ميخائيل الدير، العقوبات الاقتصـادية في منظمـة الأمـم المتحـدة وتطبيقاـا الحربيـة،          )36 (

   .  32 ص   ،    1994      الأردن،                            رسالة ماجستير، جامعة الأردن،
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             الأمم المتحدة:                                    تعريف العقوبات الاقتصادية وفق ميثاق  - ب
                       ً       ً                                          من الحقائق الثابتة دوليا  وفقهيا  أن إخفاقات عصبة الأمم المتكررة في حفظ السلم 

كان من أهم الأسباب التي دفعت الدول الكبرى إلى رفض مبدأ ووالأمن الدوليين 
استمرارها في الحياة الدولية، وبالمقابل أجمعت على ضرورة تأسيس هيئة دولية تحل 

                            ً                                          لى قواعد أكثر فعالية وتنظيما  وتتمتع بالإمكانيات اللازمة والفعالة لصيانة وتقوم ع ،محلها
  .)37(الأمن والسلم الدوليين

الحرب العالمية الثانية، عندما خرجت الدول بعد اية أنشئت الأمم المتحدة 
                                          ً        ً          ً                المنتصرة والمندحرة وهي ضعيفة منهارة اقتصاديا  وعسكريا  واجتماعيا ، لهذا جاء ميثاق 

م المتحدة لمداواة الجراح التي لحقت ذه الدول، وخروجها من كبوا لتصلح الأم
       ً                                         ، وبناء  على ذلك انعكست آثار الحرب على ميثاق الأمم     ًجميعا  وضعها في الأمور

                              ً       ً         ً                     فلم تنظر إلى المستقبل لتضع منهجا  سياسيا  مستقبليا  للعالم ووسائل النهوض  ،المتحدة
  .)38(ت على التخلص من آثارهلماضي وعملا إلى به، وإنما نظرت

                                      ً                               جاءت مقترحات دومبارتون أكس لتحمل تشكيلا  للمنظمة الحديثة على أساس تقليد 
في مجلس الأمن ومنح هذا الأخير  االدول العظمى مسؤوليات كبيرة في إطار عضويته

                                   ً                                        صلاحيات واسعة في إصدار ما يراه مناسبا  من إجراءات وتدابير عقابية على الدول التي 
إنشاء الجمعية العامة التي على بالتزاماا في الميثاق، كما احتوت هذه المقترحات تخل 

 .)39(     ً                                مؤتمرا  لجميع الدول الأعضاء وحددت وظائفها دتع
        مجموعـة   "                                                              بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فالصلاحيات الواسعة هي : 

                    مــن ميثــاق الأمــم    )  41 (                                                               التـدابير القســرية الــتي يتخـذها مجلــس الأمــن بموجــب المـادة    
      يـان   ن                                  ً            في حفظ السـلم والأمـن الـدوليين، مسـتهدفاً الب                                 المتحدة، في سياق ممارسته لمهامه

   ،        ً        أو ديـداً لهمـا     ،                             ً         ً                    الاقتصادي للدولة التي ترتكب عملاً يعد خرقاً للسلم والأمن الدوليين
   . )40 ( "      ً                 أو عملاً من أعمال العدوان

                                                             
   .   259            مرجع سابق، ص                                            علي حرب، العقوبات الدولية ضد الدول والأفراد،    )37 (
              مـم المتحـدة             أهـداف الأ   ،                                                            سهيل حسين الفتلاوي، موسوعة المنظمات الدوليـة، الأمـم المتحـدة      )38 (

   .  13 ص   ،    2020                                                 الجزء الأول، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان،              الطبعة الأولى،   ،        ومبادئها
   .  56 ص           مرجع سابق،    ،                          العقوبات الدولية الاقتصادية  ،                    فاتنة عبد العال أحمد   )39 (
                                                                     العقوبات الاقتصـادية في منظمـة الأمـم المتحـدة وتطبيقاـا الحربيـة،         ،                       مها عيسى ميخائيل الدير   )40 (

   .  30            مرجع سابق، ص
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                                   يفضل جانـب مـن الفقـه اسـتخدام         إذ    ية،                                         هنا لا بد من ذكر العقوبات الاقتصادية الدول
                         بأا تنجم عن سـلوك غـير      "Zief, Alton, Balo "                              هذا المصطلح، فيرى كل من الباحثين 

                                                                              شرعي لدولة ما، وتعكس جهود اتمع الدولي الجمـاعي لإجبـار الدولـة الـتي تنتـهك      
    ائل                                                                                 القانون على الإذعان والخضوع لقواعد القـانون الـدولي، وذلـك عنـدما تفشـل الوس ـ     

                            إجـراء مشـروع تقـوم بـه      "                                              تسوية التراع، ومن الفقه من يعرفها علـى أـا:     في             الدبلوماسية 
                                                                              منظمة دولية أو مجموعة من الدول ضد دولة أو مجموعة من الدول ذات السـيادة، بسـبب   
                                                                                        انتهاك القانون الدولي، لإجبار هذه الدولة علـى الالتـزام بالأنمـاط المقبولـة مـن السـلوك       

                                                             الملاحظ أن هذين التعريفين يركزان على شرعية الهدف، وكذلك انتـهاك      من   . )41 ( "     الدولي
                      القانون الدولي العام.

                                    ً                                نجد أن ميثاق الأمم المتحدة لم يضع تعريفاً للعقوبات الاقتصادية الدوليـة في          مع ذلك
                                                                              نصوص الميثاق، ويمكن أن يكون ذلك نتيجة الطبيعة المرنة اللازمـة لمواجهـة أي موقـف    

    ء.                                          يد بالضوابط والأسس التي لا تخدم مصالح الدول جمعا             بعيد عن التقي
                            ً                                                 كذلك يمكن أن يكون السبب راجعاً لطبيعة العلاقات الدوليـة، لأنـه يمكـن أن تكـون     

                                          في حق الدول، وعلى هذا الأساس نجد أن الميثـاق     ً اً                                هذه الضوابط والأسس القانونية تعسف
                                       قانونية، حـتى لا تكـون هـذه القواعـد                   ً      ً      ً      ً               لم يعط تعريفاً مانعاً دقيقاً مبنياً على أسس وضوابط

       ً            تعسفاً في حق الدول.
                       أهميتـه فـإن التوسـع        مع        ، ولكن   مهم                                           إلا أن تعريف العقوبات الاقتصادية الدولية شيء 

                              الضعيفة، مما يشكل فوضى عارمـة         الجهات        لا سيما                                 في تعريفه قد يضر بالعلاقات الدولية 
                  الشرعية الدولية.                                             داخل اتمعات الدولية، وغياب الضوابط التي تحكم

                                                           غياب  وضع تعريف محدد للعقوبات الاقتصادية من جانـب كـل مـن           يمكن عد      لذلك 
                        والوسائل التي تسـتخدمها     ،                          راجع لتطور العلاقات الدولية    هو                          العصبة و الأمم المتحدة إنما
   . )42 (                       للضغط على الدول المنتهكة

                                                             
                                                                     العقوبات الاقتصـادية في منظمـة الأمـم المتحـدة وتطبيقاـا الحربيـة،         ،                   عيسى ميخائيل الدير     مها   )41 (

   .  26   ، ص          المرجع نفسه
  ،          البليـدة    ،                                        عسكرية، رسالة ماجستير، جامعة سـعد دحلـب                                 سولاف سليم، الجزاءات الدولية غير   )42 (

  .  66   ، ص    2006        الجزائر، 
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                      لاقتصـادية بـالجزاءات                                                         كما نجد أن عهد العصبة والميثاق لم يتضمنا تسمية الإجراءات ا
                                                              وإنما أشار إلى أنواعها وأشـكالها، وتـرك ذلـك للعـرف والفقـه         ،                     أو العقوبات الاقتصادية

   . )43 ( "               عقوبات اقتصادية "        ا تسمية  م         أطلق عليه   ن  ذي ل  ال
  :تعريف القضاء الدولي للعقوبات الاقتصادية الدولية -     ًثانيا 

                        ، حيـث أخـذ بـالمفهوم                           الذي سار عليـه الفقـه        نفسه                           ذهب القضاء الدولي إلى المذهب
                                                                      وهو الردعي العقابي للجزاء، ويتضح ذلك من خلال العديد من الأحكام الدوليـة     ،      السائد

                               نصت محكمـة نورمبـورغ وطوكيـو         فقد                    محكمة العدل الدولية،    م                    سواء المحاكم الجنائية أ
                                                            على العديد من العقوبات الرادعة كالإعدام أو السجن مدى الحياة.

                                    تفسـير مصـطلح العقوبـات بـالمفهوم      ب                     لقضاء الـدولي أخـذ                        يتضح من خلال ذلك أن ا
                                                                              العقابي الدولي فقط دون غيره، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية عند تصديها لمشـكلة  

                       الـذي يفهـم منـه أن          1992         / ابريل     نيسان    14                                     لوكربي مع دولة ليبيا في حكمها الصادر في 
   . )44 (                             الجزاء ترادف مع  استخدام القوة

                                                                    مة العدل الدولية لتعريـف العقوبـات الدوليـة في رأيهـا الاستشـاري                 كما اتجهت محك
                                              حول العقوبات التي فرضها مجلس الأمن علـى ليبيـا         1998         / فبراير    شباط    27         الصادر في 

                                                    تلـك التـدابير الـتي يتخـذها مجلـس الأمـن الـدولي         "       بأـا        2004      سبتمبر    /           مطلع أيلول 
                         ، وـذا فـالجزاء يضـمن     )45 ( " ة                           مـن ميثـاق الأمـم المتحـد       )  42-  40-  39   (          بموجب المواد

   . )46 (                    وحث الجماعة على حمايته   ،         والاستمرار   ،                    للقانون الدولي البقاء
                                     إليها لمعاقبة الدول التي تخـرق السـلم         يلجأ                                    عليه يمكن القول أن الجزاء الدولي وسيلة 

        ومـن ثم               الاجتمـاعي،                   ضمان حماية السـلم   ل     وذلك    ،                              والأمن الدوليين أو تعرضهما للخطر
               ونية الدولية.             القاعدة القان

                                                             
   .  19 ص   ،    2014                                                                 رضا قردوح، العقوبات الذكية على محك حقوق الإنسان، دار هومه، الجزائر،    )43 (
                                                                                            كامل سالم فرج علي، أسس شـرعية الجـزاء في القـانون الـدولي العـام، رسـالة ماجسـتير، كليـة            )44 (

   .   145 ص   ،    2015                                امعة أم درمان الإسلامية، السودان،                    الشريعة والقانون، ج
  ،                  الطبعة التاسـعة                                                                   عمر سعد االله، معجم في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية،    )45 (

   .   154 ص   ،    2006        الجزائر، 
                                                                                            عبد العزيز العشاوي، أبحاث في القـانون الـدولي علـى الصـعيد الـدولي، دار هومـة ، الجزائـر،           )46 (

   .  68   ، ص    2007
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                                                                                   ومن هنا يمكن استنتاج العناصر الأساسية التي تحويهـا العقوبـة الدوليـة والـتي تتمثـل      
       ً   أساساً في:

 .أن تكون هناك قاعدة قانونية دولية                                   
  إخلال بتلك القاعدة القانونية الدولية.     هناك         أن يكون                                      
 .العقوبة إجراء يطبق على المخل لأحكام القاعدة القانونية                                                      

              أكـدت محكمـة          فقـد    ، "               أعمـال القمـع   "                         الدولي  قد استخدم مصـطلح                نجد أن القضاء
                                                                                   العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن نفقات الأمم المتحـدة علـى أن أعمـال القمـع لا     

                          إلا أـا لم تقـم بإعطـاء      ،  )  42     ) و (  41                                            توجد خارج الفصل السابع بالـذات في المـادتين (  
   . )47 (                           تعريف لهذا النوع من العقوبات

                                        أن العقوبات الاقتصادية الدولية هـي كـل       إلى                     خلال التعاريف السابقة     من         هكذا نخلص 
                                                                                   إجراء تتخذه الأمم المتحدة  في مجال العلاقات الدوليـة الاقتصـادية ضـد الدولـة المخلـة      
                                                                                بالتزاماا الدولية، من أجل وضع حد للسلوك المخل بأحكام القانون الدولي بغية الحفـاظ  

                          على السلم والأمن الدوليين.
                يتشـابه معهـا      و   ،            مـا يميزهـا        لهـا                                    خصائص العقوبات الاقتصادية الدوليـة                ناء عليه فإن ب

              المطلب الثاني.                 وهذا ما سيناقش في 
  المطلب الثاني

  خصائص العقوبات الاقتصادية الدولية و تمييزها عما يتشابه معها
ردعي يهدف إلى حفظ السلم والأمن   ّء إجرا بما أا و إن العقوبات الاقتصادية

بعد التطورات الحاصلة داخل اتمعات  ولاسيما رةركلدوليين من الانتهاكات المتا
غيره من  منالدولية، بحيث يتميز هذا الأسلوب الرادع بمجموعة من السمات التي تميزه 

  غير عسكرية.  مالإجراءات سواء كانت عسكرية أ
موعة من أن الهدف الأساسي لها هو حفظ السلم والأمن، إلا أن هناك مج فمع

الأهداف تسعى إلى تحقيقها المنظومة الدولية من خلال فرض هذه العقوبات 

                                                             
                                                                                          نوال زياني، العقوبات غير العسكرية في الفصل السابع من ميثاق الأمـم المتحـدة وتطبيقاـا علـى        )47 (

    36 ص            مرجع سابق،         العراق،
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تحتاج الى التوضيح عبر خصائص العقوبات الاقتصادية الدولية  ، ويبدو أن)48(الاقتصادية
  : العناوين الآتية التي تبين تطورها، وتميزها، وأبعاد تطبيقها

  .لدوليةالفرع الأول: خصائص العقوبات الاقتصادية ا
  .الفرع الثاني: تمييز العقوبات الاقتصادية الدولية عما يتشابه معها

   

                                                             
                                                                   القـانون الـدولي وحقـوق الإنسـان، دور المنظمـة الدوليـة في فـرض           ،                     هويدا محمد عبد المـنعم    )48 (

-  25 ص   ،    2008       بـيروت،                كتاب الحـديث،                                                     العقوبات على انتهاك حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، دار ال
26  .   
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  الفرع الأول
  خصائص العقوبات الاقتصادية الدولية

                                                                            إن للعقوبات الاقتصادية الدولية أهمية قصوى في مجال تنظيم العلاقات الدوليـة، مـن   
                           على ثبات العلاقات الدوليـة                                                           أجل كفالة واستمرار الحياة الدولية براحة وأمان، وكذا العمل 

                                                   ن للعقوبة الاقتصادية الدولية  جملة من الخصـائص الـتي    إ                      وانتظامها بين الدول إذ    ،      الودية
                                                                               ن العقوبة الداخلية، وذلك من أجل أداء العقوبة الدولية دورهـا في حمايـة النظـام     م      تميزها 

                القانوني الدولي.
    :    الآتي           على النحو                                للإيضاح قسيم الفرع إلى عدة فقرات

     ً                                          أولا : توقيع العقوبة على الدول متساوية السيادة:
                                                                                إن العقوبة الاقتصادية الدولية تطبق على الدول المنتهكة لأحكام القانون الـدولي علـى   

                                     فهي  تصـدر عـن سـلطة عليـا فـوق            عليه                                         قدم المساواة دون تمييز دولة عن دولة أخرى، و
                              ن العقوبـة الدوليـة  تطبـق     إ       ،  بحيث          في حد ذاته   ً اً   عيب   د                              الدول لتضمن تنفيذها، وهذا لا يع

                                               وتتمثل هذه السلطات الدولية في المنظمات الدوليـة     ،                               على الدول المنتهكة للقانون الدولي
   . )49 (                                            منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمتخصصة        ولاسيما      الأممية 

       ً                                      ثانيا : العقوبات الدولية خاضعة لسلطة سياسية:
                                                          لدولية لسلطة سياسـية وفـق معـايير لا تتسـم بالواقعيـة،                              تخضع العقوبات الاقتصادية ا

                                        ً                                       فمجلس الأمن يفرض عقوبات دولية عسكرية وفقاً لمشيئته، حيث تتسم بالشـرعية باعتبـار   
                                                                      حفظ السلم والأمن الدوليين، وباعتبار أن العقوبة خاضـعة لسـلطة سياسـية       إلى         أا دف 

                                       وفـق مشـيئة الـدول الكـبرى الأعضـاء                                                 لا تتسم بالواقعية لأا تخضع لمعايير سياسية بحتة
                                                                            الدائمين في مجلس الأمن، إذ تكون لقرارات مجلس الأمن العقابية  قوة تشبه ما للأحكـام  
                                                                                      من حجية الشـيء المقضـي بـه، دون أن تـرد عليـه القيـود المتعلقـة بخصـائص الأحكـام          

         ء تعلـق                                                                         القضائية، فالاعتبارات السياسية أهم خصائص العقوبات في الأمم المتحـدة، سـوا  
   . )50 (                                               بإجراءات القمع الواردة في الفصل السابع من الميثاق   م      طرده أ   م               الأمر بوقف عضو أ

                                                             
   .  19                                                                          خلف بوبكر، العقوبات الاقتصادية الدولية في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص   )49 (
   .   313 ص   ،    1992                                                                 مصطفى سلامة حسن، تطور القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،    )50 (
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       ً                                    ثالثا : العقوبات الدولية عقوبات استثنائية:
                                                     العسكرية بأا استثنائية أو ثانوية، باعتبار أن الأصـل          ولاسيما                         تتميز العقوبات  الدولية

                                               اعـات الدوليـة قبـل اللجـوء إلى العقوبـات                                                  هو اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسـية لحـل التر  
                                         ً                                               الدولية بنوعيهـا العسـكري و غـير العسـكري، فضـلاً عـن أن العقوبـات  العسـكرية مـن          

                      الأمـر الـذي يخضـعها          وهـو                                                      المسائل الموضوعية لأا تمـس السـلام والأمـن الـدوليين،     
               ة أو موضـوعية                                                                         بالضرورة لمسألة حق الفيتو، بيد أن عملية تقرير ما إذا كانت مسألة إجرائي ـ

   . )51 (       ً                                 هي أيضاً مسألة موضوعية تخضع لممارسة هذا الحق
                                                        تعريف العقوبات الاقتصادية تظهر مجموعة مـن السـمات الـتي       إلى               من خلال التطرق   

                  و هذه السمات هي:   ،                                                          يتميز ا هذا النوع من الأسلوب بحكم طبيعتها القانونية الدولية
               طابع اقتصادي:   و           إجراء دولي ذ  - أ

                                                                   ر أنه تصرف دولي يعتمد على الأدوات الاقتصـادية، تقـوم ـا المنظمـات               ذلك باعتبا
                                        الـدول ذات السـيادة في مجـال العلاقـات          مـن                                         الإقليمية أو الدولية ضد دولة أو مجموعـة  

   . )52 (                 الدولية الاقتصادية
                                                                               وينشأ هذا الإجراء إما بشكل مباشر في القانون الـدولي عنـدما يفرضـه مجلـس الأمـن      

                                                                تتطلـب مصـالح الـدول الكـبرى في سياسـتها الخارجيـة أن تفـرض                عنـدما       وإما       الدولي، 
   . )53 (            من جانب واحد        الإجراء
             إجراء قسري:  - ب

                                                                                       باعتبار أن العقوبات الاقتصـادية الدوليـة شـكل مـن أشـكال العقوبـات الدوليـة غـير           
       .                                               العسكرية القسرية الخالية من أعمال العنف والعدوان

                                                وليـة العسـكرية. فهـي تطبـق بشـكل إجبـاري                                            مع تكاليف إنسانية أقل من العقوبات الد
   . )54 (                                         وتنال من المصالح الاقتصادية الدولية المستهدفة

                                                             
                           دراسـة تأصـيلية تحليليـة       ،                الـدولي العـام                                                   سامي محمد عبد العال، الجزاءات الجنائية في القـانون     )51 (

   .  82 ص   ،    2015         سكندرية،   الإ   ،                                            في ضوء القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة    ية     تطبيق
                الطبعـة الأولى،                                                                                    إبراهيم الدراجي، جريمـة العـدوان ومـدى المسـؤولية القانونيـة الدوليـة عنـها،          )52 (

   .   418 ص   ،    2005                                منشورات دار الحلبي الحقوقية، بيروت، 
                                                                               خولة محي الدين، العقوبات الاقتصادية المتخذة من مجلس الأمن وانعكاس تطبيقاا على حقوق    )53 (

   .  26 ص   ،    2017                              ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  ن   نسا  الإ
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                    إجراء دولي عقابي:     - ج
                                                                لأنه يطبق على الدول ـدف إلحـاق الضـرر بالدولـة المخلـة، مـن          ً اً،          إجراء دولي     يعد

     .   )55 (                                   أجل منعها من ارتكاب المخالفة الدولية
                                                     العدوان أو التهديد به على العلاقـات الدوليـة سـواء                                 يكون هذا الإجراء نتيجة لوقوع    إذ

   . )56 (        اقتصادية   م             كانت سياسية أ
                                                                       النصوص النظرية والتجارب العملية على أن العقوبات الاقتصادية تتضمن  طائفة       تؤكد

                                                                              من الخصائص تعد مشتركات أو ثوابت بين النسخ التطبيقية التي شهدها سجل هـذا النـوع   
                    من العقوبات وأهمها:

                                                                       ون اتخاذ القرار فيها من قبل مجلس الأمن، غير أن الأعمال التنفيذية لها تعتمـد    يك  - 1
                                                                      القيام بتنفيذها، فعملية التنفيذ لا تكـون مركزيـة حيـث لا يملـك مجلـس             أثناء          على الدول 

                                                                                    الأمن أجهزة وآليات التنفيذ المباشر، فهو يطلب إلى الدول العمـل وفـق مقتضـيات قـراره     
                                                             لاقتصـادية، وهـذا الأمـر مختلـف عـن العمليـات العسـكرية،                                   القاضـي بفـرض التـدابير ا   

                         ) منـه أن يـتم تشـكيل      47                                                    صحيح أنه كان من المفترض عند تأسيس الميثاق ووفق المادة ( و
                                                                       وهيئة أركان مشرفة عليها يتولى الس إدارا إدارة مركزيـة، وهـذا مـا لم       ،           قوات قتالية

                                  هذا الخصوص يوكـل مهـام التنفيـذ                     الآن، ولكن الس في    تى       تنفيذ ح  ال            يتم وضعه محل 
                              أو منظمة ذات طبيعة عسكرية.     ،                    إلى دولة أو دول معينة

                                                      ً                  ً      العقوبات الدولية الاقتصادية وإن كانت فاعليتها أقل تأثيراً ونتائجها أقل نجاحاً مـن    - 2
                                                                                           النتائج المباشرة التي تنتج عن العمليـات العسـكرية، إلا أـا بطـول فتـرة تنفيـذها تـؤدي        

                                                                             إلحاق الضرر بالدولـة المسـتهدفة دون الـدخول بـالكلف الباهظـة للعمليـات             ً   تدريجياً إلى
                                                                               العسكرية، فهي الأقل تكلفة من ناحية المرسـل، أي الأمـم المتحـدة مـن خـلال مجلـس       

   .      ستهدفة             على الدولة الم  -         في الغالب   -                     ً      ً الأمن، وكذلك أقل دماراً وضرراً
                             كون لألـة الحـرب والعمليـات                                                    العقوبات الاقتصادية الدولية لا تتضمن أي استخدام ور

                                                                        العسكرية، ولكن يجوز في بعض الحالات لس الأمن الاستعانة بالقوة لضـمان إحكـام   
                                                                                                                                                                 

                                                                                          نوال زياني، العقوبات غير العسكرية في الفصل السابع من ميثاق الأمـم المتحـدة وتطبيقاـا علـى        )54 (
  .  86           مرجع سابق،ص         العراق،

                                                                                            مراد كوشي، دور العقوبات الاقتصـادية الصـادرة مـن مجلـس الأمـن في تطبيـق القـانون الـدولي            )55 (
  .   128 ص   ،    2013  ،              ، المغرب العربي 7      العدد                              الإنساني، مجلة الفقه والقانون،

  .  25 ص           مرجع سابق،    ،                          العقوبات الدولية الاقتصادية                     فاتنة عبد العال أحمد،      )56 (
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                                                                  والتنفيذ على الوجه الأكمل لقرار الس، كاسـتخدامه السـفن الحربيـة       ،             نظام العقوبات
        لنـار،                              ً     ً                                      للتأكد من تطبيق الحصار تطبيقاً محكماً على أن لا يتطور الوضع ليصل إلى إطـلاق ا 

ــوة      ــة اســتخدام الق ــال حصــار اقتصــادي إلى حال ــن أعم ــل م ــة ننتق ــه في هــذه الحال                                                                                             لأن
   . )57 (        العسكرية

                                                                          تتميز التدابير الاقتصادية بطبيعة ذات وجهين، وقائي وعقابي، فالجزء الوقائي منـه    - 3
                                                                                          يظهــر مــن خــلال منــع الدولــة المســتهدفة بالعقوبــات مــن الإمعــان في ارتكاــا للعمــل 

                 الذي قـد يكـون                                                        ء العقابي يتمثل من خلال إيقاع الضرر بالدولة المخالفة            المخالف، والجز
                               ويحقق الطبيعة القمعية للتـدابير     ،                       الأمر الذي يمثل الرادع لها     وهذا                      على نسبة من الجسامة،

     .   )58 (          بذات الوقت
                                          ً                                  تتمايز العقوبات الاقتصادية بطول أمدها قياساً بالعقوبات العسكرية الواردة ضـمن    - 4

                                                        ن القـرار الصـادر عـن مجلـس الأمـن القاضـي بتوجيـه         إ                     ) من الميثـاق. حيـث    2 4       المادة (
       بخـلاف                                         المهمات القتاليـة ضـمن فتـرات قصـيرة،           وتنجز                          ضربات عسكرية ضد دولة ما، 
        سنين.     إلى                             العقوبات الاقتصادية التي تمتد

                                                                       سرعة أخذ مضامين قرار العقوبات الاقتصادية طريقها إلى التنفيذ، فهي في الغالب   - 5
                                                                              ري من وقت إقرارها حيث لا تتطلب الآليات والتحضيرات اللازمـة لتطبيقهـا مـدة مـن       تس

                                                            ذات الطبيعة العسـكرية الـتي تسـتلزم التحضـيرات لهـا قبـل         )  42       المادة (    بخلاف        الزمن، 
     .                  وضعها موضع التنفيذ

                                                                             أن التدابير الاقتصادية لا تمثل بـالمعنى القـانوني الـوارد بالميثـاق وسـيلة مـن           مع  - 6
                         وغيرهــا مــن طــرق الحــل    ،          والوســاطة   ،          والتوفيــق   ،                          الحــل الســلمي، كــالتحكيم        وســائل 

                                                                                السلمي، فهي تدابير قسرية، إلا أنه يصح أن يطلق عليها إلى حد ما وسيلة سـلمية لفـرض   
                                                    وإن كان رغم إرادة الطرف المستهدف ا، وذلـك إذا مـا      ،                      واقع ضاغط للتوصل إلى حل

                                        قارناها بتدابير استخدام القوة العسكرية.
                 يظهـر تأثيرهـا                                                                       وللتمييز بين العقوبات الاقتصادية الدولية وما يتشابه معها مـن عقوبـات   

   .             في الفرع الثاني
   

                                                             
                                                        وظائف الأمم المتحدة وأثرهـا في سـيادة الـدول، منشـورات                                 رقيب محمد جاسم العماري، تطور    )57 (

  .  96 ص   ،    2017                    الحلبي الحقوقية، بيروت، 
  .78 ص            مرجع سابق،   ،                          العقوبات الدولية الاقتصادية                     فاتنة عبد العال أحمد،    )58 (
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  الفرع الثاني
  تمييز العقوبات الاقتصادية الدولية عما يتشابه معها

  

هناك بعض الإجراءات تتشابه مع العقوبات الاقتصادية الدولية، إلا أن هذا لا يمنع  
تختص تدابير القمع والردع ذات الطابع  للتميز، والفارق الذي وجود فرق بينهما

بعدة أوجه تجعلها تختلف عن غيرها من التدابير، ولهذه الخواص  فيه الاقتصادي
تحقيق الجدوى عبر خيار لتفضيلات عند صانعي القرار تجعل من وجهة نظرهم إمكانية 

  قرب من غيره من الوسائل الأخرى.الأالضغط الاقتصادي 
    ً                                                  ولا : مدى تمييز العقوبات الاقتصادية عن الضغوط الاقتصادية:أ

    ، و                                                             في مجال الجزاءات بين نوعين من الجـزاءات، وهـي جـزاءات  إيجابيـة              يميز الفقه 
        سـاعدة     كالم                                  هـي مكافـأة أو وعـد بالمكافـأة      ف                     الجـزاءات  الإيجابيـة         أمـا                   جزاءات  سـلبية،  

   ،          أو مجموعـة    ،                     رسوم لشـخص أو دولـة                                   تخفيض التعرفة الجمركية، أو إلغاء ال و        نسانية،   الإ
                                      أو الاستمرارية في نوع معين من السلوك.     ،                                        أو كيان لاتباعه قاعدة سلوك لتعزيز المبادرة

                             بينمـا الجـزاءات  السـلبية         ،                        خارجة عن موضوع الدراسـة                            هذا النوع من العقوبة تكون
                  رضـا عـن سـلوك                                                                         تتمثل بالاستخدام أو التهديد باستخدام العقوبة، فهي أداة لتبيان عـدم ال 

                                                                               معين لدولة أو جماعة أو شخص، والجزاء السلبي يتطـابق مـع مصـطلح العقوبـة، والـتي      
                                                 أن كلا النوعين من الجـزاءات يشـتملان علـى ممارسـة         مع                            تأخذ الوجه السلبي من العقوبة 

                     التعاون بين البلدان.             ولاسيما تعزيز         السلطة، 
                 لي، وهــي الحــروب                                                               توجــد ثــلاث اســتراتيجيات رئيســية للضــغط الاقتصــادي الــدو 

   . )59 (                                              التجارية، والحرب الاقتصادية، والعقوبات الاقتصادية
                                                                                  الحرب التجارية هي عندما دد دولة مـا بإلحـاق الضـرر الاقتصـادي أو تترلـه بدولـة       

        ملائمـة             ، وتكـون                                                                  أخرى دف إقناع الدولة الهدف بالموافقـة علـى شـروط تجاريـة أكثـر     
                                       صادية لإضعاف الإمكانات الاقتصادية الإجمالية                                    للدولة المرسلة، بينما تسعى الحرب الاقت

                                                             
   .  33 ص            مرجع سابق،   ،                                                 العقوبات الاقتصادية الدولية في القانون الدولي المعاصر            خلف بوبكر،     )59 (
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  في    م                                                                      للخصم، دف إضعاف إمكاناته العسكرية، سواء في سباق التسلح في زمن السـلم أ 
  .        زمن الحرب
                                      عنها لجهـود الأمـم المتحـدة الراميـة           لا غنى      أداة      تشكل                    العقوبات الاقتصادية         يبدو أن

                                للسياسة الخارجية في مكان ما علـى                 فهي تشكل أداة   ،                              للحفاظ على السلم والأمن الدوليين
   . )60 (                                              أساس الوسطية بين التبادل التجاري غير المقيد والحرب

   ة  دف     سـته                                                                    تسعى العقوبات الاقتصادية الدولية لخفض الرخاء الاقتصادي العام للدولة الم
                 سلوكها السياسي.                المستهدفة لتغيير                                            من خلال خفض التبادل الدولي لإجبار حكومة الدولة 

                                                                    ثل العقوبات أداة إجبار على الهدف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، تتجلـى          يمكن أن تم
                                                                                   صورة التأثير المباشر لها عندما يكون هدف العقوبات إقناع البلد المسـتهدف بـأن المسـألة    

                                                                      العقوبات بسببها لا تستحق الثمن المتمثل بالتأثيرات السلبية التي يتعرض لهـا     ت        التي  فرض
                                                                  . أما في حالـة التـأثير غـير المباشـر، فالعقوبـات يمكـن أن تحفـز                              البلد من جراء العقوبات

                                                                            الضغط الشعبي لإجبار الحكومة على تقديم التنازلات، أو قـد تفضـي إلى هيجـان شـعبي     
                                      وينتج عنه حكومة جديدة تقدم التنازلات.   ،            يطيح بالحكومة

    كات                                                                        تستخدم العقوبات ضد الدول والأطراف السياسية والمنظمات غير النفعيـة والشـر  
                                                                                   والكيانات والأفراد. وتعبير المرسل يشير إلى الجهة الـتي تفـرض العقوبـات، بينمـا تعـبير      

                             ويمكــن النظــر إلى العقوبــات ،                                                          الهــدف يعــني الجهــة الــتي تســتقبل العقوبــة الاقتصــادية 
   . )61 (                                                       الاقتصادية من خلال نوع العقوبات والأهداف والأطراف ذات الصلة

                                            ن العقوبات الجماعية من خـلال عـدد المشـتركين                               يمكن تمييز العقوبات الأحادية م   إذ 
                                                                                   فيها، ففي حال العقوبات الأحادية تكون عادة دولة واحدة مبادرة بفـرض العقوبـات علـى    

                          فيها الطرف المرسـل أكثـر         تكون                            العقوبات المتعددة الأطراف التي      بخلاف             الدولة الهدف، 
                    لأول، أو قـد يكـون            المرسـل ا    ا                                                من دولة، وفي هذه الحالة قد تسير دول أخرى علـى خط ـ 

                يـرى أن صـورة                    مـع أن بعضـهم     )62 (                                              خيار العقوبات يصدر عن منظمة دولية ضمن إطارهـا 
                                                                                   العقوبات الأحادية قد تكون على شكل قرار عقوبـات صـادر عـن منظمـة دوليـة، وذلـك       

                                                             
   .  35 ص   ،        رجع نفسه  الم   ،                                                 العقوبات الاقتصادية الدولية في القانون الدولي المعاصر    كر،        خلف بوب     )60 (
  .  40            مرجع سابق، ص  ،                            العقوبات الدولية الاقتصادية                      فاتنة عبد العال أحمد،    )61 (
               لكتروني الآتي:                     منشورة على الموقع الإ                     عن العقوبات الدولية،        مقالة                   منظمة حقوق الإنسان،    )62 (
  http://www.hrw.org     
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                               ً      ً                                            عندما تقوم منظمة دولية تضم عدداً محدوداً من الدول (كالمنظمات الإقليمية) بتـبني قـرار   
                                                            ولة غير عضو، ففي هذه الحالة تتصرف مجموعة الدول على أا وحدة             عقوبات بحق د

      كمـا     "                         عقوبـات أحاديـة منظمـة    "                                         والعقوبات في هذه الحالة تعـرف علـى أـا       ،     واحدة
                                                                  ، في العقوبات التي اتخـذا الـدول النفطيـة العربيـة جـراء حـرب        )63 (      1973         حصل عام

                        ان الصـهيوني المحتـل لأرض          والكي ـ   ،                   و الـدول الغربيـة     ،                           تشرين ضد الولايـات المتحـدة  
        فلسطين.

                                          ً                                    في القانون الدولي هناك تمييز بين العقوبات بناءً على مركزيتها، ففـي حـال صـدورها    
   ً اً                                                                                 عن جهاز مختص بصنع القرارات من هذا النوع ضمن منظمـة دوليـة يكـون قرارهـا ملزم ـ    

     مـم                                                                           لجميع الدول الأعضاء، كما في حال العقوبات الصادرة عن مجلـس الأمـن التـابع للأ   
                                                                                       المتحــدة، في هــذه الحــال  تعــد تلــك العقوبــات مركزيــة، وتســمى كــذلك بالعقوبــات  
                                                                                     الجماعية، وفي حال ترك أمر تنفيذ تلك العقوبـات لرغبـة الـدول الأعضـاء، فـنحن أمـام       
                                                                              عقوبات لا مركزية. وفي معظم الأحيان تكون المبادرة بفرض العقوبات الدولية مقدمة مـن  

                 في الاتحاد الأوروبي.                          حكومة أو مجموعة حكومات كما 
                                                            تتشابه مـع العقوبـات الاقتصـادية الدوليـة، إلا أن هـذا لا          التي                   هناك بعض الإجراءات 

     حه. ي  وض       ينبغي ت                   رق بينهما وهذا ما ا             يمنع من وجود ف
       ً                                     ثانيا : العقوبات الاقتصادية والحرب الاقتصادية:

        بكوـا                بحريـة تتصـف      م        بريـة أ    م                                              إن الحرب الاقتصادية سواء أكانـت الحـرب جويـة أ   
                                                                                 هجومية ودفاعية، فهي تعـبير عـن أهميـة العامـل الاقتصـادي في الحـرب، ومـن خـلال         
                                                                           الحرب الاقتصادية تسعى الدولة المحاربة إلى تحقيق أهدافها بوضع اقتصاد عـدوها تحـت   

       بحيـث                                                       ، و فالحرب الاقتصادية هي عمل مكمـل للـهجوم العسـكري،     )64 (           رحمة سياستها
                                                  ها التراع إلى مرحلة العمل العسكري لكـي يضـعف مـن                              تطبق في المواقف التي لا يصل في

                                                             
                                                                                              آنا سيغال، العقوبات الاقتصادية والقيود القانونية والسياسية، مقـال في الـة الدوليـة للصـليب       ) 63 (

   =   .    1999 /  12 /  31            جنيف، تاريخ    ،   836            الأحمر، العدد 
  Http://www.Icrc.Org/Ara/Resources/Documents/Misc/5r2agc.Htm 

  ،                  دون سـنة النشـر                                                           ، الحـرب النفسـية، الـدار الثقافيـة للنشـر، بغـداد،                             ) حميدي مهـدي سميسـم  64 (
   .   163 ص
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                                      ، وقد يوجه هـذا النـوع مـن الحـروب      )65 (                                          إمكانيات العدو العسكري وقدراته على العدوان
   . )66 (                                                                     إلى دولة أو عدة دول بقصد إجبار تلك الدول على الخضوع لأحكام القانون الدولي

                      ة ذهب بعض الكتـاب إلى                                                     في إطار التمييز بين العقوبات الاقتصادية والحرب الاقتصادي
                                                     نجد أن الحرب الاقتصادية يتحقـق فيهـا اسـتخدام حقـوق          إذ                          إيجاد بعض الفروق بينهما،

                                                                              المتعارضين من تدمير المراكز الاقتصادية الحساسة كمصدر الطاقة الصناعية والزراعية عـن  
                                                                               طريق القصف الجوي أو الصاروخي، ومن أمثلة هـذا النـوع مـن الحـروب تلـك الحـرب       

            وهـي قصـف      ،                                                         ادية التي دارت بين العراق وإيران التي تطورت من حرب النـاقلات      الاقتص
                                                   ً                            ناقلات البترول في مياه الخليج بقصد إضـعاف الخصـم اقتصـادياً إلى حـرب المـدن عـن       

   . )67 (                                                               طريق القصف الصاروخي أو المدفعي لأهم المراكز الاقتصادية في كلا البلدين
                                     عقابي يقوم على أساس العلاقات السـلمية                                     إضافة إلى ذلك نجد أن الحظر الاقتصادي ال

                                                                                     بــين الــدولتين المتنــازعتين، بحيــث تنعــدم هــذه العلاقــات غــير العســكرية في الحــرب   
                                                                                  الاقتصادية، أما بالنسبة للإجراءات فتكون من طرف واحد بالنسبة للعقوبـات الاقتصـادية،   

       طرفين.                                                            في حين يتعدى ذلك بالنسبة للحروب الاقتصادية بحيث نجد أا تقوم على 
                                نجـد أنـه في إطـار العقوبـات      ف                                                 أما في مجال رفع تلك الإجراءات الاقتصـادية الدوليـة   

                                                                               الاقتصادية تتوقف الدول عن استعمال الوسائل الاقتصادية بمجرد استجابة الدولة للطـرف  
                                                                             الآخر، في حين يجوز لها أن تستمر في توقعها في حالة الحرب الاقتصـادية مـع إمـلاء مـا     

   . )68 (            تراه من شروط
     ً                                                                    عموماً يختلف مصطلح العقوبات الاقتصادية الدولية عن الحرب الاقتصادية في تطبيـق   
                                                                             ً   كل منهما، فالعقوبات الاقتصادية تطبق زمن السلم، فيما تقدم الحرب الاقتصادية أسـلوباً  
                                                                            من أساليب الحرب التي دف إلى زعزعة القوة الاقتصادية للخصم لحملـه علـى السـلم،    

                                                             
  ،              الطبعـة الأولى                                                                                 ) ممدوح الشـيخ، التحسـين التكنولـوجي لسـرقة الأسـرار النفسـية والاقتصـادية،       65 (

     .  55 ص   ،    2007         القاهرة، 
                             غيـداء للنشـر والتوزيـع،          ، دار                      دي وتحـديات الواقـع                    ، النمـو الاقتصـا                    علـي الشـرقاوي          محمـود    )66 (

      .   190-   189 ص   ،    2016     عمان،
  .  39 ص            مرجع سابق،   ،                                                 العقوبات الاقتصادية الدولية في القانون الدولي المعاصر           خلف بوبكر،    )67 (
  .  40 ص   ،    نفسه    رجع   الم   ،                                                 العقوبات الاقتصادية الدولية في القانون الدولي المعاصر           خلف بوبكر،    )68 (
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      فقـد     ،                                              ً   العقوبات الاقتصادية والحرب الاقتصادية لا تختلف كـثيراً                    غير أن محددات كل من
   . )69 (       أو الحظر   ،          أو المقاطعة   ،           أسلوب الحصار        كلتاهما       تستخدم 

       ً                                       ثالثا : العقوبات الاقتصادية والعدوان الاقتصادي:
                                                                          من المعلوم  أن العدوان الاقتصادي عمل عدائي هدفه الإضرار بالمصـالح الاقتصـادية   

                         عنـد ممارسـة حقوقهـا                                              ث يرمـي إلى ممارسـة الضـغط علـى الـدول                        للدولة الأخرى، حي ـ
                       وبإعلان مبادئ العلاقـات     ،                                                      السيادية على ثرواا الطبيعية، وهي بذلك إخلال بميثاق الأمم

         الودية.
                                                    عبارة عن التدابير الاقتصادية المعتمـدة والمتخـذة مـن     "   :    بأنه   "        محمود خلف "        قد عرفه 

        لمنعهـا     ،                                 ستقلال لدولة أخرى بغـرض السـيطرة                                   قبل دولة لأغراض سياسية موجهة ضد الا
   . )70 (                                                          وحرماا من منابع الثروات الاقتصادية الضرورية لبناء اقتصادها

                                        تصرف دولة يؤدي إلى حرمـان دولـة أخـرى     "   :    بأنه   "Hans Kelsen "                كما عرفه الفقيه 
                    ، وفي إطـار تعريـف    )71 ( "                                                         من مواردها الاقتصادية، أو تؤدي إلى التـأثير في تلـك المصـالح   

            إلى اللجنـة              قبل اياره                                                      عدوان الاقتصادي نجد أن المشروع الذي قدمه الاتحاد السوفياتي  ال
                               ً         ً       قد حدد الأعمال التي تشكل عدواناً اقتصادياً وهي:        1953                          الخاصة بتعريف العدوان لعام 

  ا تشكل خرقاً لسيادة دولـة أخـرى أو    إ                                 تولي إجراءات ذات طابع اقتصادي بحيث                         ً            
                                        على أسس الحياة الاقتصادية لتلك الدولة.             ً يشكل خطراً   أو    ،                لاستقلالها الاقتصادي

 ضي إلى منعها من استثمار مواردهـا الطبيعيـة أو    ف                          تولي إجراءات ضد دولة أخرى ت                                               
           تأميمها.  
 72 (                            إخضاع دولة أخرى لحصار اقتصادي( .   

                                                             
                                                                                   آليات تنفيذ القانون الـدولي الإنسـاني في ضـوء الـتغيرات الدوليـة للقـانون الـدولي                  حسن كمال،    )69 (

       تيـزي     ،                                                                                    المعاصر، رسالة ماجستير، فرع قانون التعاون الدولي، كلية الحقـوق، جامعـة مولـود معمـري    
   .  97 ص   ،    2011         الجزائر،      وزو،

  .  40             مرجع سابق، ص    ،                                                 العقوبات الاقتصادية الدولية في القانون الدولي المعاصر           خلف بوبكر،    )70 (
               مرجـع سـابق،                                                                    جريمـة العـدوان ومـدى المسـؤولية القانونيـة الدوليـة عنـها،                           إبراهيم الـدراجي،     )71 (

  .   413-   412 ص
                                                                                          نوال زياني، العقوبات غير العسكرية في الفصل السابع من ميثاق الأمـم المتحـدة وتطبيقاـا علـى        )72 (

  .  85 ص                    العراق، مرجع سابق،
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            يكمـن في أن        وهـو                   بـين الإجـراءين،      ً اً                                     من خلال هذه التعـاريف أن هنـاك فرق ـ         نستنتج 
                                                               صادية هي إجراء ردعي مشروع هدفه تحقيق مصلحة عامة للمجتمع الـدولي               العقوبات الاقت

                                                                             ألا وهي تحقيق السلم والأمن الدوليين، على عكس العدوان الاقتصادي الـذي هـو تـدبير    
                                                                                        اعتدائي غير مشروع هدفه مصلحة خاصـة للدولـة المعتديـة هـذا مـن جهـة، أمـا بالنسـبة         

                   ً                         قتصـادية تسـتند أساسـاً إلى ميثـاق الأمـم                        نجد أن العقوبات الا ف                    لأساس كل من الإجراءين 
                                                                                      المتحدة، أما بالنسبة للعدوان فمرده أفعـال مجرمـة في الميثـاق ولـيس لهـا سـند قـانوني        

            تحتكم إليه.
                                                                                من أمثلة العدوان الاقتصادي العدوان الذي مارسته تركيا على العـراق وسـورية خـلال    

       ولية.                                                 تحكمها بمجرى ر الفرات ورفضها الاعتراف له بالصفة الد
                                                                                  عليه فإن ما يميز هذه العقوبات هو أا تعد مـن الوسـائل الـتي تسـمح للضـغط علـى       
                                                                                   الدول دون اللجوء إلى الخيار العسكري، إلا أن ما يظهره التعامل الدولي مـن تـاريخ هـذه    
                                         ً                                     العقوبات وتطبيقها ولاسيما خلال العشرين عاماً الأخيرة، لا يسمح باستمرار التسليم بأا 

                                                    ً                لحل المشاكل الدولية، حيث إن آثارها الكارثية لا تقل ضرراً عـن اسـتخدام                وسيلة سلمية
                                                                         الخيار العسكري، لذلك سيتم الحديث في المبحث اللاحق عن مضـمون هـذه العقوبـات    

           وأبعادها.
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  المبحث الثاني
  مضمون العقوبات الاقتصادية بين الأبعاد والأنواع

  

                     تتميز بخـواص معينـة      و              دابير والآليات،                                        تنطوي العقوبات الاقتصادية على جملة من الت
                                                                                       دون غيرها من أنواع العقوبات الأخرى. وهو مـا يضـفي بـدوره علـى هـذا النظـام طبيعـة        

                                    في أداء الدور المطلوب في مسألة بذاا.   ً اً            ، ويكون نافع  ما     يختص    ً اً      ومضمون
إن العقوبات الاقتصادية لا تستهدف فقط حفظ وحماية القانون، بل تستهدف حفظ 

يتحدد مضمون . ومن ثم )73(اية السلام الذي لا يشترط بالضرورة اتفاقه مع القانونوحم
العقوبات الاقتصادية من خلال إلقاء الضوء على جوانب تختص ا وتميزها عما سواها 
من تدابير، وهذا ينسحب بدوره على جوانب تخص الطبيعة الجزائية والميزة أو الخاصية 

   ب من التدابير.التي تتوافر في هذا الأسلو
  :ينبغي دراسة المضمون وأنواع العقوبات لتوضيح ل

  .المطلب الأول: مضمون العقوبات الاقتصادية الدولية
  .المطلب الثاني: أنواع العقوبات الاقتصادية الدولية
  المطلب الأول

  مضمون العقوبات الاقتصادية الدولية
                           إلى أخـرى، حسـب السياسـة                                                         إن صور التدابير الاقتصادية تتنـوع وتختلـف مـن حالـة     

   :            فقد تتمثل بـ         المطروح،                                               المتبعة من قبل مجلس الأمن، والتي يراها ملائمة للملف 
                        قيود على تدفقات السلع.  - أ  
                         قيود على تدفقات الخدمات.  - ب  
                         قيود على تدفقات الأموال.  - ج  
                                      لغرض تضييق فرص الهدف في الوصول إلى تلـك     ؛                        السيطرة على الأسواق نفسها  - د  
      واق.   الأس

                                                             
           الجـامعي،              دار الفكـر    ،             الطبعـة الأولى          الـدولي،               في القـانون         الحظـر                            إياد يونس محمـد الصـقلي،     )73 (

   .  31   ، ص    2014           الإسكندرية، 
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              أربـع فئـات      إلى                                                       الشكل الـذي تأخـذه العقوبـات الاقتصـادية الدوليـة          هم       صنف بعض و
   : )74 (           رئيسية، وهي

                      السيطرة على التجارة. - 1
                                         وقف المعونة أو أي شكل من أشكال المساعدات. - 2
                                      تجميد الأصول المالية للأشخاص المستهدفين.   - 3
      .                                      وضع الشركات المعاقبة على اللائحة السوداء - 4
       الآتي:            على النحو                  هذا المطلب إلى فرعين    م      ذكر قس          لبلورة ما  و

  .الفرع الأول: أبعاد العقوبات الاقتصادية الدولية
  .الفرع الثاني: أهداف تقرير العقوبات الاقتصادية الدولية

   

                                                             
    "،                                                   العقوبات الاقتصادية القيـود القانونيـة والسياسـية    "             مقالة بعنوان                          منظمة الصليب الأحمر الدولي،    )74 (

                                  منشورة على الموقع الالكتروني الآتي:  
 h ps://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5r2agc.htm.    
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  الفرع الأول
  أبعاد العقوبات الاقتصادية الدولية

       تحقيـق                          وسـائل ناجعـة تضـمن          تـوفير                                             من البديهي أن يلجأ واضعو نظم العقوبـات إلى  
                                                         تناسبة مع ظروف الحالة والخصائص التي تتسم ا تلك العقوبـات.    الم       هدافها  لأ         العقوبات 

                                                                                أضف إلى ذلك هناك أوجه وخصائص تميز هذا النـوع مـن التـدابير(العقوبات الاقتصـادية     
                                                             الأمر الذي يدفع صناع القرار إلى تفضيله عما سـواه مـن وسـائل         وهو                    الدولية) عما سواه،

      خرى.  الأ    ضغط   ال
     ً                                             أولا : الأبعاد الرئيسية للعقوبات الاقتصادية الدولية:

                                                                           إن اللجوء إلى تبني نظام عقوبات ما، يقتضي أن يقصد به تحقيق هدف، وهـو التغـيير   
                                                                                  المطلوب إحداثه في سلوك الهـدف، ويـتم ذلـك مـن خـلال ثلاثـة أوجـه، وقـد تنطـوي          

                       للعقوبـات الاقتصـادية                                                                 العقوبات على أكثر من بعد ضمن نظام واحد، والغايـات الرئيسـية   
             الدولية هي:

   :      الإكراه  - أ  
   أو    ً اً                                        ً                                 نظام عقوبات اقتصادية دولية قسرية اعتقاداً بأا قـد تقنـع دولـة أو شخص ـ         يفرض

                                                                                ما بتعديل سلوكهم، التأثير القسري المقصود من وراء العقوبـات الاقتصـادية الدوليـة       ً اً    كيان
                          سوف تستخدم لإجبار الدول عن                                                 المتخذة ضمن إطار الأمم المتحدة هو أن تلك العقوبات

                                                                         عن وقف ديد، أو خرق السلم والأمن الـدوليين، وهـذا يتضـح مـن حقيقـة أن               الامتناع
                         العقوبات الاقتصادية لأسباب       اتخاذ                                          ميثاق الأمم المتحدة يمنح مجلس الأمن الدولي سلطة 

                                     حفظ أو استعادة السلم والأمن الدوليين.
                                                 قتصـادية دوليـة تبـدو للوهلـة الأولى أن هنـاك                                           في كل حالة يتم فيها تطبيـق عقوبـات ا  

      ً                                                                       أهدافاً واضحة تتعلق بالتغييرات في سلوك الحكومة المتخذ ضدها تلك العقوبـات، وهـذا   
   ً اً                       ً             ن قرارات مجلس الأمن دائماً ما تضع أسباب إ                                 الوضع يعكس تصرف الأمم المتحدة، حيث 
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                الهـدف المقبـول       إن       لقـول                                                            قسرية لتبني العقوبات الاقتصادية الدولية، وهذا ما يـؤدي إلى ا 
   . )75 (                                             والتأكيد على هذه العقوبات يكمن في تعديل السلوك   ،        بشكل عام

                 طلـب إلى الـدول     -                                         فيما يخص العقوبات التي فرضـت علـى ليبيـا     -              على سبيل المثال ف
                                                                              تطبيق العقوبات حتى يقرر مجلس الأمن أن الحكومة الليبية التزمت بوقـف جميـع أشـكال    

                                                               ت لكـل طلبـات الـدول فيمـا يتعلـق بـالإجراءات القانونيـة                 واسـتجاب     "،              العمل الإرهـابي  "
                            الطـائرة التابعـة لشـركة       و 103                                                      المتعلقة بالهجمات المنفذة ضد الطـائرتين (بـان أم رحلـة    

  .  )76 (  )772       الرحلة      رقم       الاتحاد
                                                                         كذلك العقوبات الاقتصادية التي فرضت على هاييتي عقـب الانقـلاب علـى الحكومـة     

      لأـا     ؛                 )، لم تنفذ بالحـال    841                    بموجب قرار مجلس الأمن (           وضعت تدابير      فقد         الشرعية، 
         ء حـوار         إلى بـد                                                          كانت مرهونة بحال فشل المحاولات الجارية في ذلك الحـين في التوصـل   

   . )77 (                        سياسي مع الأطراف الهاييتية
   ،                                                                  ً            نلاحظ مما سبق أن العقوبات الاقتصادية الدولية التي تم تبنيها كانـت أهـدافاً قسـرية   

                         يـتم التهديـد بتطبيـق          حـين                                   هاييتي، أا قد تتخذ بشكل وقـائي،                     وكذلك تظهر، في حالة
                                                                                       تدابير معينة في حال عدم التوصل إلى حلـول مـا بشـأن تلـك المسـألة ضـمن فتـرة زمنيـة         
                                        ً                                             محددة. وقد يبدأ سريان مفعول العقوبات فـوراً في حـال الـرد علـى وقـوع السـلوك غـير        

         المرغوب.
                                             لدولية كتـدابير قسـرية لا يكـون علـى نسـق                                     إن استخدام العقوبات الاقتصادية ا ف     ً عملياً 

                      ففـي العقوبـات ضـد       ،                                           ً         واحد، فهو متفاوت ويحمل، في بعض الأحيان، أهدافاً غير معلنة
                                                      وهو إـاء حكـم الأقليـة البيضـاء الـذي يعـد غـير           ؛                              ً روديسيا الجنوبية كان الهدف واضحاً

        ً     نـرى شـيئاً          في حـين     ، )78 (                                                  قانوني، وبقيت العقوبات سارية حتى تحقق ذلك الهدف بالفعل

                                                             
                                                                                          عيسى ميخائيل الدير، العقوبات الاقتصـادية في منظمـة الأمـم المتحـدة وتطبيقاـا الحربيـة،           مها   )75 (

   .  37            مرجع سابق، ص
        المرجـع                                                   في منظمـة الأمـم المتحـدة وتطبيقاـا الحربيـة،                         العقوبات الاقتصادية                مها عيسى الدير،    )76 (

   .  38       نفسه، ص
  .    1993                                ) الصادر عن مجلس الأمن الدولي لعام    841                 القرار ذو الرقم (   )77 (
   .  62  19      تاريخ   S/RES/217         ذو الرقم        الدولي               قرار مجلس الأمن   )78 (
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                                          حيـث كـان السـبب المعلـن هـو انسـحاب           ).79 (     ً     ً                            مختلفاً تماماً بالنسبة للعقوبات على العراق
    ً   عامـاً    )13(       زهـاء          استمرت                    شهر من العقوبات التي  أ   7              الذي تحقق بعد                  العراق من الكويت

                       فقد تغـير سـبب بقـاء           الأمر       ظاهر  في                                          بذريعة أخرى مما يظهر وجود أسباب خفية، وحتى 
              حالـة بقـاء           استمرت                                            طالب أخرى غير التي صدرت العقوبات بسببها، وهنا              العقوبات إلى م

                          ها مع عنوان ومطالب أخرى. ؤ          ليستمر بقا   ؛                         زوال السبب الذي وجدت لأجله    مع         العقوبات 
                                                    أن تكـون لنظـام العقوبـات سـلطة قسـرية يجـب أن                 من أجـل                   تجدر الملاحظة إلى أنه 
                                   ضرر الواقع عليه يفـوق المزايـا أو                      الهدف، بحيث يرى أن ال   في                      تنطوي على تأثيرات ضارة 

                                                                                  المنافع التي كان يحصل عليها نتيجة للسـلوك غـير المرغـوب الـذي تسـبب بفـرض نظـام        
           العقوبات.

   :       العقوبة  - ب
                                                                                التدابير الاقتصادية هي إجراءات عقابية بطبيعتها، فاستخدام كلمة عقوبـة، يعـني بحـد    

                                    كـون فيهـا الغـرض مـن التـدابير              ً                                   ذاته شكلاً من أشكال العقاب حتى في الحالات التي لا ي
                           المطبقة هو العقوبة ببساطة.

                                                        ً                                 الاعتقـاد في الطبيعـة العقابيــة للعقوبـات الاقتصــادية انعكـس أيضــاً في تأكيـد وزيــرة      
                  ، صـرحت بأنـه في   2009        ففي عام    ،                                           خارجية الولايات المتحدة الأمريكية هيلاري كلنتون

                                 فإن إيران ستكون عرضـة لعقوبـات                                                 حال فشل الجهود الدبلوماسية في تحقيق نتيجة إيجابية 
   . )80 (     قاسية

                                                                                    مثال الطبيعة العقابية البحتة للعقوبات الاقتصادية الحكم على ألمانيا بـأداء التعويضـات   
    ً                                                                            طبقاً لمعاهدة فرساي بعد الحرب العالمية الأولى، ففي القسم الثامن مـن المعاهـدة قبلـت    

                          دول الحلفـاء، وللحكومـات                                                          ألمانيا تحمل المسؤولية بالتسبب بكامل الخسـائر والضـرر ل ـ  
                                                                             المرتبطة معها، ولمواطنيهم، ووافقت على دفع التعويضات عن الضرر للسـكان المـدنيين   

                              والدول المرتبطة معها ولأملاكهم.   ،            في دول الحلفاء
                                                                        تلك التعويضات لا تقتصر على الضرر الذي تسببت به ألمانيا وحدها، بل تشمل تلك   

                                                      فة مع ألمانيا، وكانت تلك الأحكـام عقابيـة بطبيعتـها،                         سببتها الدول المتحال تي         الأضرار ال
                                                             

   .    1990       تاريخ  S/RES/661      الرقم    ذو        الدولي               قرار مجلس الأمن   )79 (
                 لكتروني الآتي:                   منشورة على الموقع الإ                             ليب الأحمر الدولية، مرجع سابق،          منظمة الص   )80 (

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5r2agc.htm         
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                                                                               لأن الفعل الذي تسبب بفرض العقوبات كان في الماضي، وكـان قـد توقـف قبـل الوقـت      
                                            لم تكن تحمل قيمـة قسـرية، ولم تكـن لألمانيـا           من ثم                             الذي فرضت فيه تلك العقوبات، و

   . )81 (                                      الفائدة الكبيرة من الالتزام بتلك التدابير
                                                                الطبيعة العقابية للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة من قبل الأمم              دار خلاف حول

                                          أو كيان ما تحت العقوبـات لا بـد أن يكـون       ،      أو شخص   ،                         المتحدة وليصار إلى وضع دولة
                                                   فالعقوبـات الاقتصـادية المتخـذة مـن قبـل الأمـم          ،                                 قد ارتكب خطأ يوجب العقـاب عليـه  

                                          يتم تحديده مـن قبـل مجلـس الأمـن، الـذي         "        فعل خاطئ "                            المتحدة مبنية على العثور على 
               ً                                   سيكون متوافقاً مع العقوبات التي لها وظيفة عقابية.  

   )،                       تحديـد الفعـل الخـاطئ    (             من الميثـاق ) 39                                فعملية فرض العقوبات بموجب المادة (
  ،  )82 (      رتكـب  ا   قد    ً اً       ً     بأن فعلاً خاطئ   "    الحكم "                                ) فرض التدابير الاقتصادية مرادف لـ  41        والمادة (

                                             ً                    خرون، حيث يرون أن فرض العقوبات الاقتصـادية وفقـاً لميثـاق الأمـم                     وهذا ما يعارضه آ
       ً          دولياً قد ارتكب.   ً أً                                    ً   المتحدة لا يستلزم بالضرورة أن هناك فعلاً خط

                                                                            تمثل العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بسـبب أنشـطتها المزعومـة في مجـال     
      ً                   ة مثـالاً علـى الطبيعـة                                                                     تطوير التكنولوجيا النوويـة لغـرض الاسـتخدام في الأسـلحة النووي ـ    

                          ، ففـي الظـاهر أن هـذه     )83 (                                                              العقابية للعقوبـات الاقتصـادية الـتي تفرضـها الأمـم المتحـدة      
        نتشـار                                                                لأا دف إلى إجبار إيران على الالتـزام ببنـود معاهـدة منـع الا       ،              العقوبات قسرية

  ن  إ                                                                            النووي، إلا أا في الحقيقة تحمل الوجه العقابي لوجود موقف كـامن ضـد إيـران، إذ    
                                  لم تواجـه بالعقوبـات الاقتصـادية             مع ذلـك            ً                               هناك دولاً معروفة بامتلاكها للسلاح النووي و

                     التي فرضت على إيران.
                                                                               إلا أن الإشكالية في مسألة العقوبات الاقتصادية ذات الطبيعة أو الوجه العقـابي تكمـن   

        في دفـع                                                                                 في النتائج أو التأثيرات الجانبية غـير المرغوبـة الـتي قـد تحصـل، والـتي تتمثـل       
                                                                             المواطنين في بلد ما إلى تقديم الدعم للنظام المستهدف، في حال ساد الشعور فيما بينـهم  

                                                             
) 81(    Claire Suddath, (2010), “Why Did World War I Just End”, internet 

Article, on: 
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2023140,00.html    

   .      1945     لعام            مم المتحدة           من ميثاق الأ   )  39 (      المادة    )82 (
 .    2006          كانون أول     27       تاريخ  S/RES/1737          ذو الرقم                     قرار مجلس الأمن الدولي   )83 (
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                                                                                 بأن تلك العقوبات غير عادلة في بعض النواحي، وهذا مـا حصـل في التجربـة أو النسـخة     
                                                                               الأولى للعقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمـن الـدولي ضـد روديسـيا الجنوبيـة،      

                                                              الأقلية البيضاء بأن تلك العقوبات تستهدفهم كشـريحة، وأـا غـير        من    وها          شعر مواطن     فقد
                                                                               مبررة، وعليه قاموا بتعديل سلوكهم بما يتكيف مع العقوبات، الأمر الذي جعل العقوبـات  

   . )84 (    منها   ً اً                              أقل فاعلية على غير ما كان متوقع
         يتضـاءل          أنـه    في                                                           ً من ناحية أخرى فإن القصد العقابي للعقوبات الاقتصادية يمكن أيضاً 

                             أن تكون فئة أو طبقة تسـتفيد          إذ يحدث                                           في الظروف التي تكون فيها السوق السوداء نشطة، 
        وعليـه                                                    نتيجة للمكاسب التي تحصل عليهـا مـن تلـك السـوق،                              من حالة وجود العقوبات

  . )85 (                                       القصد العقابي المرجو من وراء تلك العقوبات      يفشل
   :       الرمزية  - ج

                               يمكن في بعض الحالات أن يتبنى نظـام     إذ               ا قيمة رمزية،                           العقوبات الاقتصادية رمزية له
                                                             إيصال رسالة معينة ومن دون أن يقصد منها تحقيـق هـدف ملمـوس،       في              عقوبات الغرض

                             مثل تغيير السلوك أو العقوبة.
                                                                                   العقوبات الاقتصادية الدوليـة ذات الطبيعـة الرمزيـة يمكـن أن تسـتخدم في حـالتين :       

                                                      ة إلى الهـدف مفادهـا أن سـلوكه المـدان هـو الآن تحـت                                   الأولى قد يقصد منها نقل رسـال 
                                                                             والصورة الثانية تتمثل بإرسال رسالة إلى شريحة واسعة من الجمهـور الـذين أبـدوا       ،     النظر

                     ا بصورة جديـة مـن        أخذ                                     حول سلوك وتصرفات الهدف، بأن مخاوفهم قد    ً اً    وقلق   ً اً    مخاوف
                                 للعقوبـات الاقتصـادية الدوليـة                    الهـدف الرمـزي    ف      من ثم و   ،                           قبل الدولة المرسلة أو المنظمة

                                                                          يفسر السبب وراء اتخاذ عقوبات في ظروف يبدو أنه على الأغلب لن يكتب لها النجاح.
                                                                                       يرى مناصرو هـذا التوجـه أن صـانعي القـرار يعتقـدون أن العقوبـات مفيـدة كـأدوات         
                                                                             للسياسة الخارجية، حتى إذا كان من غير المحتمل أن تتحقق أهداف الامتثـال المـذكورة .   
                                                                                 هناك موقف للرئيس الأمريكي كـارتر وقـت الحصـار الأمريكـي علـى الاتحـاد السـوفيتي        

   إلى                                                                         المتعلق بمادة القمح، بسبب غزو الأخيرة لأفغانستان، حيث ألمح الـرئيس الأمريكـي   
                                                                               أنه أراد استخدام العقوبات لإثبات التصميم الأمريكي ولردع الاتحاد السوفياتي من التوسع 

                                                             
                                                                             عبد اللطيف دحية، محمد مقيرش، سلطة مجلس الأمن الدولي في حفظ السلم والأمـن الـدوليين      )84 (

  .  74   ، ص    2020                                                       في ظل المستجدات الدولية، دار الجنان للنشر والتوزيع، عمان، 
   .  47            مرجع سابق، ص   ،                          العقوبات الدولية الاقتصادية                         مها عيسى ميخائيل الدير،   )85 (
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       تكـون                                                              استراتيجية، وأوضح أنـه في بيئـة دوليـة مشوشـة وفوضـوية،                 مناطق أكثر     في      أكثر 
   . )86 (              وقد تكون فعالة   ،                   الأهداف الرمزية مهمة

                               أـا تـبين الرغبـة والقـدرة         ما   أوله   :                                             هناك جانبان مهمان للعقوبات ذات الصبغة الرمزية
                                     وأنه لشـيء مهـم أن تـبين الحكومـات        ،                         أا تستبق أو تشتت الانتقاد     هما                على الفعل، وثاني

                                              نفسها على أا مهتمة ومنشغلة بالأحداث التي تحصل.
                                                                            هناك من ينظر إلى هذا النوع من العقوبات من جهة أنه في حال يكون العمل العسـكري  

                         بمثابة تواطؤ عنـدها يجـب      د                                                  غير ممكن لسبب أو لآخر، وعندما يكون عدم القيام بشيء يع
                             بمثابة إشارة واضـحة للجميـع                                                      القيام بشيء ما للتعبير عن الأخلاق، شيء يكون على الأقل

                                                                           ً         مفادها أن ما قامت به الدولة المستهدفة مرفوض. فإذا كانـت العقوبـات لا تخـدم أغراضـاً     
                                   مفيدة، فيمكنها على الأقل أن يكون  

  
                                                            ؛ لتجنب اام الأمم المتحدة بازدواجية المعـايير، وأـا تعتمـد     )87 (               لها وظيفة تعبيرية

        ً                      أحياناً سياسة الكيل بمكيالين . 
                                                                                ثل العقوبات الاقتصادية الدولية ذات الطابع الرمزي مسـألة خلافيـة، فهنـاك مـن لا      تم

                                                          موضـحين أن الـدعم العملـي لهـذه النظريـة ضـعيف، وقـد                 ويذهبون                   يساند هذا التوجه،
        جد هناك  ا و  يت          الأول أنه   :                                                     عتمد أصحاب الرأي المعارض لفكرة رمزية العقوبة على أساسين ا

    أن                      ً               والأسـاس الثـاني كـان مبنيـاً علـى         ،                 صـادية الدوليـة                                  دافع واحد ظـاهر للعقوبـات الاقت  
                                                                        المرسل للعقوبات دولة بمفردها، مستبعدة إمكانية اتخاذها من قبل منظمة دولية.

                                                                             إلا أن هذا التوجه لقي معارضين له، حيث فندوا حججه مبينين أنه قـد يكـون للهـدف    
                      لسلوك، والهدف البـديل                                                         الفعلي للعقوبات علاقة ضئيلة أو معدومة الهدف المبين لتعديل ا
     ً                   معززاً مصـداقية المرسـل                                                             قد يكون ردع الدول الثالثة عن الانخراط في هذا السلوك المدان

              ً                               يكـون الهـدف أيضـاً هـو الاسـتجابة للضـغط               نفسـه                                   للعقوبات بين حلفائـه، وفي الوقـت  
                                                                                     السياسي المحلي وفي التطبيق العملـي، ومـن الواضـح أن العقوبـات الاقتصـادية الدوليـة       

                                                             
                                                                                     ليلى البارودي، مروان بحيري، السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط (نيكسـون، فـورد، كـارتر،       )86 (

  .  59   ، ص    1984         ، فلسطين،   67                                                    ريغان)، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، سلسلة دراسات رقم 
               لكتروني الآتي:            ى الموقع الإ                                         مقالة بعنوان النظام الدولي الجديد منشورة عل   )87 (
    http://www.these.ornats   
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                                                         ، والرمزية غير مستبعدة من كوا قد خبـأت دوافـع ثانويـة     )88 (                 ي على أكثر من هدف    تنطو
                                                       أضف إلى ذلك أن العقوبات الاقتصادية الدولية المتخذة من قبل                          وراء تبني قرار العقوبات.

        هكـذا                                      ً           موافق عليها من قبـل الـدول الأعضـاء مسـبقاً، و                                  الأمم المتحدة هي تدابير جماعية
                                                        وية، تفوق بكثير تلك العقوبات المتخذة من قبل دولة بمفردها.                    فهي تملك قيمة رمزية ق

                                                              في هذا الخصـوص هـو أن البعـد الرمـزي للعقوبـات الاقتصـادية              إليه                ما نود الإشارة
                                                                      وجوده وكونه الدافع الرئيسي لاستصدار قرار العقوبات، إلا أنه لا يتم ذكـره       ومع         الدولية، 

                                             سـهولة مـن خـلال القـراءة المتمعنـة لـنص                                            في صلب القرار، وقد لا يمكن التعرف عليه ب
         القرار.

  :     ً                                            ثانيا : الأبعاد الثانوية للعقوبات الاقتصادية الدولية
                                                                                 نشير إلى أن العقوبات الاقتصادية الدولية هـي أدوات سياسـية تسـتخدم للتغلـب علـى      

   ، )89 (                                                                                  الإرادة المتمـردة للهـدف، سـواء أكـان دولـة أم غيرهـا مـن الكيانـات والأشـخاص         
                                                                  ل قرار ملزم صادر من قبل مجلـس الأمـن تحـت الفصـل السـابع، وهـي                  وتفرض من خلا

                                                                                         عبارة عن تـدابير مبينـة في صـلب قـرار العقوبـات، الهـدف منـها دفـع الهـدف للالتـزام           
         السـياق        مـع                                                          التي ـدف إلى اسـتعادة السـلم والأمـن الـدوليين، ولكـن                       بمتطلبات القرار

                               ً         ادية الدوليـة، إلا أـا تتمتـع أيضـاً                                                    السياسي الذي يعمل من خلاله نظام العقوبات الاقتص ـ
                      بأبعاد قانونية مهمة.

      يـترل     ً اً        تمثل عقاب       في أا                                                    خلاصة القول يمكن حصر أبعاد العقوبات الاقتصادية الدولية 
                       ومنع تفـاقم الأحـداث،      ،                                                بالطرف المستهدف، أو كوا ترمي إلى إصلاح الضرر الحاصل

                  تعديل سلوك الهدف.               المتمثل بالسعي ل   ي                          مع التركيز على الركن الأساس
                                                                           هنا لابد من أن نتعرف على الأهداف من تقرير العقوبات الاقتصادية الدولية من حماية 

   ،              وضـبط السـلاح     ،           والأمن الدولي   ،             والسلام العالمي   ،              والحريات العامة   ،           لحقوق الإنسان
                                                     ما ينبغي بحثه بدقة والتعرف على حقيقة أبعاده وأهدافه .     وهذا 

                                                             
                                                                             كالعقوبات التي فرضت على العراق دف إخراجه من الكويت، وتحقق الهدف وخرجت القـوات     )88 (

            بوجود هـدف       يشي      وهذا    ً          عاماً بعد ذلك،   )12 (                             ولكن العقوبات استمرت لأكثر من    ،                  العراقية من الكويت
                       آخر أو أكثر للعقوبات.

                                                                                      الاتحاد البرلماني للعقوبات في ندوته بعنوان تصميم العقوبـات الموجهـة للأمـم المتحـدة، عـرف         )89 (
                                                                   أدوات سياسية مستخدمة للتصدي للتحديات العنيفة للسلم والأمن الدوليين.                     العقوبات على أا 
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  الفرع الثاني
  ر العقوبات الاقتصاديةأهداف تقري

                      الـتي تتطلـب في حـال                                                            ألقى ميثاق الأمم المتحدة بالمسؤولية الرئيسية لـس الأمـن  
                                                                                انتهاك قواعدها تقرير عقوبات على الدولة المخالفة، فالهدف الأساسـي الأول هـو إقـلاع    
                                                                                 الدول عن السلوك الذي يؤدي إلى الإخلال بأحكام الميثـاق وخـرق مبادئـه، كمـا يهـدف      

                                              ً                                 ون الدولي الجنائي على المستوى الدولي باعتباره جزءاً من النظـام القـانوني العـام في         القان
        لحمايـة     ،                                                                       اتمع الدولي إلى حمايـة الأمـن والسـلم لأشـخاص القـانون الـدولي العـام       

                                                                                     المصالح الدولية، ومنع الدول من انتهاك قواعد القـانون الـدولي عـن طريـق الـنص علـى       
   . )90 (          لتحقيق ذلك                          العقوبات الدولية وتطبيقها 

         المثـل                                                                             كما أن الهدف من وراء فرض العقوبات الدوليـة هـو الـردع والعقـاب وإعطـاء      
                       ، كمـا قـد يهـدف إلى     )91 (                                                       للدول الأخرى حتى لا تحذو أي منـها حـذو الدولـة المخالفـة    

                                                                                      تحقيق نفوذ دولة كـبرى في منطقـة معينـة، وغيرهـا مـن الأهـداف السياسـية الـتي تكـون          
   . )92 (    أخرى                     واضحة ومستترة بأهداف 

                                                                                       هناك من يـرى أن الهـدف مـن وراء فـرض العقوبـات الدوليـة هـو التـأثير في القيـادة          
                                                                      دف وإقناعهـا بالرضـوخ لتنفيـذ طلبـات معينـة، إضـافة إلى أن هـدف            ـ                السياسية للدولة 

                                                                                            العقوبات قد يتفق على نحـو يسـير مـع رغبـة دولـة مـا أو دولـة متحالفـة في التعـبير عـن           
   . )93 (                      الصارخ لسياسات دولة ما                          معارضتها أو عدم انتهاكها

                                                             
  ،     2002                                       دار المطبوعـات الجامعيـة، الإسـكندرية،                                               فتوح االله الشاذلي، القانون الـدولي الجنـائي،     )90 (

   .  53 ص
                                                                                          إياد يونس محمد الصقلي، استخدام القوة في ظل نظـام الأمـن الجمـاعي، دار الكتـب القانونيـة،         )91 (

   .  48   ، ص    2016        القاهرة،
                                                                                   منال سعودي، الجزاءات الدولية بين نصوص الميثاق والممارسة الفعلية، أطروحة دكتوراه، قانون    )92 (

   .  25 ص   ،    2015-    2014 ،        ، الجزائر      الجزائر            عام، جامعة
   .  50   ، ص          رجع السابق  الم                                     استخدام القوة في ظل نظام الأمن الجماعي،                       إياد يونس محمد الصقلي،    )93 (
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من ثم فإن لكل عقوبة خلفيتها أو فلسفتها الكامنة وراء فرضها، ولكن الصيغة العامة 
للعقوبات الدولية هي استخدامها كأداة ردع للدول لتغيير سياساا ومنهجها غير 

ار المرغوب فيه، وجعله يتناسب مع سياسات الدول الفارضة، وبناء عليه فإنه يمكن اعتب
                                     ً       ً                           ً  أن هناك مجموعة من الأهداف التي تعتبر عاملا  مشتركا  بين أشكال هذه العقوبات جميعا ، 

  أم بقرار دولي . )94(سواء فرضت من قبل دولة منفردة أم مجموعة من الدول
                           ً                      ً                       من خلال الأهداف المذكورة سابقاً نجد أن الميثاق وضـع طرقـاً واضـحة في نصوصـه     

      أهـم         تبينه                                         ن احترام قواعده ومعاقبة مخالفيها، وهذا ما                               لجعل العقوبات الدولية وسيلة تضم
                                الأهداف العامة للعقوبة الدولية:

     ً                                  أولا : حماية حقوق الإنسان والحريات العامة:
                         الكبرى والكفاح مـن أجـل                                                   يشكل تاريخ حقوق الإنسان بفعل جميع الأحداث العالمية

                        حقـوق الإنسـان لم تحقـق               ، بيـد أن              مـن العـالم                        والمساواة في كل مكـان                 الكرامة و الحرية 
   ،                                              المطـاف إلا مـع مـيلاد منظمـة الأمـم المتحـدة              ايـة                           الاعتراف العالمي الرسمي ا في 

   .    1948                               وصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
                                                                        ذلك أن اضطرابات فضائح الحرب العالمية الكبرى والكفاح المتنامي من جانب الأمـم  

                                           لدان العالم إلى إنشـاء محفـل يتنـاول بعـض                                          المستعمرة من أجل نيل الاستقلال، قد دفع ب
                                                  ويهدف خاصة إلى منع تكرار وقوع هذه الأحداث المروعـة،     ،                      الآثار المترتبة على الحرب

                                               ، ومـن هنـا دخلـت حقـوق الإنسـان وحرياتـه        )95 (                                  فكان هذا المحفل هـو الأمـم المتحـدة   

                                                             
                                                                            لابيه الصراع الاقتصادي في العلاقـات الدوليـة، ترجمـة حسـن حيـدر، منشـورات         ،    هيلين      ماري   )94 (

   .  21 ص   ،    1999   ،      ، بيروت        عويدات
                                                     فإا أكدت مـن جديـد الإيمـان بحقـوق الإنسـان لجميـع             1945        حدة عام                   عند تأسيس الأمم المت   )95 (

                                                                                      الشعوب المشاركة فيها، وذكرت حقوق الإنسان في الميثاق التأسيسي بوصفها محور اهتمامـات شـعوب   
                 ً             وظلت هكذا دائماً منذ ذلك الحين.   ،           الأمم المتحدة

 ً                                 اً حينئذ في صـدور الإعـلان العـالمي                                                        ثل أحد الإنجازات الرئيسية الأولى للأمم المتحدة المشكلة حديث يم  
                     . انظر في ذلـك عقـد       1948      ديسمبر     10                                         الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في              لحقوق الإنسان

                       مبـادئ تـدريس حقـوق     و  ،  4       ) رقـم     2004-    1995                         في مجـال حقـوق الإنسـان (                        الأمم المتحدة للتثقيف
         الإنسان.

                        documents/publications/abcar.pdf.hr/pub/decade-www.ohchr.org      
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          د مبـادئ                                                                        الأساسية إطارها القانوني عن طريق إعلانات حقوق الإنسان بعـد أن كانـت مجـر   
   . )96 (             فكرية ومثالية

                        الإعـلان العـالمي لحقـوق                 نـص عليـه                                              عليه فالجمعية العامة كجهاز يسهر على تنفيذ ما 
   .            الشعوب والأمم              تلتزم به جميع                                    الإنسان على أنه مستوى مشترك ينبغي أن 

                                                                     يسعى كل فرد في اتمع إلى التمتع ذه الحقوق واضعين على الدوام هذا الإعـلان  
   ،          والتربيـة    ،                                                          توطيد احترام هذه الحقـوق والحريـات عـن طريـق التعلـيم                  نصب أعينهم إلى

                                  ومراعاا بصورة عالمية فعالـة بـين      ،                                           واتخاذ إجراءات قومية وعالمية لضمان الاعتراف ا
   . )97 (                           وشعوب البقاع الخاضعة لسلطاته   ،                 الدول الأعضاء ذاا

              ة الـتي تخـتص                                                                     مما لا شك فيه أن حقوق الإنسـان فـرع مـن فـروع العلـوم الاجتماعي ـ     
   .                      ً                بدراسة العلاقات استناداً إلى كرامة الإنسان

   . )98 (                                                            وذلك بتحديد الحقوق والرخص الضرورية لازدهار شخصية كل كائن إنساني
                                                                              من أجل حماية حقوق الإنسان وحرياتـه الأساسـية تسـعى منظمـة الأمـم المتحـدة إلى       

                  ادية والاجتماعيـة                                              حـل المشـاكل الدوليـة ذات الصـبغة الاقتص ـ       في                   تحقيق التعاون الدولي 
                                                                                   والثقافية والإنسانية، إضافة إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية للنـاس    

       ً       ً                                                         ا مقصداً أساسياً يساوي بـاقي المقاصـد، بحيـث لا تتقـاطع إجـراءات حفـظ           وعده    ً جميعاً 
                                                                         السلم والأمن الدولي مع المقصد الخاص بحق الشعوب في تقريـر مصـيرها أو يـؤدي إلى    

                        تعزيـز حقـوق الإنسـان       إلى                                                حقوق الإنسان، كما لا يجوز أن يؤدي التعاون الـدولي         انتهاك 
   . )99 ( ين                          إلى ديد السلم والأمن الدولي

                                                             
                                                                                       محمد الطراونة، ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية (دراسة مقارنـة)، دار وائـل للنشـر       )96 (

   .  26 ص   ،    2003     عمان    ،           الطبعة الأولى          والتوزيع، 
                               ، الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان       1948      ديسمبر     10            ألف المؤلف في      217            معية العامة        قرار الج   )97 (

          (ديباجة)
  instruments/intemational/udh120.pdfl-iphrc.orglarldataldocs/legal-www.oic      
                                                                                         جمال محمود الضمور، مشروعية الجـزاءات الدوليـة والتـدخل الـدولي في ليبيـا، مركـز القـدس           )98 (

   .  85 ص   ،           دون سنة نشر      عمان،              الطبعة الأولى،                    للدراسات السياسية، 
   .  26                                                                         منال سعودي، الجزاءات الدولية بين نصوص الميثاق والممارسة الفعلية، مرجع سابق، ص   )99 (



64 

   ،                 والحريات الأساسـية    ،      ً                                                انطلاقاً من ذلك لا بد للدولة أن تلتزم باحترام حقوق الإنسان
             ق دون تمييـز                                                                         وتضمينها في قوانينها الداخلية، وتتيح التظلم لضحايا انتهاكات تلـك الحقـو  

   . )100 (                                                      بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء
                                                       الخطوة الأولى لإنشاء النظام العالمي لحمايـة حقـوق الإنسـان        ت                 على إثر ذلك  اتخذ

                                تبنــت الجمعيــة العامــة للأمــم       حــين           في بــاريس،       1948        ديســمبر                كــانون الأول/    10  في 
     ان.                             المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنس

                                  كل عام بإحياء ذكرى صـدور الإعـلان      في                                      ً على إثر ذلك فإن الأمم المتحدة تقوم سنوياً 
       يقـول        1948                                                               العالمي لحقوق الإنسان، وعن هذه الحملة السنوية التي تم إطلاقها في عـام  

                                 تسعى هذه الحملة إلى تذكير الجميـع في                    تريفف هالفدان لي: "                       الأمين العام للأمم المتحدة 
            أول نص عالمي    هو                                                 عاني من فضائح الحرب العالمية الثانية، أن هذا الإعلان             عالم لا يزال ي

         إلى جميـع             بالنسـبة                                                           تعامل معه هذه الأيام كشيء مسلم به، ألا وهو الكرامة والمساواة      تم ال ي
   . )101 ( "     البشر

                                                                  ً   كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أول اعتراف عالمي بأن للبشر جميعهم حقوقـاً      قد
                          ً      ً                                 وهو الإعلان الذي مازال باقياً ولازماً حتى يومنا هذا، إنه يمثل القاعـدة                  وحريات أساسية،

                                                 الـذي يشـمل مواثيـق الأمـم المتحـدة المتعـددة                                            المعيارية للنظام الدولي لحقوق الإنسـان 
                                                                            الخاصة بحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية الأخرى التي لا حصر لهـا بـين الـدول ـذا     

                                                  ت العقوبات الاقتصادية الدولية كوسيلة ردعية قسـرية                      ، وعلى هذا الأساس كان )102 (     الصدد
                                                                    لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي أكد عليها ميثاق الأمم المتحدة.

       ً               ثانيا : السلام العالمي:

                                                             
  ،     2007                                                       القانون الدولي العام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائـر،                      عمر سعد االله، مدخل في   )100 (

   .  24 ص
           ، الطبعـة                                                                                 مفيدة بوسالم، الانتهاكات الحكومية لحقـوق الإنسـان، دار الإعصـار للنشـر والتوزيـع        )101 (

   .   146-   145 ص   ،    2016   ،      ، عمان    الأولى
               مرجـع سـابق،      ة،                                                             الجـزاءات الدوليـة بـين نصـوص الميثـاق والممارسـة الفعلي ـ                    مفيدة بو سالم،    )102 (

   .   146 ص



65 

                                       من أهم المصالح الدولية التي يحرص القـانون     د                                مما لا جدال فيه أن السلام العالمي يع
                                               ً التهديد أو الاعتداء عليه يمثل خطورة جسيمة أو ضرراً                               الدولي الجنائي على حمايتها، وأن

   .  )103 (     ً                                   بالغاً للمجتمع الدولي يتعين التصدي له وتجريمه
                       ً                                                   فالسلام العالمي لم يكن سهلاً على اتمع الـدولي الوصـول إليـه، لـذلك تعـددت      

   ،              ونــزع الســلاح   ،                                                                    منــاهج الوصــول إلى هــذا الســلام العــالمي، فمنــها الأمــن الجمــاعي 
                          فكانـت فكـرة العقوبـات      ،                                            لسلمية الأخرى التي تساهم في حل الـتراع الـدولي           والأدوات ا

                                                         ً                        الدولية من أهم المناهج التي ساهمت في تحقيق السلام العـالمي تأسيسـاً علـى أنـه منـهج      
                                                                                 معمول به في اتمع الدولي، وكذا المنـهج المعتـرف بـه مـن قبـل مواثيـق المنظمـات        

                                          ء في ميثاق الأمم المتحدة في فقرـا الأولى مـن               من ذلك ما جا و                       الدولية العامة والخاصة، 
   .              والأمن الدوليين"     ً          أولاً حفظ السلم "                          أن مقاصد الأمم المتحدة وهي: 

                        ضـرورة تـوفير الظـروف       "                        الوحـدة الأفريقيـة مـن                   ميثـاق منظمـة              ً           ما ورد أيضاً بديباجـة  
     يـق               ً                                             كما أشار أيضاً في عهـد عصـبة الأمـم المتحـدة إلى ضـرورة تحق        "                 المواتية للسلام...،

                        علـى آليـة العقوبـات                     الأمـم المتحـدة           ميثـاق         ، وأكد )104 (                   وذلك في ديباجة العهد   ،     السلام
         وذلـك في     ،                     أو انتهاكـه بالفعـل     ،                                              الدولية في تحقيق السلام العالمي في حالة تعرضه للخطر

   . )105 (   )  43-  42-  41       المواد (
                                                                     أكد الميثاق علـى ضـرورة حظـر اسـتخدام القـوة أو التهديـد ـا في               نفسه          في الإطار

                                                       استثناء على تلك المبادئ وهو حالة حـق الـدفاع الشـرعي      ع                           العلاقات الدولية، إلا أنه وض
             مـن ميثـاق      )  51 (                                              ً            قع اعتداء مسلح على دولة عضو في الأمم المتحدة طبقـاً للمـادة    ي      عندما 

   . )106 (           الأمم المتحدة
                                                             

                  المحـاكم الدوليـة      ،                                                                          علي عبد القادر القهوجي، القانون الـدولي الجنـائي (أهـم الجـرائم الدوليـة        )103 (
   .  13   ، ص    2001  ،     بيروت  ،            الطبعة الأولى                                 الجنائية)، منشورات الحلبي الحقوقية،

ــو   )104 ( ــة الجام                  الســيد أب ــة الثقاف ــق، مؤسس ــة والتطبي ــين النظري ــة ب ــة، الجــزاءات الدولي ــة،                                                                                 عيط        عي
   .   145   ، ص2001          الإسكندرية،

      رجـع    الم                                                                            عيطة، الجزاءات الدولية بين النظريـة والتطبيـق، مؤسسـة الثقافـة الجامعيـة،                 السيد أبو   )105 (
   .   146   ، ص ه س  نف
                                          ليس في الميثـاق مـا يضـعف أو يـنقص مـن        "   :                       منظمة الأمم المتحدة أنه        ميثاق    من   )  51 (      المادة    )106 (

                                                           لدفاع عن أنفسهم إذا كان اعتـداء قـوة مسـلحة علـى أحـد                                          الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في ا
   . "                                                                                    أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين
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                                                           أنه يجوز للدولة أن تلجـأ إلى اسـتخدام القـوة لـدرء خطـر                             حيث يفهم من نص المادة 
                                              إن إيـراد هـذه المـادة ضـمن مـواد الفصـل          ، و )107 (                                 داء الواقع عليها من دولـة أخـرى      الاعت

                                                                                    السابع من الميثاق يعكس العلاقة الوثيقة بين نظـام الأمـن الجمـاعي الـذي أنـيط بمجلـس       
                                                                           الأمن، وحق الدول في الدفاع عن نفسها. فالميثاق لم يحرم الدول من هذا الحق واعتـرف  

                                                              لبقاء نفسه، مع الاعتبار أن تطبيـق نظـام الأمـن الجمـاعي قـد                     ً      ً     به باعتباره حقاً لصيقاً بحق ا
                                                   قد يصاب بحالة من الشلل ولاسـيما أن ممارسـة الـدفاع     و                            تعترضه العديد من الصعوبات،

        ثم لـيس        ومـن                            أن الميثاق لم يعرف العدوان،    إلى                                  الشرعي تفرض وقوع عدوان مع الإشارة 
   . )108 (                                   من السهل أن يتوصل الس إلى قرار بذلك

                                                             ن أولى التدابير لتحقيق الأمن على المستوى العالمي هـو مـا يعـرف      فإ        و معروف      كما ه
                                                            نزعه، وذلك لخلق نوع مـن التـوازن في اتمـع الـدولي، وقـدر          لك               بضبط التسلح وكذ

                                                                            مناسب من الأمن عن طريق الإقلال من التهديدات التي يمكن أن تلحقها الأسـلحة بكثـرة   
   ً                                    رزاً في عمليــات الســلام خــلال الســنوات                 ً           أصــبحت تشــكل عنصــراً بــا       فقــد           في العــالم، 

                                                                     ، وبذلك فإن السلام العالمي هو سيادة حالة انتهاء واختفاء الحروب العسكرية  )109 (     الأخيرة
                                                                                  والسياسية  بين جميع الأمـم والشـعوب والحكومـات والـدول في شـتى بقـاع العـالم مـع         

   . )110 (      لبلدان ل                                                            ضرورة توافر الحد الأدنى للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
       ً                        ثالثا : الأمن الدولي وضبط السلاح:

                                                             
  ،          الدوليـة                                                                مفهـوم الأمـن الجمـاعي بـين النظريـة والتطبيـق في العلاقـات                       محمد حمدي السعيد،    )107 (

                 ، مقال منشور:      2019
https://www.policemc.gov.bh/...../pdf 

                                                                                               رائق سليمان شـعلان، النظـام القـانوني للقـوات الدوليـة في الجـولان والآثـار المترتبـة، مركـز             )108 (
   .   320-   319 ص   ،    2011        ، بيروت،            الطبعة الأولى                       دراسات الوحدة العربية، 

    ة:       م المتحد               الموقع الرسمي للأم   )109 (
www.Un.org/ar/peace keeping. Issues/ddr.shtn1       

                                                                                       السيد أبو عيطة، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الثقافة الجامعية، مرجع سابق،    )110 (
   .  65 ص
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                                                        الحاضـر يواجـه العديـد مـن المعوقـات الـتي تحـول دون               العصر                إن مفهوم الأمن في 
             ونقص المـواد     ، )111 (                           في المقام الأول في الإرهاب الدولي             هذه المعوقات      تكمن و   ،     تحقيقه

                   الإشـكالية الكـبرى                                                                الأساسية مما يهدد الأمن والأمان، كما أن العولمة في حد ذاـا تعـد   
                                                                                التي دد بثقافتها الطاغية مقومات الشخصية القومية للمجتمعات الضعيفة والأساس الـذي  

                                           ، في جميع المراحل القادمة وعلى قواعد ثابتة . )112 (                     يقوم عليه بناء الأوطان
                           التعريف التقليدي (القديم):  - أ

               لمختلـف مجـالات                             ذلـك الاسـتقرار والنمـو       : "                                 يعرف الأمن وفق هذا الاتجاه على أنـه 
                          ، غـير أن هـذا التعريـف     )113 ( "                                                        الحياة السياسية والاقتصـادية والبيئيـة في اتمـع الـدولي    

                                                                                   اقتصر على جوانب محـدودة مـن الجوانـب الحياتيـة، فامتـد إلى تعريـف الأمـن الـدولي         
      ً          ً       ً                                                              سياسياً واقتصادياً وبيئياً، وأهمل الجوانـب الأخـرى الـتي هـي بطبعهـا ضـرورية لتكـوين        

             ويلات الحروب.       لتجنب    سالم  م          مجتمع آمن و
              الاتجاه الحديث:  - ب

                     تـرى فيهـا الـدول       لا                                          أن الأمن مـن ناحيـة المبـدأ هـو حالـة                          يرى أصحاب هذا الاتجاه
             تـتمكن مـن      إذ                     أو إجبار اقتصـادي،     ،            أو ضغط سياسي   ،                خطر في هجوم عسكري        احتمال

             ذا الأسـاس تم                        تحقيق أهدافها. وعلى ه ـ   و                                            المضي بحرية تامة في العمل على تنميتها الذاتية
                                                                             تحديد مفهوم جديد للأمن الدولي يجمع بين النظرية والتطبيق، وبـين السياسـة والأخـلاق    

                        نـرى الوجهـة الحاليـة        إذ              كل لا يتجـزأ،   ك                                        إضافة إلى الجمع بين المصالح الوطنية والعالمية 
                                                                                   التي تقوم على تشكيل العلاقات بين الدول في الميادين الاقتصـادية والإنسـانية والسياسـية   

                                     والقانونية والعسكرية على النحو الآتي:

                                                             
                                                      كل عمل عدواني يؤدي إلى إخافة الآخـرين، وتكـوين الفـزع      "          على أنه:                   يعرف الإرهاب الدولي    )111 (

                                     . عزة حسـن سـليمان مسـاعد، الأمـن      "                                                      والاضطراب عندهم بغض النظر عن وسائل تنفيذه ونوعية الفاعل
ــة،   ــاء القانونيـ ــة الوفـ ــة، مكتبـ ــيم الخلقيـ ــراع الـــدولي والقـ ــاني بـــين الصـ ــة الأولى                                                                                            الإنسـ   ،               الطبعـ

   .  75 ص   ،    2015          الإسكندرية،
                                                             الأمن الإنساني بين الصراع الدولي والقيم الخلقيـة، المرجـع نفسـه،      ،                     عزة حسن سليمان مساعد   )112 (

   .  11 ص
ــادة ، المنظمــات الإ     )113 ( ــر بوزن ــق العلــم،                                       معم ــاعي، مكتبــة طري ــن الجم ــة ونظــام الأم                                                                قليمي

   .  19   ، ص    2015       الجزائر،
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  :ــادي ــب الاقتص ــال                          الجان ــا في ا  ــلم ــادئ المس ــى المب ــن عل ــوم الأم                                                       يق
                                                                                     الاقتصادي، وعلى سـبيل المثـال فـإن قيـام نظـام اقتصـادي دولي جديـد يضـمن الأمـن          

                              الاقتصادي المتكافئ لجميع الدول.
  :ال الإنسانينس البشـري عـن                                              يهدف الأمـن إلى إضـفاء السـعادة علـى الج ـ                 ا                 

                                                                              طريق فرض خطط لإقامة مجتمعات فاضلة، ليصبح التعايش السـلمي هـو المبـدأ الشـامل     
                          السامي للعلاقات بين الدول.

 :ال السياسييقوم الأمن على احترام غير مشروط في السـلوك الـدولي لحـق                   ا                                                      
                                  كل أمة بحرية اتجاه تطورها وأشكالها.

  :ال القـانونيئ تنظـيم التسـوية السياسـية العادلـة                                يسـتند الأمـن علـى مبـاد                     ا                                         
                              وسـلامة المواصـلات الدوليـة في       ،                                                للالتزامات الدولية. ومن مبادئه منع الإرهاب الـدولي 

                      واحترام حقوق الإنسان.   ،          البر والبحر
 :ال العسكرييقوم الأمن على نبذ الدول النووية لشن الحرب النووية كانـت                 ا                                                        

                                                دولـة أخـرى ثالثـة، ومنـع سـباق التسـلح في                                             أو تقليدية ضد إحداها على الأخرى أو ضد
                               وحظر جميع تجارب الأسلحة النووية.   ،      الفضاء

                     مفهوم تقليـدي قـديم                  الذي انتقل من                   في مفهوم الأمن الدولي    ً اً   كبير   ً اً              هكذا نلاحظ تطور
             يشـمل جميـع          حـديث                                                           م على المسـائل العسـكرية والسياسـية وحـدها إلى مفهـوم       ا      كان يق

   . )114 (                        مجالات الحياة السابقة الذكر
     ً                                                               رابعا : أهداف سياسية متفرقة برأي الشخصي يمكن تحقيقها عند الالتزام المطلق 

  بحقوق الإنسان :
  تغيير سياسات البلد المستهدف بشكل نسبي: - أ

" في جانب (أو أكثر) من      ًنسبيا حيث يركز هذا الهدف على تحقيق تغيرات متواضعة  "
، أو المساهمة )115(كمنع الانتشار النووي                             ً          ً   سياسة الدولة المستهدفة (داخليا  أو خارجيا )، 

                                                                  ً  في جهود مكافحة الإرهاب، أو التوقف عن مساعدة متمردي دولة ثالثة (مثلا ).
  زعزعة الاستقرار في حكومة الدولة المستهدفة: -ب

                                                             
                  عيـة، الجزائـر،                                                                       سعد االله، دراسـات في القـانون الـدولي العـام، ديـوان المطبوعـات الجام           عمر   )114 (

   .   143-   142   ، ص    2014
                         بسبب قيامهما بإجراء تجارب       1998                                                 كفرض الولايات المتحدة عقوبات على الهند وباكستان عام    )115 (

       نووية.
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تكون الغاية منها التأثير في خطط وسياسات تلك الحكومات للوصول في النهاية 
  ير مثال على ذلك).للإطاحة ا، (والحالة الكورية خ

  مغامرة عسكرية طفيفة: -ج
يقوم ا البلد المستهدف بسبب خلاف ناشب بينه وبين دولة أخرى لحسم التراع 

  بشأن ذلك الخلاف.
  إضعاف القوة العسكرية للبلد المستهدف: -د

                                                ً                              ً بغية منع ذلك البلد من بناء قدرته العسكرية تخوفا  من قيامه بأعمال عسكرية مستقبلا .
  غيير سياسات البلد المستهدف بشكل جذري:ت -ه

  كما هو الحال في جنوب إفريقيا.
                                                                   تجدر الإشارة هنا إلى أن تحقيق الهدف الرئيسي للعقوبة المفروضة (كصد  اعتداء 
عسكري أو إرغام حكومة على احترام حقوق الإنسان، أو التسبب بتغيير الحكومات 

وهذه الضغوطات يقصد ا التسبب وغيرها من الأهداف) يتطلب ممارسة للضغوطات، 
بنقص كبير للموارد داخل البلد المعاقب، مما يؤثر بدوره على الشعب، وعندما يصل 
الحرمان الذي يعاني فيه الشعب إلى درجات غير محتملة، ويبدأ بالتسبب بالمآسي، يتوقع 

)، أو                                                                      ًفارض العقوبة أن يثور الشعب ويطالب حكومته بالرضوخ للمطالب الخارجية (مثلا 
  أن يتخلى عن الدفاع عنها وعن بلده. 

" كأن بالحقيرةمن جهة أخرى هناك عوامل وأهداف أخرى للعقوبات يمكن تسميتها "
تفرض دولة عقوبات اقتصادية على دولة ما لمنعها من التحول إلى منافس قوي في 

ز عن الأسواق العالمية، أو أن يكون الهدف من العقوبات إفقار وحرمان الشعب ليعج
  تطوير اقتصاده، وليس إكراهه على العمل لتغيير حكومته أو سياستها الخارجية.

كأن تفرض دولة عقوبة على دولة  ) 116(                    ً              قد يضيف بعضهم أهدافا  أخرى للعقوبات
أخرى لا لسبب سوى أن الأخيرة لديها موارد، أو وضع اقتصادي، أو جغرافي معين 

طرة (أو وضع يدها) على ما ترغب فيه، وهنا يجعل الدولة الفارضة للعقوبة تطمع بالسي
  تجدر الإجابة عن سؤال مهم: 

                                                             
              العلاقـة بـين       )، 8 (                                                                           اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العـام رقـم     ) 116 (

                                                             لاقتصادية والاجتماعية والثقافية، جامعة مينيسوتا، ولاية مينيسوتا                                   العقوبات الاقتصادية واحترام الحقوق ا
  .    1997            ة، أمريكا،       الأمريكي



70 

إذا كان الحال يقضي إلى أن يكون لدولة ما أو مجموعة دول توجه لمعاقبة دولة 
معينة، فلماذا توافق بقية الدول على فرض مثل هكذا عقوبات؟ مع علمها أن العقوبات 

  ف؟ستؤثر في الشعب بشكل رئيسي في اية المطا
                                ً                                         في الواقع قد تختلف الأسباب هنا تبعا  للدولة، فقد توافق بعض الدول مراعاة منها 
للسياسات الدولية الخارجية، أو أا قد تقوم بدعم سياسة العقوبات على دولة مقابل 
                                                            ً                     خدمات تطلبها من الدولة الفارضة، أو أا قد تؤيد العقوبات تجنبا  لعقاب الدولة القوية 

  ض العقوبات مهما كان الثمن.المصممة على فر
          وهذا مـا     ،                  أنواع هذه العقوبات        ومثلها   ،                                أهداف العقوبات الاقتصادية الدولية         كثيرة هي

        المطلب.     هذا     عالجه  ي
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  المطلب الثاني
  أنواع العقوبات الاقتصادية الدولية

                                                                         ً               تأخذ عملية نقل العقوبات مـن الحالـة النظريـة إلى الواقـع التطبيقـي التنفيـذي صـوراً        
                          فهـي ـذا الشـكل تميـز        ،  ً                                                      الاً تدل على أن مـا يجـري هـو تـدابير اقتصـادية قسـرية          وأشك

                                               سواها من تدابير أخرى، وبطبيعة الحال هناك طائفـة     عن                                العقوبات الاقتصادية الدولية عما 
                                                                                   من الأفعال والتصرفات تعكس أنواع تلك العقوبات، فإذا ما شهدنا إحـداها نكـون وقتئـذ    

                واقـع المطلـوب     ال                                       تتـرجم بأسـاليب وأنمـاط تختلـف حسـب                                  أمام عقوبات اقتصادية دولية
                                                                                تقويمه، وتظهر هنا حنكة الطرف المرسل من خـلال تـبني صـور وأنمـاط تـتلاءم والحالـة       

             معرض البحث.
   أو    ،          أو خـدمات    ،                ً                  عـدة، ويكـون منصـباً علـى سـلع                               ً   يأخذ نظام العقوبات أشـكالاً    إذ 
                                   تكـون عليهـا أنظمـة العقوبـات،                   الكيفية الـتي                 لا بد من تناول      وعليه    ،         أو نشاطات   ،     أموال

               تلك العقوبات.       أبعاد                        ليتم بعدها تبيان موضوع و
       الآتي :           على النحو     فرعين     إلى              قسم هذا المطلب   سي          لإيضاح ذلك   

   .                                      الفرع الأول: المقاطعة الاقتصادية والدولية
   .                                 الفرع الثاني: الحظر والحصار الاقتصادي
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  الفرع الأول
  المقاطعة الاقتصادية والدولية

بوقف العلاقات الاقتصادية والمالية مع دولة  ما قيام دولة د بالمقاطعة الاقتصادية يقص
أخرى ورعاياها دف ممارسة الضغط على هذه الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة من 

  .)117(هذه المقاطعة
تخذ المقاطعة شكل الإجراءات الرسمية التي تتولاها سلطة الدولة، أو قد تتخذ ت

ن طريق قيام الأفراد والجماعات بتنظيم أعمال المقاطعة ضد أي شكل الشكل الشعبي ع
  .)118(من أشكال العلاقات مع دولة أخرى ومواطنيها

                                                     من أشكال العقوبات الاقتصادية، ويتجلى المفهـوم الضـيق                     ً تعد المقاطعة  شكلاً      هكذا
  ن                                                                                 لها في العزوف عن استيراد البضائع من الجهـة المسـتهدفة بالعقوبـات، فهـي تتضـح م ـ     

                        وتطبق في زمن السلم كما في    ،                                                خلال تبني سياسة المقاطعة لكل ما ينتجه أو يورده الخصم
                                                                    ً             زمن الحرب على حد سواء. ولكن الممارسـات الدارجـة قديمـة أو حديثـة، تعطـي بعـداً       

                                                               أوسع للمقاطعة، لتمتد إلى قطع التعامل والتبادل التجاري مع الهدف.
                                         إلى حقب زمنية بعيدة، فقد تواردت القبائـل                                      هذا الأسلوب من التعامل يعود استخدامه 

                                                                              واتمعات على استعماله بوجه الأعداء أو الخصوم، للتعـبير عـن موقـف رافـض تجـاه      
                            إجبـار الخصـم علـى تغـيير         إلى                     قد يهدف من ورائهـا  و                              تصرفات وأفعال مستهجنة ومدانة، 

                                          أو اتباع ج سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.   ،        سلوك معين
   أو    )119 (                       أو جماعـات تجـاه دولـة           جهـات                             م الدول فقد تبنت هذا النهج             أما في عصر قيا

                                                                         قد يمتد أثر المقاطعة ليشمل الدول التي تتعامل مع الجهـة الخاضـعة للمقاطعـة،     و   ،   حلف
                                       ، أمـا الوجـه غـير الرسمـي (الشـعبي)       )120 (                                           أو الشركات التي تتعامل مع الدولـة المقاطعـة  

                                                             
   . 3           مرجع سابق ص   ،                          العقوبات الدولية الاقتصادية                     فاتنة عبد العال أحمد،    )117 (
                                                                                   محمد عبد الوهاب الساكت، دراسات في النظام الدولي المعاصر، دار الفكر العـربي، القـاهرة،      )118 (

   .   232   ، ص    1981
                                 ثر احتلال اليابان لإقليم منشوريا. إ                                   كمقاطعة الصين للبضائع اليابانية على    )119 (
                                                                       مكتب المقاطعة العربية وإجراءاته ضد الشركات المتعاملة مع الكيان الصهيوني.   )120 (
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                                عب أو جـزء منـه أو مـن خـلال                          موقـف مـن قبـل ش ـ           اتخـاذ                 فيتجلى من خـلال              للمقاطعة
                                                                           ضـد دولـة أو شـركة أو مجموعـات، تكـون المقاطعـة أداة تعـبير عـن سـخط                     تنظيمات

   . )                    ) 121   نتيجة إتيانه بتصرف مدان                     أداة ضغط على الهدف      تكون           واستهجان، و
     ً                                       أولا : الطبيعة القانونية للمقاطعة الاقتصادية:

                               تقع بينهما على أا ردة فعـل                                              ينظر إلى المقاطعة التي تتم بين طرفين وقت الحرب التي
                                                                                طبيعية لحالة العداء نتيجة لما حدث أو يحدث من أعمال حربية، أما في زمن السـلم فتعـد   
                ً       ً                                                         المقاطعة أسلوباً مرفوضاً في مجال العلاقات الدولية يجسد حالة من التنافر وتوتير الأجـواء 

                       لتعـاون الـتي يجـب أن                                                                    قد تودي إلى اندلاع أعمال قتالية. فهي بالنقيض مـن حالـة الـود وا   
                                  تسود بين الدول في الأوقات الطبيعية.

             خطـيرة علـى             توجهـات       علـى                                                     إن خيار اللجوء إلى المقاطعة الاقتصادية الدولية ينطوي
                                                               ، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها الإحكـام أو الإطبـاق علـى شـريان      )122 (              الجهة المستهدفة 

                              التعـاملات الاقتصـادية بـين                                                          التعامل الاقتصادي بشكل خانق؛ إضافة لطبيعـة التشـابك في  
                                                             ، ويزيد من خطورة هذا الـنمط مـن العقوبـات، في حالـة كـون       )123 (                 الدول في عصرنا هذا

                                                                                 الهدف يعتمد بشكل كبير علـى الأسـواق الخارجيـة في تصـريف منتجاتـه؛ سـواء أكانـت        
                                                                           نتاج موارده الطبيعية (كالنفط ومشتقاته أو الألماس)، والحال سواء إذا ما كانـت    م        صناعية أ

  ،                                                                                حاجة الأسواق الداخلية للبضائع أو المواد الأولية للهدف تستورد معظمهـا مـن الخـارج   
                تقـدم الـدليل         2022                                                                 والمقاطعة الأوروبية لروسيا بعد العملية العسكرية على أوكرانيا عـام  

   .               القاطع على ذلك 
                           وسائل القسـر الاقتصـادية     ى  حد إ                                             أما في إطار الأمم المتحدة فالمقاطعة الاقتصادية هي 

                                                  ً                                 التي يقررها مجلس الأمن تجاه الـدول الـتي يشـكل سـلوكها خطـراً علـى السـلم والأمـن         
ــاً، اســتيراداً                                                        ً         ً         ً                       الــدوليين. وتتجلــى بتعليــق التعامــل الاقتصــادي مــع الهــدف كليــاً أو جزئي

  -                    كبـاقي العقوبـات    -                الصلة. وترمـي    ي       ً                             وتصديراً، بحسب مقتضيات قرار مجلس الأمن ذ
                                                             

                                                                                         كالمقاطعة الواسعة التي تبنتها فئة واسعة من شعوب الدول الإسلامية تجـاه البضـائع الدنماركيـة،       )121 (
                                 ُ                    عض الشركات، على خلفية الرسوم المُسيئة للرسول محمد (ص).         ومنتجات ب

                    دراسـة مـن واقـع    " "،2003               علـى العـراق                   مجلس الأمن والحرب "                       باسم كريم سويدان الجنابي،    )122 (
  .  42   ، ص    2006                   ، دار زهران، عمان،  "                       التراع ومدى مشروعية الحرب

               مرجـع سـابق،                  وليـة عنـها،                                                   جريمة العـدوان ومـدى المسـؤولية القانونيـة الد                     إبراهيم الدراجي،    )123 (
   .   664 ص



74 

                                                باره على السير وفق مضـامين قـرارات مجلـس الأمـن                               إلى تكثيف الضغط على الهدف لإج
                                 المتعلقة بالأزمة الدائرة مع الهدف.

       جـاءت   و                                                              فرض مجلس الأمن العقوبات الاقتصادية بصيغة المقاطعة في عدة مناسـبات  
                     ً                 ليتم توسعة نطاقه لاحقاً بموجـب القـرار   ) 232                                   أولاها ضد جنوب أفريقيا بموجب القرار (

                                                  قوبات على قطـاع الأسـلحة تـدابير شملـت المعـاملات                           ) الذي شمل إلى جانب الع   253 (
                                الـتي انتـهكت نتيجـة سياسـات                                                         الاقتصادية تجارية ومالية، دف حمايـة حقـوق الإنسـان   

                          ) تجـاه غالبيـة الشــعب    اء                                                                الأبارتايـد المتجسـدة في ـج السـلطة الحاكمـة (الأقليـة البيض ـ      
   .       الأفريقي

                 عـدم اسـتجابته          علـى             لتي ارتكـزت   ا                      ً                       كما كان العراق مسرحاً لنهج المقاطعة الاقتصادية
                                              ، ولاقـت هـاييتي ذات المصـير، نتيجـة الانقـلاب       )   660 (                          لمتطلبات قرار مجلـس الأمـن   

                                                                                     العسكري الذي أطـاح بحكـم الـرئيس المنتخـب (أرسـتيد)، لتواجـه بمقاطعـة اقتصـادية         
                                                   الذي ربط تلك العقوبـات ـدف إعـادة الديمقراطيـة       )917                      مصدرها قرار مجلس الأمن (

                      ، واحتـرام المؤسسـات                               ما كان عليـه قبـل الانقـلاب                        من خلال عودة الوضع إلى           إلى البلاد
            الدستورية.

                                       وقف العلاقات أو المعـاملات مـع فـرد أو     "                                      إذن المقاطعة الاقتصادية بوجهها العام هي 
  ،  )124 ( "                                                                  جماعة أو بلد لتحقيق غرض اقتصادي أو سياسي أو عسكري في السلم أو الحـرب 

                                             المقاطعة الاقتصادية على أا مجموعـة الإجـراءات      ت   عرف                          أما ضمن إطار الأمم المتحدة ف
                                                                          التي يتضمنها قرار مجلس الأمن، ويدعو من خلالها إلى فرض نوع من العـزل الاقتصـادي   

           أســاليبها        ميــع                                                                          تجــاه الهــدف، بحيــث لا ينشــأ معهــا أي نــوع مــن العلاقــات التبادليــة بج 
  . )125 (                                                  وأشكالها، ومهما كانت السلع التي تتضمنها تلك النشاطات

     مـن                 وعليـه فهـو                             عن فرض تدابير الفصل السابع،     ول                       ن مجلس الأمن هو المسؤول الأ إ
                                                                                 يتولى إصدار قرار يتضمن إجراءات المقاطعـة بحـق المسـتهدف، إلا أن للجمعيـة العامـة      
                                                                                       للأمم المتحدة أن تتصدى بالنظر لمسألة مـا، فتقـوم بإصـدار قـرار يقضـي بـدعوة الـدول        

                                                             
                                                                                            عامر سيف النصر أبو عجيلة، الجـزاءات الاقتصـادية الدوليـة بمنظمـة الأمـم المتحـدة، الطبعـة           )124 (

  .33 ص   ،2009                                   الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
               مرجـع سـابق،                                                                  جريمة العـدوان ومـدى المسـؤولية القانونيـة الدوليـة عنـها،                        إبراهيم الدراجي،    )125(

   .   665 ص
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                                    ولكـن بطبيعـة الحـال فـإن قـرار      ،  )126 (              عة بحق طرف مـا                  تخاذ إجراءات المقاط لا       الأعضاء 
                غير ملزم للدول.      لكنه                                   الجمعية يتمتع بقيمة أدبية وقانونية، 

                                                                          كما تجدر الملاحظة أن قرار العزل أو المقاطعة الاقتصادية الذي يتخذه مجلـس الأمـن   
                                                                                   بحق الطرف المنتهك للشرعية الدوليـة، لا يتضـمن المقاطعـة الشـاملة بمعناهـا المطلـق،       

                        يتعلـق بجانـب الأدويـة                              بالحسـبان، ولاسـيما مـا        خـذ   ؤ                                فهناك جوانب إنسانية لا بـد وأن ت 
                                                                                      والغذاء، إضافة إلى بعض المواد الأساسية أو الضـرورية الـتي لا يغطيهـا قـرار العقوبـات     

   .                          العقوبات الاقتصادية الدولية    هذه       أنواع                 ومن خلال استعراض 
       ً                          ثانيا : أنواع المقاطعة الاقتصادية:

   :                                      عة الاقتصادية بالنظر إلى الجهة التي تطبقها     المقاط  - أ
             إجـراء مـن               علـى أـا       ً                                                          بناءً على ما تم التطرق إليـه فيمـا يخـص المقاطعـة الاقتصـادية      

                                                                                 الإجراءات الرسمية  التي تؤدي إلى قطع العلاقات الاقتصـادية بـين الـدول، سـواء كانـت      
     ية.                                      جماعية نخلص إلى أهم أشكال المقاطعة الاقتصاد   م              مقاطعة فردية أ

                                                                  تكون إذا ما قامت دولة واحـدة اتجـاه دولـة أخـرى أو أكثـر مـن                          * المقاطعة الفردية: 
                                                       عمل آخر انتقامي اتجاهها كما حـدث في المقاطعـة الكوبيـة        على                        تلقاء ذاا، أو كرد فعل 

                    وغـيره مـن الـدول       ،                                                            لتجارة الولايات المتحدة الأمريكية وتحويلها إلى الاتحـاد السـوفياتي  
   . )127 (    1962                                                    تم لبعض الدول الرأسمالية الأخرى إبان أزمة الصواريخ عام                الاشتراكية، كما 

                                                             : وهي التي تقوم ا مجموعة مـن الـدول اتجـاه دولـة أخـرى أو                       * المقاطعة الجماعية
   . )128 (             أو إقليمي معين   ،           ً                       أكثر تنفيذاً لقرارات تنظيم دولي عالمي

               ث دف إلى منـع                              وتأتي المقاطعة في صورة سلبية بحي                         * المقاطعة بالأسلوب السلبي: 
                                                                    التعامل بأسلوب مباشر أو غير مباشر مع الدولة التي تتوقع المقاطعة ضدها.

                                                             
     ً                  قـراراً يـدعو الـدول          1968          /ديسـمبر            كـانون أول   2                                    أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحـدة في     )126 (

                                                                          وقف الأنشطة الرياضية والثقافية والتعليمية وغيرها من أوجه التبادل مع حكومـة     إلى                  الأعضاء والمنظمات
         سياسـات                                                                       وكذلك مع المنظمات والمؤسسات الموجـودة في جنـوب أفريقيـا الـتي تطبـق        ،            جنوب أفريقيا

        /نوفمبر             تشرين الثـاني     13       تاريخ   )    1899 (             قرارها المرقم                                         الأبارتايد. كما أصدرت الجمعية في وقت سابق
                                                                    ، حثت فيه الدول عن الامتناع عن تزويد جنوب أفريقيا بالمنتجات النفطية.    1963

   .   411            مرجع سابق، ص                                     الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق،                 السيد أبو عيطة،    )127 (
                                                                                 الدين محمد شبل، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمـان،      بدر  )128 (

   .   249   ، ص    2011



76 

                                                  فيكون هذا النوع من صـور المقاطعـة في حالـة منـع                               * المقاطعة بالأسلوب الإيجابي:
                                                                                    تدفق رؤوس الأموال أو الخبرة الفنية، أو بالاعتماد على نظام القوائم السـوداء الـتي تعـني    

                                          علاقات دوليـة المعاقبـة في قـوائم خاصـة،        ا له     التي                  لأشخاص أو الشركات            إدراج أسماء ا
                       تطبيـق كـل إجـراءات            مـن ثم                                              هؤلاء الأشخاص أو الشـركات في حكـم المعتديـة، و      د   ويع

   . )129 (             المقاطعة عليهم
                          ً               * المقاطعة الاقتصادية تبعاً لنطاق تطبيقها:

               ة، بمعـنى أـا                                                وهي مقاطعة فرد أو جماعـة داخـل دولـة معين ـ                        * المقاطعة الداخلية:
                       تجـري في إقليمـه هـذه        ذي                                                        تسري في حدود الدولة الواحدة وتخضع للقـانون الـداخلي ال ـ  

   .       المقاطعة
                  ضد الإنتاج الصهيوني       1936                                                 من أمثلتها المقاطعة التي مارسها الشعب الفلسطيني عام 

                             خلال فترة الانتداب البريطاني.  
                          بحيـث يخضـع هـذا النـوع                                      وهي التي تطبق خارج حدود الدولـة                    * المقاطعة الدولية: 

   . )130 (                   للقانون الدولي العام
  

   :                                              تطبيق المقاطعة الاقتصادية في ظل ميثاق الأمم المتحدة  - ب
                                                  ً                خلال مراحل تطور اتمع الدولي العديد من الإجراءات سعياً لتـوفير الأمـن      ت   ظهر

                                                           ً                        والسلم الدوليين، فكانت المقاطعة إجراء من بـين هـذه الأسـاليب تجسـيداً لفكـرة الأمـن       
                                                     الدولي، حيث شمل هذا الإجراء العديد من الدول نذكر منها:

      مصر:  - 1
                                                                          طبقت المقاطعة الاقتصادية على مصر خلال ما قامت به دول العدوان على مصـر عـام   

                                                           ً              بالتعاون مع الولايات المتحدة، حينما قامت بتجميد أرصدة مصر رداً على قيامهـا        1956
   . )131 (                              بتأميم ممتلكات شركة قناة السويس

       عراق:  ال  - 2
                                                             

   .  52            مرجع سابق، ص                                                   العقوبات الاقتصادية الدولية في القانون الدولي المعاصر،             خلف بوبكر،   )129 (
   .  71   ، ص         مرجع سابق        عسكرية،   ال                   الجزاءات الدولية غير            سولاف سليم،    )130 (
  ،     2008                                                                      الرزاق حميد، تطور القضاء الدولي الجنائي، دار الكتـب القانونيـة، مصـر،              حيدر عبد   )131 (

  .  42 ص
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                                                                               فرض مجلس الأمن مقاطعة اقتصادية شاملة علـى دولـة العـراق بموجـب القـرار رقـم       
             على أنه :       تية                   الذي نص  في فقرته الآ      1990 / 8 / 6              الصادر بتاريخ    )   661 (

                                            يلي منع استيراد أي من السلع والمنتجـات الـتي                                  يقرر أن تجتمع جميع الدول على ما   "
                                           درة منـها بعـد تـاريخ هـذا القـرار إلى                  وتكـون مص ـ    ،                                  يكون مصـدرها العـراق أو الكويـت   

    ً                                          ثاراً خطيرة من نقص في الغذاء والدواء على الشـعب   آ                     ، وقد سبب هذا القرار  )132 ( "        أقاليمها
                                     الحظر والحصار الاقتصادي وما نتج عنهما.      يدرس              في الفرع الثاني    و . )133 (       العراقي

   

                                                             
                                                                                المقاطعة الاقتصادية على العراق من الأمثلة الحديثة للجزاءات الاقتصادية التي تم فرضها من    د  تع   )132 (

    ءات                      ، وانتهت هـذه الجـزا      1991      نيسان    5  في    )   688 (                                        قبل مجلس الأمن على العراق بموجب القرار رقم 
                                        في ظل الوجود الأجنبي للعراق بعـد احتلالـه         2003    سنة    )   483 (                                بعد أن أصدر مجلس الأمن القرار رقم 

  .  43                                                      عبد الرزاق حميد، تطور القضاء الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص        . حيدر    2003 / 4 / 9       بتاريخ 
            لقانونيـة،                                                                          طه محيميد جاسم الحديدي، الجزاءات الدولية في ميثاق الأمم المتحدة، دار الكتـب ا    )133 (

        تـاريخ    S/RES/661     رقم       ذو ال ـ                                الصادرة عن الأمم منظمة المتحـدة            . الوثيقة   180   ، ص    2011         القاهرة، 
1990    .   
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  الفرع الثاني
  الحظر والحصار الاقتصادي

نب الاقتصادية الدولية دون غيرها من الجوانب ينطوي الحظر والحصار على الجوا
العسكرية أو الدبلوماسية، وإن كانت في بعض الحالات تطبق العمليات المسلحة، إلا  أن 
  هذا لا يعني أا أعمال حرب أو عقوبات عسكرية، بل تبقى محافظة على صفتها السلمية.

الصعيد الدولي، إذ من ثم يعد الحظر من أخطر وسائل العقوبات الاقتصادية على 
اهتزاز النظام الاقتصادي للدولة، وحرمان الشعب من السلع التي يحتاجها مما إلى يؤدي 

منعها من ارتكاب الفعل  من ثم         ً             يؤثر سلبا  في سياستها، و ويعدم الثقة في الحكومة 
  .)134(           ًالمخالف مجددا 
  :   ً      أولا  :الحظر

                                ولية من أهـم وأكثـر الخيـارات                                               يعد أسلوب الحظر في مجال العقوبات الاقتصادية الد  
                                       خيـار التـدابير القسـرية الاقتصـادية        إلى      ً                                   شيوعاً في استخدامات الأمم المتحدة عند لجوئها 

                                                                                      الدولية إلا أن هذا النوع من العقوبات لم يكن من ابتكار المنظمة الدولية. فهـو نمـط رائـج    
              يم الـدولي إلى                                    تعمـد الـدول قبـل عصـر التنظ ـ         ؛ إذ                                ضمن التعاملات غير الودية بين الدول

           ، مسـرحها   )135 (                                عن طريق استخدام أسـاليب ضـاغطة                                     تعزيز مواقفها الانتقامية ضد نظيراا
                  تكون مستهدفة مـن   ف                                             وذلك بحجز القطع البحرية التي ترفع علم دولة ما،   ،              النطاق البحري

                                                                              قبل دولة أو عدة دول، ويهدف من وراء هذا الإجراء؛ إما الضغط على الدولة التي تملـك  
                                          ؛ لكي تغير من سلوكها أو موقفها تجاه مسـألة   )136 (                             حد رعاياها تلك القطعة البحرية       هي أو أ

                                                             
   .  35            مرجع سابق، ص  ،                           العقوبات الدولية الاقتصادية                     فاتنة عبد العال أحمد،    )134 (
       الجـزء      ولى،             ع، الطبعة الأ                                                                سهيل حسين الفتلاوي، القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر والتوزي   )135 (

 .209 ص   ،2009      عمان،         الثاني،
   .  14 ص            مرجع سابق،                                   الصراع الاقتصادي في العلاقات الدولية،   ،          ماري هيلين   )136 (
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                  ، أو تعـويض عـن    )137 (                                                         ما، أو أن يكون الغرض من الحجز هو المصادرة كأسـلوب انتقـام  
                       ضرر سببته تلك الدولة.

                                                                  أما في الوقت الحالي فقد أصبح للحظر معنى آخر يتلخص في حجب وصول سـلع أو  
                                                          سائل نقل إلى الهدف، ويكون بصورة حظـر كلـي يمنـع وصـول أي                        خدمات أو أموال أو و

         يتنـاول     ً اً      جزئي ـ   ً اً                                                                 شحنة إلى البلد المستهدف؛ وعلى أي شـكل تكـون، أو قـد يكـون حظـر     
                                                                                شريحة معينة من الصادرات إلى ذلك البلد، ويرمي من وراء هذا النـهج إلى الضـغط علـى    

           قـد ـدف    و    ،            ات ضـرورية                                                 الهدف لتغيير سلوكه المدان من خلال حرمانه من سلع وخدم
                                                                            إلى زعزعة كيانه الاقتصادي، أو قد يكون سبب منع حصول المستهدف على فئة معينة مـن  
                           ً                                                          المواد هي الغاية بعينها نظراً لدرجة أهميتها في صـراع أو مشـكلة قائمـة، كحرمـان بعـض      

                         أو تكنولوجيـا عسـكرية؛      ،          أو معـدات    ،                                         الدول أو الجماعات من الحصـول علـى أسـلحة   
                                   أو الخطـر للسـلم الـدولي (كوريـا        ،                                         تـها عـن السـعي في التسـبب في التهديـد             دف إعاق

                                      في صراع دائـر، كمنـع تـدفق الأسـلحة              لمستعملة                       أو قطع الأسباب والأدوات ا   ،         الشمالية)
                   إلى منطقة صراع ما.

                                                         قيام حكومة دولة أو منظمة إقليمية أو دولية بفرض حظر علـى   "   :                 يعرف الحظر على أنه
                                                                        على واحـد أو أكثـر مـن جوانبـها المختلفـة علـى الدولـة أو الـدول                              التجارة بشكل عام أو

                                                          ، إلا أن هذا التعريف قد حصر الحظر بقطـاع التجـارة، في حـين     )138 ( "                 المستهدفة بالعقوبة
             أو الطـيران،     ،                                                              تدلنا ممارسات مجلس الأمن على أنواع من الحظر طالـت قطـاع الأسـلحة   

                        وقطاعات أخرى غير تجارية.
                                 الامتناع عن تصدير السلع والخـدمات   "   :                الحظر الاقتصادي هو                  في حين يرى آخرون أن 

                                                                                      أو تقديمها إلى الدولـة المسـتهدفة بالعقوبـات الدوليـة، ويـدخل في ذلـك حظـر تصـدير         
                             غير أن هذا التعريف قـد ركـز      )139 ( "                                             التقنيات، وحظر الإمداد بالسلاح والمعدات العسكرية

                                                             
  ،                                                                   مبدأ المعاملة بالمثل بين الدولـة المضـيفة في إطـار القـانون الـدولي       ،                   زينب محمد عبد السلام   )137 (

   .   124   ، ص    2014                                          المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 
                                                                      العقوبات الاقتصادية الدولية والعالم العـربي، مركـز الأهـرام للدراسـات               حسن حسني،      محمود   )138(

   . 5   ، ص1999           ، القاهرة،   79                 راسات استراتيجية  د                       السياسية والاستراتيجية، 
                                                                                       زهير الحسيني، التدابير المضادة في القانون الدولي العام، دراسة في جوانـب العواقـب القانونيـة       )139 (

  .19   ، ص1988                                                        الفات الدولية والتي تحول دون قيام المسؤولية الدولية، دمشق،               الناشئة عن المخ
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                             لحظـر تطـال فـاعلين آخـرين                                                            على كون المستهدف هو الدولة، بينمـا نجـد بعـض أنـواع ا    
                                                                     كعقوبات مجلس الأمن التي انصبت على وصول السلاح إلى حركة يونيتا الانفصالية.

                                                                                 إن فعالية هذا الأسلوب القسري الاقتصـادي تعتمـد علـى عـدة عوامـل، لعـل أهمهـا        
                                               ؛ دف إحكام الطوق علـى الهـدف، والتأكـد مـن      )140 (                            الاستعانة بتدابير الحصار السلمي

   .                                      الفئات التي يطالها الحظر إلى المنطقة المحظورة                عدم وصول أي من
        ً                                        اقتصادياً علـى الأسـواق الخارجيـة، ومـا يعـزز         ً اً                            ناهيك عن أهمية كون الهدف معتمد

                                                              ً         ً     ً   ذلك دقة قرار العقوبات من جهة استهدافه لأهم المفاصل التي تحمل تأثيراً اقتصادياً ضـاراً  
       الهدف.   في

   :                                 قتصادية للأمم المتحدة في هذا اال هي                                    من الأمثلة التي شهدها نظام العقوبات الا
     ،   )142 (                                  ؛ الحظر الانتقائي حيث يشمل مواد محددة )141 (                    حظر الاستيراد والتصدير  -
    ؛  )143 (              حظر على الخدمات  -
     ؛   )144 (                                       حظر على حركة الأموال وتجميد الأموال والأصول  -

                                                             
   .  15            مرجع سابق، ص                                   الصراع الاقتصادي في العلاقات الدولية،    ،         ماري هيلين   )140 (
                                        بشـأن الحالـة بـين العـراق والكويـت؛            1990        تـاريخ    S/RES/661       الدولي               قرار مجلس الأمن   )141 (

                         بخصـوص هـاييتي؛ القـرار      S/RES/917              سلافيا؛ القرار         بشأن يوغ 1992تاريخ  S/RES/757       القرار 
S/RES/1295   ــاريخ ــق بحظــر   0   200        ت ــرارات                   المتعل ــولا؛ الق ــن أنغ ــاس م ــتيراد وتصــدير الألم                                                      اس
S/RES/1306  ــاريخ ــاريخ   S/RES/1385  -      2000           تــ ــرار        2001          تــ ــيراليون؛ القــ ــأن ســ                                   بشــ
S/RES/1343   بشأن ليبيريا.      2001      تاريخ              

        تـاريخ    S/RES/917                                     وبات على هايتي بموجب قرار مجلـس الأمـن                         كالحظر على النفط في العق   )142 (
            التجهيـزات              باسـتثناء                        ً                                            ، وقد وسع مجلس الأمن لاحقاً دائرة الحظر لتشـمل كـل السـلع والبضـائع         1994

                                                                                                     الطبية والمواد الغذائية. الحظر علـى الأسـلحة ومـا يتصـل ـا مـن معـدات وفـق قـرار مجلـس الأمـن            
S/RES/713  يا. قرار مجلـس الأمـن            ضد يوغسلاف        1991     تاريخ                      S/RES/788    الـذي        1992        تـاريخ       

                           بشأن العقوبات ضد الكونغو.   3   200      تاريخ   S/RES/1493                                 فرض حظر أسلحة ضد ليبيريا. والقرار 
                المتعلق بأنغولا. 1997تاريخ   S/RES/1127           ذو الرقم                قرار مجلس الأمن   )143 (
                           وبات ضد ليبيا، حيـث شـدد            بشأن العق      1993     تاريخ  S/RES/883          ذو الرقم               قرار مجلس الأمن   )144 (

                                                                                              مجلس الأمن العقوبات المفروضة على ليبيا وذلك بتطبيق حظر على الأموال والمـوارد الماليـة الليبيـة في    
            ذو الـرقم                                                                                 وحظر تزويد المعدات الداخلة في الصـناعات النفطيـة والنقـل. قـرار مجلـس الأمـن         ،     الخارج
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   . )145 (                                حظر على النقل الجوي والبحري والبري  -
                                          ً          تصادية الدولية الوجه الغالب والأكثر اسـتعمالاً فيمـا                                يمثل هذا النوع من العقوبات الاق

          ذا آثـار                                                                           يخص الشق العقابي غير العسكري، وكان اللجـوء إلى هكـذا نـوع مـن العقوبـات      
         ، أهمها:      متعددة

                          مخالفـة لالتزاماـا وفـق            ً   وأفعـالاً    ً اً                                      ممارسة الضغط على الدولة التي انتهجت سلوك  - أ
                       إرادة تلــك الدولــة في    في                   لمتحــدة، والتــأثير                 ميثــاق الأمــم ا          ولاســيما                   القــانون الــدولي، 

           دفعهـا إلى           ومـن ثم                                                              ممارستها لسلطاا بحيث تكون متوافقة مع متطلبات الشرعية الدولية، 
   . )146 (                                                             تعديل سياساا وسلوكياا دف حملها على احترام التزاماا الدولية

                 بطرس غـالي عـام                                                           هذا ما جاء في خطة السلام التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة 
           ) بتـاريخ     120 /  47                                                  نالت ترحيب الجمعية العامة للأمم المتحـدة بقرارهـا (        والتي  ، 1992

                                                      بأن الغرض من الجزاء هو تعديل سلوك طـرف يهـدد السـلم     "   :          ، وجاء فيه    1993 / 8 /  19
    .  )147 ( "  خر آ                                                        والأمن الدوليين ليس بغرض معاقبته أو الاقتصاص منه على أي نحو 

        المـؤرخ    )   424 /  51                                  معية العامة للأمم المتحدة في قرارها (           جاء قرار الج              بالتوجيه نفسه 
                                المرفـق الثـاني المكـرس لمسـألة         "               ملحق لخطة السلام "           ، تحت عنوان     1997 / 9 /  26  في 

        القصـد   "   :                                جاء في الفقرة الخامسة مـن المرفـق       فقد   ،                               العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة
                        يس المعاقبـة والاقتصـاص       ول ـ   ،                                               من الجزاءات هو تعديل سلوك طرف يهدد السلم والأمـن 

  .)148 ( "                                                   وينبغي أن تتناسب نظم العقوبات الدولية مع هذه الأهداف   ،                 منه على أي نحو آخر
                                                                                                                                                                 

S/RES/820  ذو الـرقم              لـس الأمـن                                 بشأن البوسنة والهرسـك. قـرار مج          1993       تاريخ            S/RES/942  
                 ضد صرب البوسنة.      1994       تاريخ

            ذو الــرقم                         ضــد العــراق. القــرار      1990        تــاريخ     S/RES/665           ذو الــرقم                     قــرار مجلــس الأمــن    )145 (
S/RES/1221   ذو الـرقم                                            ضـد حركـة يونيتـا في أنغـولا. القـرار           1999      تاريخ             S/RES/820    تـاريخ        

                               بشأن الأوضاع في البوسنة والهرسك.      1993
                                                                                  محمد مصطفى يونس، النظرية العامة لعدم التدخل في شؤون الدول، دراسة فقهية وتطبيقيـة في     )146 (

  ،     1985          القـاهرة،                                               دكتـوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة القـاهرة،                أطروحـة                             ضوء مبادئ القانون الـدولي، 
   .  64 ص

   .   147            مرجع سابق، ص                                     الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق،                 السيد أبو عيطة،    )147 (
   .    1999      تاريخ    .A/SER/51/424    رقم      ذو ال                              الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة      ثيقة   الو   )148 (



82 

                                                              ً           إن اللجوء إلى استخدام القوة في العلاقات الدولية هو سلوك محرم دوليـاً، وهـذا    -ب
       اجهـة                                       ) ومع ذلك فإن اللجوء إلى اسـتخدامه لمو  4       الفقرة   2                             المبدأ أكد عليه الميثاق (المادة 

     مـن    )  42                                                                     الخروقات الصارخة لقواعد الشرعية الدولية بوجه الطرف المخل ا وفق المادة (
                                                                                 الميثاق هو استثناء من أصل التحريم، من هنا جاءت آلية فرض العقوبات الاقتصـادية الـتي   
                                                                              تمكن الجهاز التنفيذي (مجلس الأمن) مـن التصـدي للسـلوك المنحـرف لـبعض الـدول،       

                                                                   سلوكها المدان والامتثال لقراراته بصورة سـلمية بعيـدة عـن اللجـوء                        وإرغامها على تعديل 
      ً                                    تفادياً لحجم الدمار والخراب والتبعـات الـتي                                            إلى العنف والقمع باستخدام القوة العسكرية

   .                      تسببها الأعمال العسكرية
                                                                                في هذا التوجه يصب رأي الأمـين العـام للأمـم المتحـدة كـوفي عنـان حيـث يـرى أن         

               للتقليـل مـن      ،                                        التغيير في طرق محددة لسلوك الحكومة أو النظام "   هو                   الهدف من العقوبات
   . )149 ( "                                              قدرة أطراف التراع على الاستمرار في قتال طويل الأمد

                                                                       إن ردع الدول وإجبارها على الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتحققة نتيجة تطبيق   - ج
                         يثنيهـا عـن الشـروع في     ف    ،           ً            يشكل رادعاً للدول الأخرى                                   نظام العقوبات الاقتصادية الدولية

                                                                              ارتكاب أعمال قد تودي ا إلى مصير مشابه لما واجهته الدولة المعاقبة، وفي ذلك إعطـاء  
                                     هيبة لبنود الميثاق وقرارات مجلس الأمن.

                                                    إليهـا مـن وراء فـرض العقوبـات إلى عـدة فئـات،          ى                         يمكن تصنيف الأهداف التي يرم
                                        عـني أن الأسـباب الـتي قـد تكـون وراء                     الردع، وهـذا ي  و                          وهي الامتثال، وإلحاق الضرر، 

                                                                                فرض العقوبات هي تغيير أو وقف سلوك معين، أو قلـب نظـام حكـم، أو إرسـال رسـالة      
                    تحمل مضامين تحذيرية. 

   2006       لعـام  ) 1718                                                       مثالها فرض مجلس الأمن عقوبات على كوريا الشمالية بقـراره ( 
                     رادة اتمـع الـدولي                                                              بعد إجراء الأخيرة تجربة نووية، لغـرض حملـها علـى الامتثـال لإ    

  .                           ً ووقف هذا السلوك المدان دولياً
   :     ً                ثانيا : الحصار الاقتصادي
        ، حيـث   )150 (                                       ً     من التدابير المرافقة أو المهيأة للحـرب قـديماً     د                     الحصار بمفهومه العام يع

                                                                          ذهبت الدول في إطار الحروب إلى فرض الحصار البحري على شـواطئ أقـاليم خصـومها    
                                                             

                                                                              سليم، مستقبل العقوبـات الاقتصـادية بـالأمم المتحـدة، دار النهضـة العربيـة،             عباس           عبدالغفار   )149 (
  .19   ، ص    2008      عمان، 
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                                                      لب تأتي من باب إكمال الطوق على البلـد وإضـعافه، مـن              التي في الغا                من الدول الأخرى
                                        خلال قطع التواصل بينه وبين العالم الخارجي.

                                                                            يعتمد هذا النمط عندما تتمتع الدولة بشريط بحري واسع وحيوي، أو تكـون جزيـرة،   
      فـإن            ، وعليه                                                                أو أن معظم تجارا وتواصلها مع العالم الخارجي يكون عبر الطريق البحري

              البلد المحاصر.   في                       لى هذا المنفذ بالغ الأثر          للسيطرة ع
   ،                                        ً                                   لكن هذا لا يعني أن الطرق البرية لا تكون هدفاً للحصـار، فحصـار هولاكـو لبغـداد    

                                                                              والعديد من الحالات التي شهدت حصار المدن، إما بغرض قطـع إمـدادات الغـذاء عنـها     
                 بـل شـن الحـرب                                                                    وتجويعها بغية إخضاعها لسيطرة القوات الفارضة للحصار، أو إاكهـا ق 

                                                                              عليها تدل على أن الحصار قد يكون عن طريق البر، كما يشهد البحر مثيلاته. ولكن لـيس  
  ،  )151 (                                                                         في كل الأحوال التي يفرض فيها الحصار نكون أمام حالـة حـرب واقعـة أو وشـيكة    

                       لإخضـاع خصـومه، إلا أن          منـه              ، في محاولـة       تخـذه                                   فقد يكون هذا الـنمط فـرض إرادة لم  
   . )152 (                                                    ابق كانت لا تتم إلا عن طريق الأعمال والتجهيزات العسكرية                 أدوات الحصار في الس

                                                       يتناول التدابير الاقتصادية الدولية حتى تتولى فرق من الأمـم              هذا الفرع             بما أن موضوع 
                                                                                  المتحدة الرقابة على النقاط الحدودية البرية للهدف، مع الاستعانة بالقوات البحرية لـبعض  

                                                     ري يمكنـها مـن التأكـد مـن سـلامة سـير العمليـات                                     الدول، والتي تكون ذات طابع عسك
                                                ، ولا ننسـى في هـذا اـال وجـود رقابـة علـى        )153 (                                 التنفيذية لنظم العقوبات الاقتصادية

                                                                             اال الجوي للهدف في حـال خضـوعه لنظـام حظـر طـيران، كمـا حصـل في العـراق         
ــس الأمــن (  ــرار مجل ــات يشــمل قطــاع      670                             بموجــب ق ــا لنظــام عقوب                                                     )، وخضــوع ليبي

   . )154 ( ن     الطيرا

                                                                                                                                                                 
     ابق،           مرجـع س ـ                                                                جريمة العـدوان ومـدى المسـؤولية القانونيـة الدوليـة عنـها،                        إبراهيم الدراجي،    )150 (

   .   674 ص
                                                                                 سموحي فوق العادة، معجم المصطلحات الدبلوماسية والشؤون الدولية، مكتبة لبنان، بـيروت،     )151 (

   .  45   ، ص    2004
  .7   ، ص2011  ،     بيروت                                                  وديع طوروس، الحصار الاقتصادي، المؤسسة الحديثة للكتاب،    )152 (
   .    1990      تاريخ   S/RES/665         ذو الرقم        الدولي               قرار مجلس الأمن   )153 (
ــس    )154 ( ــرارات مجل ــن                  ق ــرقم        الأم ــدولي ذو ال ــاريخ   S/RES/748                   ال ــرقم    2   199        ت ــاً ذو ال        ً              وأيض

S/RES/883  1993       تاريخ    .   
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                   أو الأقــاليم الــتي    ،                                                              يضــرب الحصــار البحــري علــى شــواطئ ومــوانئ إقلــيم الهــدف 
      وقـف              مـن أجـل                                                           ، لغرض منع دخول أو خروج القطع البحرية منـها أو إليهـا،    )155 (     يحتلها

    ً         ً                                                كلياً أو جزئياً، أو للحيلولـة دون حصـوله علـى المـواد الـتي         )156 (                 تجارة الهدف الخارجية
  .)157 (                      تندرج تحت لائحة العقوبات

                                     أداة أو وسـيلة مـن وسـائل القسـر      "   :                                         ن يمكن تعريف الحصار الاقتصـادي علـى أنـه     إذ
   .)158 ( "                                                     تستخدم لفرض إرادة اتمع الدولي لحفظ السلم والأمن الدوليين

                                                                                إن ما سبق ذكره من أنواع العقوبات يستدعي التطـرق إلى بعـض الصـور الـتي لم يـتم      
                   ً                          التوسع فيها سابقاً من خلال تظهير صور العقوبات.

      ً                         الثا : صور العقوبات الاقتصادية:ث
                                                                           ن جل التدابير الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن بحق الـدول والكيانـات والأفـراد     إ
                                     ينحصر نطاقها العام بصور محددة. منها:   قد 

   :            عقوبات تجارية  - أ  
                                                                   ً        ً    تشتمل التدابير القسرية عدة خيارات تتعلق بانسياب حركة البضائع استيراداً وتصـديراً.  

              أوجه النشـاط       جميع               ً     ً                             ض مجلس الأمن حظراً شاملاً على الاستيراد والتصدير يتناول        فقد يفر
                                                         المستهدف. وتسمى في هذه الحالة بالعقوبات الاقتصادية الشاملة.    ضد        التجاري 

                 عقوبـات شـاملة      ت                                                    العقوبات التي فرضت على العراق لإخراجه من الكويت، فرض ـ ف  
       ومنـع     ،             وحظر الطـيران    ،             ثل حظر الأسلحة م   ً اً    معين   ً اً                              إضافة إلى عقوبات محددة تشمل قطاع

  . )159 (                          عاقة وصول الشحنات الإنسانية إ                  والمنتجات النفطية و    ،            تصدير النفط
                                                             

                                      بان وقوعها تحت سيطرة القوات العراقية. إ       الكويت    )155 (
                                      نسـان دور المنظمـة الدوليـة في فـرض                                                        هويدا محمد عبد المـنعم، القـانون الـدولي وحقـوق الإ       )156 (

  .39   ، ص    2007                   اب الحديث، القاهرة،               نسان، دار الكت                           العقوبات على انتهاك حقوق الإ
               ً       ً   ، الذي فرض حظراً عسـكرياً      1998      تاريخ   S/RES/1199                الدولي ذو الرقم               قرار مجلس الأمن   )157(

                  ً                         مجلـس الأمـن يمثـل ديـداً للسـلم والأمـن              عـده        الـذي                                           على صربيا، نتيجة الصراع الدائر في كوسوفو
          الدوليين.

  .   216   ، ص         مرجع سابق             لدولي المعاصر،                  دراسات في النظام ا                       محمد عبد الوهاب الساكت،    )158 (
  ) 159(   Marjorie M. Browne, 2003, "The United Nations Security Council-its 

Role in the Iraq Crisis: A Brief Overview", a report for Congress, Washington: 
Congressional Research Service, RL31715 22 April 2003,  
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                  الـدول الامتنـاع         جميـع       ألزم  و                                            كما فرض مجلس الأمن عقوبات اقتصادية على هاييتي، 
   . )160 (                  السلع من وإلى هاييتي      لجميع                    عن الاستيراد والتصدير 

                                               بات تختلف من حالة إلى أخرى، فقد يلجـأ الـس إلى               أن حدة العقو                ً كما بينا سابقاً
                        الــتي تشــمل الصــادرات                                                                      وقــف أو تقييــد أو تعليــق أو إلغــاء بعــض النشــاطات التجاريــة 

                                                                                   والواردات لبعض السلع والخدمات، أو المشاريع والاتفاقيات التجارية بمـا فيهـا التعـاون    
                                  ق علـى تلـك القيـود العقوبـات                         ً                                الاقتصادي، وتطال أيضاً المزايا التجارية التفضيلية، ويطل

                                                                                    الانتقائية لتصل إلى حد إنشاء قـوائم سـوداء تضـم علـى لائحتـها الأشـخاص والشـركات        
                                                           ً               والكيانات التي تخرق نظام العقوبات من خلال تعاملها مع الهدف خلافاً لقرارات مجلـس  

                                       الأمن وهذا ما يسمى بالعقوبات الثانوية.
   :            عقوبات مالية  - ب

                                      والمـوارد الاقتصـادية، يفرضـها مجلـس        ،             والأصول المالية   ، ل                   هي تدابير تطال الأموا
                                    وتكون على صيغ وأشـكال عـدة، فقـد       ،                                        الأمن بحق الدول والشركات والكيانات والأفراد

           أو تقييـد     ،                      أو تكـون بشـكل وقـف      ،                                                تتمثل بتجميد الأرصدة والودائـع المصـرفية للهـدف   
                            يـد التسـهيلات الائتمانيـة                          تخفيض أو تعليـق أو تقي       ، أو                         لحركة رأس المال من وإلى الهدف

      ، أو                                                            تقييد إعادة تمويل الـدين العـام للدولـة الهـدف أو جدولتـه         أو                   والمعونات بشكل عام
                                 حجب القروض والمساعدات عن الدولة.

   :          حظر الطيران  -ج
                                                                                         يحتمل هذا النوع من العقوبـات عـدة أوجـه، ويتخـذ القـرار بشـأنه بنـاء علـى دوافـع          

               تتحقـق بـذات        التي   ً                           اً على ذات التدابير؛ أي المصلحة                      فقد يكون الهدف منه منصب   ،     مختلفة
                         ً                                                 وقد يتخذ قرار الحظر تنفيذاً لجملة تدابير سابقة كأن يقصد إحكـام الطـوق علـى       ،      الإجراء

               أو مـا شـابه                           البضـائع أو الأسـلحة                                                    منافذ الدخول إلى البلد بنية منع حركة دخول وخـروج  
      ذلك.
   :         حظر السفر    - د

                                                                                                                                                                 
http://www.fas.org/man/crs/RS21323.pdf   

          / مـايو       أيـار    6        تـاريخ    S/RES/917                    الـدولي ذو الـرقم                    من قرار مجلس الأمن  )  7- 6  (        الفقرتين   )160 (
1994    .   
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                                               وتـنقلات الأشـخاص مـن العقوبـات الـتي يكثـر                                        القيـود المفروضـة علـى حركـة       د  تع
                       مـن التـدابير في عـدة           نـوع                               ويلجأ مجلـس الأمـن إلى هـذا ال      ، )161 (                   استخدامها ضد الأفراد

          يشـكلون                                                                        حالات ولخلفيات متشعبة، يكون الهدف منـها تقييـد حركـة الأشـخاص الـذين     
   ،       محظـورة     ً                                                               خطراً على الأمن الدولي نتيجة كوم فاعلين رئيسيين أو ثـانويين في نشـاطات   

                                                                                فتقييدهم ضمن مكـان معـين ومـنعهم مـن التنقـل إلى دول أخـرى يفيـد أن الخطـر               عليه و
                                                                                    محصــور ضــمن دولــة مــا، ويجــب أن لا ينتشــر إلى بــاقي الــدول. إضــافة إلى أن بعــض 
                                                                          الأشخاص قد يكونـون مـن أصـحاب الخـبرات في نشـاطات ومجـالات تسـخر لأعمـال         

                       إحبـاط عمليـات ـدد           علـى              مـا يسـاعد                                          محظورة، ومن ثم فإن إعاقة وصولهم إلى مكـان  
                      الأمن والسلم الدوليين.

   :         حظر السلاح    - ه
                    ل السـلاح إلى دولـة    و                                                   درج مجلس الأمن في كثير من قراراته على تأكيد أهمية منع وص

                                                                 في سعي منه لإدارة التراع الدائر في رقعة جغرافية معينة، أو لمنع دولـة                  أو جماعة محددة
    ً                               نظراً لوجـود قناعـات لـدى الـس                           اعتداءات في المستقبل                         من المتابعة أو الإقدام على 

                 في عمليات مسلحة.         انخراطها                                             بأن سلوك هذه الدولة يبعث على القلق، من ناحية 
    إلى                                                                            مرت كثير من الـدول المتجـاورة بتراعـات مسـلحة، ووصـلت الأعمـال القتاليـة        

         ليجابـه     ،   ليين                      للسـلم والأمـن الـدو     )163 (       ً   أو خرقـاً   )162 (          ً     يشـكل ديـداً           ً   وبلغت حـداً          الذروة
   أو    ،        أو الحـد    ،                                                      تلك الحالات بقرارات ضمنها حظـر السـلاح بغيـة السـيطرة         الأمن     مجلس 

   . )164 (                    إاء الأعمال القتالية
        وحمايـة     ،                                في تجسـيد فكـرة السـلام العـالمي       ً اً     مهم ـ   ً اً                      العقوبات الدوليـة دور      أدت    لقد 

            فالعقوبـات                                                               حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ضمن الأمن الدولي داخل اتمع الدولي، 
                    كإجراء له دور مهـم     د                                    من أشكال هذه العقوبات الدولية التي تع                         ً الاقتصادية باعتبارها شكلاً

                                                             
   ذو                             بشـأن السـودان. القـرار        1996         تـاريخ   S/RES/1054           ذو الـرقم         الدولي          مجلس الأمن      قرار   )161 (

             ذو الــرقم            القــرار  و                                            بشــأن الحالــة بــين العــراق والكويــت.         1997         تــاريخ    S/RES/1137         الــرقم
S/RES/1343   ذو الــرقم          القــرار و                 بشــأن ليبيريــا.       2001        تــاريخ            S/RES/942  بشــأن      994 1         تــاريخ       

               بشأن سيراليون.     1998       تاريخ  S/RES/1171          ذو الرقم        القرار و                البوسنة والهرسك. 
                   إريتريا وإثيوبيا.   )162 (
      ويت.           العراق والك   )163 (
   .    2000      تاريخ   S/RES/1298                الدولي ذو الرقم               قرار مجلس الأمن   )164 (
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                                                                                في مجال السياسة الخارجية للـدول، حيـث تسـتعمل لتحقيـق أهـداف متعـددة كإصـلاح        
                                                                                       سلوك الدولة الثابت في حقها المسـؤولية القانونيـة مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى حمايـة         

                                                            من خلال الحفاظ على السلم والأمن الـدوليين، إضـافة إلى التـأثير                      مصالح الدول الأخرى
      ذلـك       ومع  ،  )165 (                                                                في إرادة الدولة في ممارسة حقوقها لحملها على احترام التزاماا الدولية

                                                                        ً        فقد تعددت الآراء الفقهية حول تحديد أهداف العقوبات الاقتصادية الدولية، ونظراً لـذلك  
   ت   جعل         مجلس الأمن         ن أهداف  إ                    تباينة لهذه الأهداف.                              سوف نقوم بتحديد وجهات النظر الم

                                            الـدولي في قيامـه بواجباتـه الـتي تفرضـها                   ضمة للمجتمع         ً                    منه نائباً عن الدول الأعضاء المن
                                من الفصل السـابع مـن الميثـاق       )  40 (                          الجزاءات الاقتصادية في المادة      يغت            عليه، وقد  ص

   )،   41 (                     لال وضـعها في المـادة                                                         التي تنص على التدابير المؤقتة، ثم نالـت أهميتـها مـن خ ـ   
            شملـت تلـك                                            ألحقت الجزاءات الاقتصادية بخطـوات عسـكرية         )، إذ  42 (              ودعمها بالمادة 

                                  وما هو جدير بالذكر أن الميثاق قـد     . )166 (                                         المواد وغيرها في إطار الفصل السابع من الميثاق
   . )167 (                       ما كان عليه في عصبة الأمم ع          ً                             تضمن نظاماً للعقوبات الاقتصادية بشكل كبير 

                                          ذا ما سنعالجه في الفصل الثاني من هذا القسم. ه
  

   

                                                             
                                                                                         بلقيس عبد الرضا، الحمايـة الدوليـة للمـدنيين خـلال التراعـات المسـلحة، منشـورات الحلـبي            )165 (

  .   233   ، ص    2016  ،     بيروت   ،           الطبعة الأولى         الحقوقية، 
                            ق الإنسان بـالعراق، رسـالة                                                           هشام شملاوي، الجزاءات الاقتصادية الدولية وأثرها على حالة حقو   )166 (

  .  23-  22    ، ص     2003-    2002                                 ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،
                       وإنمـا عـبر عـن ذلـك        ،                                                 الأمم المتحدة لم يتضمن مصطلح الجـزاءات أو العقوبـات         منظمة       ميثاق   )167 (

   لم                                           يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع ديد للس ـ "     يلي:             منه على ما   )  39 (                        بالتدابير، حيث تنص المادة 
                        ً                                                                   أو إخلال به ما قد وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصيات أو يقرر ما يجـب اتخـاذه مـن    

                  . وهـي النتيجـة    "                                        لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه   )  42-  41 (          ً              تدابير طبقاً لأحكام المادتين 
                              ضها الأمم المتحدة علـى الـدول                                                                 التي نص عليها الفصل السابع من الميثاق الذي تناول الجزاءات التي تفر

                ذلـك إلا أننـا        ومع                                                   ً                   التي دد السلم والأمن الدوليين، أو يخل ما أو ترتكب عملاً من أعمال العدوان، 
                                                                                           نجد العديد من فقهاء القانون الدولي استخدموا مصطلح الجزاءات أو العقوبات للدلالة على التدابير التي 

   .   165            مرجع سابق، ص                                  اءات الدولية بين النظرية والتطبيق،    الجز                               تضمنها الميثاق. السيد أبو عيطة، 
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    الفصل الثاني
توقيع العقوبات الاقتصادية الدولية من خلال الأمم 

  المتحدة
                                                                          إذا كان الضغط الاقتصادي يمثل أحد أهم الخيارات التي جاء ا ميثاق الأمم المتحـدة  

   ة ير                 لتي شهدا دول كـث                  فإن واقع الأحداث ا   ،                                   في مواجهة الأخطار التي دد السلم الدولي
                                                                                 استنهض تلك التدابير من موقعها المتربع وسط بنود الميثاق، ليترل ا إلى ميـدان الواقـع   
                                ً                                                بوجه الخصوم والأعداء المفترضين مسبقاً من الـدول، وكـذلك طـال تـأثير هـذا السـلاح       

                                                               جهات وكيانات على اختلاف أنواعها وأشكالها وتكويناا من غير الدول.
                                                                 ً     العقوبات الاقتصادية الدولية تتحدد بأمرين أساسيين: الأول أن تفـرض بنـاءً          شرعية    َّ إنَّ

                                                                                   على قواعد القانون الدولي، وفي مقدمته ميثاق الأمم المتحـدة، والأمـر الثـاني أن تراعـي     
                                                                                 حقوق الإنسان التي كرستها المواثيق الدولية العالمية منها والإقليمية التي تفرض في أحيـان  

                                                                     هاك هذا الحق. لكن ما يلاحظ على العقوبات الاقتصادية الدولية أنهـا تخضـع               كثيرة عند انت
                                                                              لاعتبارات سياسية أكثر منها قانونية، وعدم الالتزام بأحكام القانون الدولي بشأا .

ة                               إن التطور الذي يصيب العقوبات                                    لـه كلـف باهظـة علـى الصـعيد                             الاقتصـادية الدوليـ
    ً                                             سلباً في  معيشة الأفراد في اتمع، وهذا ما تطلب الحـد                   والاجتماعي، ويؤثر         الأخلاقي

                                                                                   من الأثار السلبية للعقوبات الاقتصادية التي تفرض بحق نظام حكـم قـائم، واجبـاره علـى     
                                                                                تغيير سلوكه تجاه اتمع الدولي، أو جعل الشعب يثور لتغـيير هـذ النظـام أو الحكومـة     

                                  بإصـدار المزيـد مـن العقوبـات،                                                      المقصودة بالعقوبات من خـلال الضـغط علـى الشـعب     
                                                                             واستهداف لقمة العيش، وجعل الشعب يعد الدولة أو الحكومة هي المسؤولة عـن الوضـع   

                          المعيشي الصعب الذي حل به.
                                        العقوبات تظهر عند حدوث الأزمات، فلا تـتم       فرض                   الحاجة إلى التعديل في    َّ نَّ إ    حيث 

                            عقوبـات اقتصـادي مفـروض،                                                       دراستها بحالة نظرية بمعزل عن حدوث أزمة ما نتيجة نظام 
                                                                                 والتعديل في هذا النظام يتم في حال حدوث أزمة أخـرى تسـتدعي فـرض نظـام عقوبـات     
                                                                             اقتصادية  جديدة، وتحقيق الهدف من وراء فرض هكذا عقوبات على الدولـة الـتي ـدد    
                                                                                  السلم والأمن الدوليين، وهذا ما تطرق إليه ميثاق الأمم المتحدة، ونـص عليـه في العديـد    
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                                                                      واده التي أعطى ا الصلاحية لس الأمن بفرض هكذا عقوبات على الدولـة الـتي       من م
                                                                               تخرج عن الشرعية الدولية، وتقوم بعمل يتعارض مع ما نص عليه ميثاق الأمـم المتحـدة،   

                                        أو قام بفعل يهدد الأمن والسلم الدوليين .
            النحو الاتي:                                                      ودف شرح ما سبق ذكره لابد من التوضيح في مبحثين لاحقين على  

                                                                 المبحث الأول: توقيع العقوبات الاقتصادية الدولية من خلال مجلس الأمن.  
                                                                    المبحث الثاني: دور الجمعية العامة في اقرار العقوبات الاقتصادية الدولية.
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            المبحث الأو ل
                                            توقيع العقوبات الاقتصادية الدولي ة من خلال مجلس 

  الأمن
            وضع آليـات                                 كتدبير من تدابير القمع والردع             الاقتصادية                           استلزم تفعيل خيار العقوبات 

                                     وهـو مـا يسـتلزم مشـاركة أطـراف          ،                                            عمل تنظم سير ومجرى الأمـور علـى أرض الواقـع   
                                                        ً                            وجهات فاعلة من الدول وغيرهـا مـن التنظيمـات والتشـكيلات، تجسـيداً لمبـدأ التعـاون        

                جهـات متعــددة                                                                        والعمـل الجمــاعي الـذي يســتلزم واجـب الإســهام في الأدوار مـن قبــل     
                                                                   الوصـول إلى النتـائج المطلوبـة والمتجسـدة في الحفـاظ علـى السـلم                من أجل         ومتنوعة، 

                                                                                  والأمـن الــدوليين، أو إعادمـا إلى نصــاما في حـال وقــوع حـدث تســبب في زعزعــة     
                             الاستقرار العالمي أو الإقليمي.

       نوعــة                                                                                نتيجــة للتطبيقــات المتكــررة والمتســارعة للتــدابير الاقتصــادية علــى حــالات مت
                                 مخرجات ونتاج تلك الإجراءات التي كان         متابعة                على أرض الواقع            يمكن المتابعة        ومختلفة 

                         فدراسـة تلـك التجربـة       ،                         القمع والردع للطرف المعتدي        بممارسة                   من المفترض أن تنحصر 
                             ً                              يأخذنا إلى واقع عملي مختلف تماماً عن الصورة النظرية التي أريـد         المبحث           من خلال هذا 

                         ) من ميثاق الأمم المتحدة.  41                ه في طيات المادة (              لها أن تكون علي
                                                                            بدأ مجلـس الأمـن في العقـدين الأخيريـن بـالتنويع والتوسـع في صـيغ وأشـكال              فقد

                                                               نتيجة لهذا التطور الذي طرأ على نظام العقوبات الاقتصـادية، فقـد      ،                  العقوبات الاقتصادية
                 والانتقال إلى نمـط    ،   ات                                                       بدأ مجلس الأمن بالعزوف عن استخدام الأشكال التقليدية للعقوب

   . )168 ( "               العقوبات الموجهة "            وتسمى تارة   "،                  العقوبات الذكية  "           يطلق عليه 
                ً                                  ) من الميثاق أيضا  بأن ها ت نشئ هذا الواجب لأعضاء الأمم 25يمكن تفسير المادة (

                                          فقط عند صدور قرارات مجلس الأمن إذا تصر ف ضمن  -كمسألة قانونية –المتحدة 
ب تقرير ما إذا كان                                ّ    وص أساسية في الميثاق غامضة، ومن ثم  يصع           ّ        سلطاته، وثم ة عد ة نص

                                                             
                                                                  القـانون الـدولي وحقـوق الانسـان دور المنظمـة الدوليـة في فـرض                               هويدا محمد عبد المـنعم،     )168 (

  .  31            مرجع سابق، ص       نسان،                           العقوبات على انتهاك حقوق الإ
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                                                                   مجلس الأمن قد تصر ف ضمن سلطاته أم لا. لكن  إذا كان على الس اتخاذ قرار في 
                                                                            أمر ما يظهر أن ه خارج سلطاته يمكن آنذاك اعتبار ما إذا كانت الدول الأعضاء ستكون 

  ، أو مسألة خلاف.)169(بح نقطة جدلية            ً                           ملزمة قانونا  بالامتثال للقرار أم أن ه سيص
                                                       لتوضيح ذلك تتم مواصلة البحث عبر مطلبين على النحو الآتي:  

  .ة        ة الدولي       قتصادي ة مجلس الأمن في إقرار العقوبات الا    صلاحي              المطلب الأو ل : 
مشروعية قرارات مجلس الأمن في مجال إقرار العقوبات المطلب الثاني : 

  الاقتصادية.
   

                                                             
               وحسـن حسـن        ّ                                                                التسلّح ونزع السلاح والأمن الدولي، الكتاب السـنوي، ترجمـة: عمـر الأيـوبي       )169 (

                                                                                               وأمين الأيوبي، مركز دراسـات الوحـدة العربيـة ومعهـد سـتوكهولم لأبحـاث السـلام الـدولي، المعهـد          
   .   683 ص   ،    2007                    السويدي، الإسكندرية، 



92 

  ل         المطلب الأو 
صلاحية مجلس الأمن في إقرار العقوبات الاقتصادية 

         الدولي ة
إلى ضرورة وجود جهاز  "دومبارتون أوكس"ة في مقترحات   لح المظهرت الحاجة  

ا كان                    على طريقة مغايرة عم الدولي  الأمن لسمجوضع في الحسبان تصميم  إذ ،تنفيذي
 ،ون العضوية فيه محدودةأن تك                        ً     الأمم، لأن الهدف كان واحدا ، وهوعليه مجلس عصبة 

وا المسؤولية التي يلقيها       حتى يصب  على وجه السرعة،على إصدار قرارات   ًا قادر ليكون
قد ، وهؤلاء الأعضاء على عاتقه في تسيير الأمن الجماعي وحفظ السلم والأمن الدوليين

 اجتماع  ّثم ، 1945 شباط/فبراير 11بتاريخ  "يالطا"في اجتماع                        ًتبلور هذا الاتجاه تدريجيا 
لنهاية إلى إنشاء مجلس اليسفر في  1945نيسان/أبريل  25بتاريخ  "سان فرانسيسكو"

  .)170(الأمن في صورته الحالية
ة           س الأمن مهم إلى مجل )24(الأمم المتحدة من خلال المادة     ّ  منظ مةسند ميثاق أقد 

ة هذا لس بممارساويقوم ، مة    ّالمنظ هذه جله أنشئت من                     ُالمحافظة على أهم هدف أ 
د       ّوالتأك  ،اعترل عمل يقوم به هو فحص ال  أو   ّن إف ،الاختصاص عندما يقع نزاع بين دولتين

  .)171(م والأمن الدوليين أم لا      ّد السل              ا إذا كان يهد  مم 
           دق نـاقوس      إذ                             في مضـامين نظـام العقوبـات،            مهمـة        تحـولات         شـهد    ن و           القرن العشر ف

               ) مـن ميثـاق    4          الفقـرة ( ) 2         المـادة (             خلافا لـنص                                   الموت لحالة اللجوء إلى القوة المسلحة، 
       مؤقت.       وبشكل           من الميثاق   )  51 (                           حالة الدفاع عن النفس المادة           باستثناء               الأمم المتحدة

        في سـلم                                                      من الميثاق التزامات الدول المنبثقـة مـن الميثـاق   ) 103           ضعت المادة (    قد و
           حال حصـول                 فالدول ملزمة في    ،                                                  يعلو على ما سواه من التزامات ترتبط ا الدول الأعضاء

                                                             
                                                                                محمد سامي عبد الحميد، التنظيم الدولي، الجماعة الدولية، الأمم المتحدة، منشأة المعـارف،     )170 (

   .  98   ، ص    2000           الإسكندرية، 
                   ّ                                                                الفتلاوي، مبـادئ المنظّمـات الدوليـة العالميـة والإقليميـة، دار الثقافـة، عمـان،                   ) سهيل حسين 171 (

  .    163   ، ص    2010
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                                                                                     تعارض بين التزام ناشئ من معاهدة أو اتفاق دولي مع التزام مصدره ميثاق الأمـم المتحـدة  
                                                                                     بالعمل على وفائها بالالتزام الواقع عليها نتيجة عضويتها في الأمم المتحدة، وتغليبـه علـى   

                  الالتزامات الأخرى.
كدة لمشروعيتها من أجل بيان صلاحيات الس والأبعاد القانونية للإجراءات المؤ

  قسم هذا المطلب إلى فرعين:
  .صلاحية مجلس الأمن في ضوء الفصل السابع من الميثاق            الفرع الأو ل: 
                                                     ً       الطبيعة القانونية للإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن تطبيقا  للفصل الفرع الثاني: 

  .السابع
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            الفرع الأو ل
صلاحية مجلس الأمن في ضوء الفصل السابع من 

  الميثاق
                   ست هيئـات، ولكـل            قام على                                الهيكل البنيوي لمنظمة الأمم المتحدة               مما لاشك فيه أن 

                     ، ومجلـس الأمـن هـو        هـا                                                     من هذه الهيئات وظائف ومهام تعد المبرر والهـدف مـن وجود  
                                                                                       واحد من أهم تلك الأجهزة الستة، ولكي يتمكن مـن القيـام بالمهـام الملقـاة علـى عاتقـه       

            لا بـد مـن     -                                     زة الرئيسـية الأخـرى للأمـم المتحـدة                       شأنه في ذلك شأن الأجه  -         بأكمل وجه
  . )172 (           أداء وظائفه     على                              تزويده بصلاحيات وسلطات تساعده

                                               من ميثاق الأمـم المتحـدة لتفسـح اـال أمـام      ) 29            جاءت المادة (                 من هذا المنطلق
   ً                  همـاً للتعامـل مـع     م              ً      ما يـراه ضـرورياً و   و   )173 (                  من الفروع الثانوية     عدد        بتكوين          مجلس الأمن

                           وهـو مـا أخـذ مكانـه في       ،                                               ام يتطلب إنجازها إنشاء هكذا نوع مـن التشـكيلات           مسائل ومه
       .                                      من النظام الداخلي المؤقت لس الأمن المنشأ) 28       المادة (

                                                                                         تجد اللجان المؤقتة التي يشـكلها مجلـس الأمـن أثنـاء تبنيـه قـرار عقوبـات اقتصـادية        
                             النظـام الـداخلي المؤقـت     في) 28          والمـادة (    ،         من الميثاق) 29                       سندها القانوني في المادة (

                   من نظامه الـداخلي  )                                                  28لس الأمن، غير أن مجلس الأمن يكتفي بالإشارة إلى المادة (
                                                                                في فقرات قرار العقوبات المتضمنة إنشاء لجنة عقوبات، وقد يرجع ذلك للطبيعـة المؤقتـة   

                                                             
        منظمـة                مـن ميثـاق     )  22 (                                                                الأمر الذي نظر له الميثاق بذات المنظار تجاه الجمعية العامة في المـادة     )172 (

                 اء ما يلزمهما من                   ، حيث أجاز لهما إنش )  68 (                                 ، والس الاقتصادي الاجتماعي في المادة           الأمم المتحدة
                                                                       الفروع الثانوية لغرض تمكينهما من القيام بالمهام الموكلة لهما بموجب الميثاق.

                                                                             تمثل لجان العقوبات ولجان الخبراء وغيرها من الهيئات واللجان والتشكيلات التي يعمد مجلـس     )173 (
                     ت متعددة لا تتوفر لدى                                                   ساعدته في القيام بالأعمال التي تتطلب خبرات فنية وتشكيلا لم                الأمن إلى إنشائها 

   .      ابتداء     الس 
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     مـن  ) 28                                                                       للجنة العقوبات المتعلقة بمسألة محددة بذاا، وهو ما ينسجم مع نـص المـادة (  
   . )174 ( "          مسألة محددة "      عبارة       ذكرت                          النظام الداخلي للمجلس التي 

                                                      الالتزامات التي نتج عنها الكثير من التساؤل والتشكيك مـن        ) إلى   103 (       المادة      أشارت 
                                               ن من وراء الصياغة التي تمت ا تلك المـادة، ومـا    ا                            عدة أهمها القصد والنية الحقيقي      ٍ نواحٍ

                   لم يسـتخدم ميثـاق      . و                                ذهـب إليهـا واضـعو الميثـاق                                  حدود تلك الرفعة والأولوية الـتي    ي ه
                                                                                الأمم المتحدة لفظ عقوبات، ولكن استخدم عـدة تعـابير تشـي علـى اخـتلاف مسـمياا       
                                                                           بذات المعنى، حيث استخدم الميثاق تعابير القمع، المنع، الردع، الإجراءات الجماعيـة،  

      الـتي           ) منـه   41         المـادة (                             الـذي اعتمـده الميثـاق في     )          التـدابير  (                      التدابير. والمصطلح الأخير 
                                         أشارت المادة إلى مصطلح التدابير مرتين في مـتن   ف                                 تناولت موضوع العقوبات الاقتصادية، 

                                                      لس الأمن أن يقرر ما يجب اتخـاذه مـن التـدابير الـتي لا         : "                     هذه المادة، فنصت على 
       تحـدة                                                                               تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلـب إلى أعضـاء الأمـم الم   

                                                             ولحظت طائفة تدابير على سبيل المثال لا الحصـر وكـان أولهـا وقـف       "                  تطبيق هذه التدابير
            الاقتصادية.         العلاقات

                        أنـه مـن غـير الممكـن         مع                                                تنطلق أولى نقاط الغموض حول مدى حاكمية تلك المادة، 
     مـن                                                                              ً والمعقول أن تضع الدول التزامها بحقوق الإنسان وفق الشرائع المحلية والدولية جانباً

  لا                                                                                 خلال خلق هيئة دولية، والتفويض لها بسلطات تخولهـا مـن القيـام بتصـرفات وأفعـال     
   . )175 (         القيام ا       صلاحية                 تملك الدول نفسها

                                                                              نشير إلى أن الفقه في القانون الدولي منقسم حول حدود الالتزام الـذي تفرضـه المـادة    
                        إيـاه علـى الاتفاقـات                                                        ً   من الميثاق، فمنهم من ذهب إلى التضييق من نطاقها قاصـراً ) 103 (

   . )176 (                   ً       ً                                       ومنهم من أعطاه بعداً وحدوداً تذهب إلى ما هو أبعد حتى من القواعد الآمرة

                                                             
                                                                    النظرية العامة لقرارات المنظمات الدولية ودورها في إرساء قواعد القانون                    محمد السعيد الدقاق،    )174 (

   .   235            مرجع سابق، ص       الدولي، 
  ،    179   ، ص    2003                                                                كاميرون، عقوبات الأمم المتحدة المستهدفة، مجلـة القـانون الدوليـة،          ايان   )175 (

  .      2009                             اط، مكتبة السلام للنشر، دمشق،             ترجمة زهير الخر
  ،     2008                                                                                     راين ليفو، نطـاق بنـد السـيادة في ميثـاق الأمـم المتحـدة، مجلـة جامعـة كـامبردج،             )176 (

  .    2012                                         ، ترجمة أحمد الأقرع، دار الفكر للنشر، دمشق،    583 ص
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                                                      مجلـس الأمـن مـن جهـة، والـدول الأعضـاء مـن جهـة                                     َّ   من الناحية التطبيقية نجـد أنَّ 
     ً      ً    ً                                   تفسيراً واسعاً جـداً، يصـل إلى مـا هـو أبعـد مـن       ) 103                إلى إعطاء المادة (    وا         أخرى، ذهب
                                               والأمثلـة علـى ذلـك كـثيرة، ففـي العقوبـات          ،                              مرة والقـانون الـدولي العـرفي             القواعد الآ

                                     هناك صرخات مدوية على مختلـف الأصـعدة      ت                                  الاقتصادية التي فرضت على العراق، كان
                                                                       إلى التوقف عن السير كذا نظام، نتيجة الآثار الرهيبة التي سببتها العقوبـات        تدعو        الدولية 

                                                ها حالات الوفيات المرتفعة بـين السـكان المـدنيين،                          جوانب الحياة، ولعل أقسا     جميع   من 
                                                                          والأطفال خاصة، وهو ما يخرق أهم حقوق الإنسان المتجسد في مبـدأ الحـق في الحيـاة.    
                                                                                وفي مثال آخر من العقوبات الاقتصادية التي فرضت علـى جمهوريـة يوغسـلافيا السـابقة،     

                     كبيرة في الحالة القائمة                                                         حيث تسببت بحدوث انعدام للتوازن في القدرات العسكرية بدرجة
                                                                               نتيجة الحظر على توريد الأسلحة لهذا البلد، مما جعل الغلبة لقوات صرب البوسنة الـذين  
                                                                       كانت بحوزم مخازن هائلة من الأسلحة، في حين لم يكن لدى البوسنيين من السلاح مـا  

      عنـه     ت                                                                       يمكنهم من أدنى درجات المواجهة، مما منع إمكانية الدفاع عن النفس الـذي نتج ـ 
                                        كما أن مجلـس الأمـن الـدولي، كـان قـد       ، )177 (                                  مجازر كانت أعداد الضحايا فيها بالآلاف

   . )178 (       الاعتقال                                     تبنى نظام عقوبات موجهة، قد رخص بموجبها 
ــادة    ــاق في ذات الم ــدد الميث ــادية      )   41 (                               ع ــلات الاقتص ــذكر الص ــدابير، ف ــدة ت                                              ع

                       الأولى يدلنا على كل مـا                   الاقتصادية للوهلة    ت                                   والمواصلات بأنواعها، وإن كان ذكر الصلا
                      فهو باستخدامه مصـطلح     .                                                    له صلة تمت إلى المعاملات والتبادلات التجارية والقطاع المالي

                                                                            يأخذنا إلى كل ما له علاقة بالجانـب الاقتصـادي للجهـة المسـتهدفة بالعقوبـات،         "     صلة  " 
       الأمـن                                         هناك قطاعات ومجالات كثيرة يستهدفها مجلـس       ّ ا أنّ  ّ إلّ   ،                      وهي متشعبة بطبيعة الحال

   ،                                         تكون موضوع تدابير عقابية هي في جـزء منـها        هكذا                               بقراراته التي تحمل طابع العقاب، و
                                                                         وفي حقيقة الأمور لا تخلو من وجه العقاب الذي يلحق بالجانب الاقتصادي للمسـتهدف،  

                                                   ) من الميثاق كقطاع المواصلات على تعدد صنوفه ووسـائله    41         ُ                سواء ما ذُكر منها بالمادة (
   .                      ومثالهـا حظـر السـفر      ،           في قراراتـه           انتهاجها                         التدابير التي درج الس على         غيرها من    م أ

                                                                                 فهذه التدابير التي تقيد حرية الحركة الشخصية أو حركة التنقل للأشـخاص والبضـائع هـي    
                                                             

  ،     2002                                                                  ، ميثـاق الأمـم المتحـدة، مقالـة في معهـد برونسـيميا للحقـوق،                        رودوولف بيرارد   )177 (
      .    2009                                           ، ترجمة زهير الخراط، مكتبة السلام للنشر، دمشق،    295 ص

   .    2004       حزيران    8       بتاريخ   S/RES/1546          ذو الرقم               قرار مجلس الأمن   )178 (
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                                             الجانب المالي والتجـاري للبلـد أو الكيـان أو       في                                   تدابير تتسبب، بنسب متفاوتة بأثر سلبي 
                           صورة مباشرة أو غير مباشرة.                         الفرد المستهدف بالعقوبات ب

                                                                         نود في هذا الخصوص الإشارة إلى وصف الميثاق لأحد أهـم التـدابير الـتي ورد علـى     
                             من أكثر التدابير التي لجأ مجلـس     د        ، التي تع "                   وقف الصلات الاقتصادية "              ذكرها، ألا وهي 

         ثاق الأمم        ) من مي  41                     سبقت الإشارة في المادة (    فقد    ،                                   الأمن إلى انتهاجها بغية تنفيذ قراراته
                                                               إلى وقف لهذه الصلات، وكذلك للمواصلات على عكس العلاقات الدبلوماسـية          المتحدة

                                                                               التي ذهبت إلى ذكر قطع العلاقات الدبلوماسية الأمـر الـذي لم يسـبق لـس الأمـن أن      
                                                                     فرض تدابير بقطع علاقات دبلوماسية مع بلد معين، وإنما قرر في بعض الحالات تخفيض 

                                                                   مع البلد المستهدف كمـا حصـل مـع ليبيـا في قضـية حادثـة لـوكربي                            التمثيل الدبلوماسي
   . )179 (                              ً                              وغيرها من الدول التي كانت موضوعاً لفرض نظام جزاءات من هذا النوع

                                                                       يبدو أن النهج الذي سلكه واضعو الميثاق يميل إلى وقف مؤقت للصلات والتعـاملات  
                         ذا يعتمـد علـى طبيعـة                                                              الاقتصادية مع الدولة المستهدفة، وليس قطعها بشكل ـائي، وه ـ 

                                                    ً                                 تعاطي الدولة ونظامها السياسي مع نظام العقوبات وتحفيـزاً لهـا علـى الانصـياع إلى إرادة     
   ،                                                                              اتمع الدولي، والتعاطي بإيجابية مع القرار الـدولي والعمـل علـى تصـويب وضـعها     

                                  ً   ُ                   والتعديل من سلوكها المستهجن دولياً المُسبب للعقوبات عليها.
                                                        ني والجدوى من وجوده هـو تحقيـق غايـات وأهـداف معينـة،                           إن تكامل أي نظام قانو

    وإن    ،                                                                    فالقرارات التي تصدر بموجب تلك المنظومة لا قيمـة لهـا علـى أرض الواقـع          عليه و
                                                                                 كانت مكتسبة القيمة القانونية، ولا تبلغ الجهة التي أصدرا غايتها إلا من خـلال وضـعها   

                                    دة، حيـث إن الغايـة المرجـوة مـن                                                موضع التطبيق. وكذلك الحال في منظومة الأمم المتح
     هـي     )                              تلك التي تصدر تحت الفصل السـابع         ولاسيما   (                              القرارات الصادرة من مجلس الأمن

                                                 أو إعادما إلى نصاما في حال تعرضا إلى إخلال، وهـذا     ،                       حفظ السلم والأمن الدوليين
            بـد مـن    لا                                                        مفاعيله ويحقق أهدافه إلا من خلال وضعه موضع التنفيـذ، بـل         يعطي          القرار لا

                    ضمان إحكام تنفيذه.
                                                                       ترك ميثاق الأمم المتحدة مسألة كيفية تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بفـرض      لهذا 

                                           لم يوضح الطرق التي تنفذ ا تلـك العقوبـات،       إذ                              عقوبات اقتصادية إلى الس نفسه، 

                                                             
         ، كليـة   ه        دكتـورا             ، أطروحـة                                                            كامل سالم فرج علي، أسس شرعية الجزاء في القانون الـدولي العـام     )179 (

   .   145   ، ص    2015  ،                                                  الشريعة والقانون، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان
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         تنفيـذ،                                                                      ولم يحدد معايير تبين للمجلس الطريقة التي يجب سلوكها لوضع قراراته موضـع ال 
                                            طان الس التقـديري مسـألة فـرض التـدابير      ل              ) من الميثاق لس  41                    فبعد أن تركت المادة (

                            وله أن يطلب إلى أعضاء الأمـم   "                                  على ذكر أي آلية للتنفيذ سوى عبارة     أت     ، لم ت         الاقتصادية
                                                 ومن المعروف أن نظام العضوية في الأمم المتحدة ينحصر في    "                        المتحدة تطبيق هذه التدابير

     قط.       الدول ف
                                                               إن عقوبات مجلس الأمن هي نتاج نقاشات ومفاوضات سياسـية، والصـيغة               في الواقع

                                                                              التي يوضع ا القرار تتسم بالعمومية والغموض، مما يؤدي إلى تفسيرات متباينـة، حيـث   
     ) و   748 (    ان                مثالـه القـرار   و   ،                            والشـركات لمتطلبـات مختلفـة        ران                   يمكن أن يخضـع المصـد  

                                               ، حيث تسبب القراران بتفسيرات مختلفة بين الولايـات                        ضد ليبيا في حادثة لوكربي) 883 (
                                                                    وبعض الدول الأوروبية حول مسألة معاقبة الشركات بموجب القـوانين المحليـة      ،      المتحدة

   أن        مـع    .  )180 (                                                                   المختصة، حول ما إذا كانت تلك الشركات تدار من قبل كيانات ليبية معاقبة
   . )181 (  ية                                            قرارات مجلس الأمن الدولي التي تفرض عقوبات اقتصاد

ــرة      ــابع (الفق ــل الس ــب الفص ــرف بموج ــا تتص ــة أ ــير إلى حقيق ــرار    3                                                                     تش ــن الق                م
                                                             على أن قرارات مجلس الأمن تخضع قبل اتخاذها لتبريرات اتخاذها ومنها:، )182()1929
   .الأسباب والأهداف لفرض العقوبات                                 
 مــن العقوبــات، معــايير الإدراج في القائمــة الســوداء، الإعفــاءات     ون         المســتهدف                                                                  

       ل ا.     المعمو
   .أنواع العقوبات المفروضة                           
    الآليات التي تتطلبها عملية التنفيذ، مثل إنشاء لجنة عقوبات، فريق خـبراء، فريـق                                                                            

        رصد.  
   بند رفع العقوبات، سواء بتحديد تاريخ أو مفتوح المدة، أو وضع معايير بتحققهـا                                                                          

                      ً نظام العقوبات منتهياً.   د  يع
                                                             

   .  68   ، ص         مرجع سابق                                       أبحاث في القانون الدولي على الصعيد الدولي،                     عبد العزيز العشاوي،    )180 (
                الطبعة التاسعة،                                                                   عمر سعد االله، معجم في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية،   )181 (

   .   154   ، ص    2006        الجزائر، 
                                       ل منع حصول طهران على تكنولوجيا نوويـة                                           هو قرار فرض مجموعة جديدة من العقوبات من أج   )182 (

        متقدمة.
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                                     الدول الأعضاء، بتحويل قرار مجلس الأمـن                                            بعد نشر القرار تبدأ عملية التنفيذ من قبل
                                                       الدول الأعضـاء حـرة في تنفيـذ التـدابير الـتي اتخـذها          ، و               المحلية ذات الصلة   ا          إلى قوانينه

   ،               والاتحـاد الأوروبي    ،              ً                                           مجلس الأمن جماعياً أو فرادى، كمـا في حالـة الاتحـاد الأفريقـي    
                  ن يطلـب مسـاعدة                                 في بعض الحالات يمكن لـس الأمـن أ   و   ،                     ومنظمة الدول الأمريكية

                                                                   المنظمات الإقليمية في تنفيذ تدابير العقوبات (الفصل الثامن من الميثاق).
                                                                                     ما تجدر الإشارة إليه أنه حـتى في حالـة التنفيـذ الجمـاعي مـن قبـل الـدول لقـرارات         
                                                                                            مجلــس الأمــن، فــإن التطبيــق ينفــذ مــن قبــل الســلطات الوطنيــة للدولــة، مثــل طلبــات 

                                     لذلك لا توجد صيغة موحدة تحكـم عمليـة      ؛        المخالفات                   وكذلك المعاقبة على   ،       الترخيص
                                                       ً                                   تنفيذ تدابير العقوبات، فالسلطات المحليـة تقـوم بالتنفيـذ وفقـاً لمعـايير وشـروط التنفيـذ        

                   الخاصة في قوانينها.
                                                                      يعتمد مجلس الأمن ومن خلفه الأمم المتحدة على الدول الأعضاء بشـكل أساسـي في   

                 موضع التنفيذ.               ات اقتصادية                                 وضع قراراته المتضمنة تبني نظام عقوب
                                                                              حيث لا يملك الس الآلية أو الوسيلة المستقلة الـتي تمكنـه مـن التنفيـذ المباشـر،      

   . )183 (                 العقوبات العسكرية   في                    ً على عكس ما كان مقرراً 
                        صلة، يحدد مـا إذا كـان      ي                                          عند فرض مجلس الأمن عقوبات بشكل رسمي عبر قرار ذ

                                                      بات يتطلـب مـن جميـع الـدول تنفيـذها أو يطلـب إلى                                         تنفيذ التدابير الواردة في قرار العقو
                  وإذا تسبب تنفيـذ     ،         من الميثاق   )184 ( )  48 (      المادة       كما في                                بعض الدول القيام بأدوار محددة 

                                                                            التدابير التي فرضها الس بشأن العقوبات الاقتصادية بصعوبات مفرطة للدول الأعضـاء  
                             تـبني تـدابير وخيـارات لحـل                                                     في الأمم المتحدة أو الدول غير الأعضاء، فيمكن للمجلس

            من الميثاق.   )185 ( )  50   (                   هذه الإشكاليات المادة

                                                             
                           دراسـة تأصـيلية تحليليـة       ،                                        الجزاءات الجنائية في القانون الدولي العـام                       سامي محمد عبد العال،   )183 (

   .  82   ، ص         مرجع سابق                             ة في ضوء القانون الدولي العام،  ي     تطبيق
                           تحـدة بتنفيـذ القـرارات                                              الأمـم المتحـدة: "يقـوم أعضـاء الأمـم الم            منظمة          من ميثاق  )   48 (       المادة   )184 (

                                                                             المتقدمة مباشرة وبطرق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها".
                                                         الأمم المتحدة: "إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أي دولة تدابير منـع أو        منظمة          من ميثاق    )  50 (      المادة    )185 (

                           تواجـه مشـاكل اقتصـادية       ،     تكن                                    سواء أكانت من أعضاء الأمم المتحدة أو لم  ،                      قمع فإن لكل دولة أخرى
                                                                                خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.
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    ً                                                                                    بناءً على ما تقدم يتبين أن للـدول الـدور الـرئيس في تنفيـذ متطلبـات قـرار العقوبـات        
                                                                              الاقتصادية، وهذا يتطلب التزام جميع الدول بالعمل وفق ما جاء بقـرارات الـس ذات   

                                                    ة التنفيذ الكامل للقرار هي من أهـم أسـباب نجاحـه،                                    الصلة بالعقوبات الاقتصادية، فعالمي
                                                                           ن تواطؤ دولة ما أو عدم التزامها بتنفيذ القرار قد يذهب بجدواه أدراج الرياح. إ    حيث 

                                                                          كما يتضح أن ميثاق الأمم المتحدة قد وضع الخطوط العريضة لتنفيذ مفاعيل القرارات 
           كنـه مـن    تم         وسـلطات                                                      الصادرة عن مجلس الأمن، من خلال تزويد الـس بصـلاحيات  

                                           إحكام فرض الرقابة على تنفيذ تلك القرارات.
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  الفرع الثاني
الطبيعة القانونية للإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن 

        ً             تطبيقا  للفصل السابع
                                                                        فرض التدابير الاقتصادية من قبل مجلس الأمن الدولي، والآليـة المتبعـة في اتخـاذ       إن 

                                                العقوبات الاقتصادية المتخذة تحـت الفصـل السـابع                                 هكذا قرارات داخل الس تبين أن 
                                          فمجلـس الأمـن يتكـون مـن خمسـة أعضـاء         ،                                    هي أدوات تحمل الصبغة والطابع السياسي
                          مـدة عضـوية كـل دولـة      و                 عضـوية مؤقتـة،       وي                                      دائمي العضوية، وعشرة أعضـاء آخـرين ذ  

     مـن                                                           ً         قرارات الس بطبيعتها سياسية، لأا تتخذ من قبـل عـدد محـدود جـداً      و     ان،   سنت
                                                                     تعد مسألة التصويت على مشروع قرار يتضمن فرض نظام عقوبات اقتصادية مـن   و   ،     الدول

                                                                                 المسائل الموضـوعية، ويقتضـي نظـام العمـل في مجلـس الأمـن الحصـول علـى موافقـة          
          بالمســائل                                                    أصــوات داخــل الــس، مــع عــدم وجــود اعتــراض  )9 (                 بالإيجــاب بواقــع 
   ،                                     ة العضـوية في مجلـس الأمـن (الفيتـو)                               من قبل دولة من الدول دائم ـ                ً الموضوعية تحديداً

                                                                            وذا تستطيع أي دولة من الدول الخمس الكبرى الوقوف بوجه مشروع قرار يتضمن نظـام  
                  عقوبات اقتصادية.

            أم بغيرهـا                                                                  إن المتابع لقرارات مجلس الأمن، سواء تلك المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية 
                                     أو إجهاضه بالفيتو هي دوافع سياسـية،                                                من القرارات يجد أن الواقع من وراء اتخاذ قرار ما 

                                               ً                          وفي كثير من الأحيان لا تعتمد الموضوعية، بحيث تكون رداً على مواقف الدولة موضـوع  
                              ذات علاقة بـالموقف أو التصـرف          وليست                                      النقاش في مواطن أخرى على الصعيد الدولي، 

                 المعلن في القرار.
        أنـه لم      إلا                      لمتحدة منذ إنشـائها،                                             إدراج نظام العقوبات الاقتصادية في ميثاق الأمم ا      مع

                                                                  ً                    يتم اللجوء إليه من قبل مجلس الأمن إلا بعد مرور ما يزيـد علـى عشـرين عامـاً مـن عمـر       
                           لم يـتم تطبيـق العقوبـات          1990                                  وحـتى  ذلـك الحـين ولغايـة عـام         ، )186 (           الأمم المتحدة

  ك                   ً                                   وهو أمر مختلف جذرياً عما انتهجه مجلـس الأمـن بعـد ذل ـ      ،                    الاقتصادية إلا في حالتين
                                                             

   .    1986      تاريخ   S/RES/253      الرقم          الدولي ذو               قرار مجلس الأمن    )186 (
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                             همـة الـتي يسـتخدمها مجلـس                                             أصبحت العقوبات الاقتصادية من الوسـائل الم      فقد     الحين، 
                                  ويبـدو أن هـذا الأمـر يعـود إلى                                                     الأمن في كثير من القضايا المصيرية على الصعيد الدولي.

                                                 مصالح الدول الكبرى التي تتحكم في قرارات مجلس الأمن.  
الباب الات متنوعة حيث ترك استخدم مجلس الأمن العقوبات الاقتصادية في ح فقد

الأسلوب واللغة التي صيغت ا البنود المتعلقة بالعقوبات في الفصل السابع       ً      مفتوحا  أمام 
على نطاق واسع من  تنفيذعن قصد لس الأمن، ليسمح له باتخاذ ما يراه من أعمال ال

ق بمسألة فيما يتعل .)187(الحالات، وعدم إخضاعه لقيود صارمة في قراراته عند التصرف
واجب الدول بإطاعة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، هناك خلاف حول تلك النقطة يتعلق 
بأي نوع من القرارات يقع الإلزام بالتنفيذ، وحول هذه الإشكالية ذهب فريق إلى أن 
الالتزام ينحصر بالمفهوم الضيق للقرار، وهو القرار الملزم، وتتضح ناحية الإلزام فيه من 

  .)188(غاية التي لأجلها أصدر إضافة إلى ظروف وخلفيات القرارالصياغة وال
                                                                              القرار ذو طابع الإلزام هو الواجب تنفيذه على وجه القسر، وهذا يعتمد علـى أسـاس    ف

          أن سـلطة   و   ، )189 (                                                            يتمثل في طبيعة السلطة التي صـدر بنـاء عليهـا ذلـك القـرار               موضوعي
                عكـس قراراتـه    ب      كراه         رار بـالإ      الق ـ      يـة  م    إلزا                                    مجلس الأمن في فرض عقوبات اقتصادية تفرض 

                                           المتضمنة الدعوة للتسوية حيث تكون اختيارية.
                                 ن مـا يصـدره مجلـس الأمـن مـن       إ                                          هذا ما يتطابق مع واقع عمل مجلس الأمن، حيـث  

                                                                                قرارات تنطوي على عقوبات اقتصادية بناء على السلطات الممنوحـة لـه بموجـب الفصـل     
                               وجود نص صريح يدل على الإلـزام،                                            السابع تكون ملزمة لجميع الدول حتى في حال عدم 

                                                                             وهو ما تقتضيه طبيعة إجراءات القمع والردع المتضمنة في قرار العقوبات الاقتصادية.
      علـى         نصـت                                                                   هناك من يرى أن الالتزام يشـمل جميـع قـرارات مجلـس الأمـن، سـواء       

          ن منطـوق   إ                                                                  إجراءات قمع تحت الفصل السابع أم كانت خارج نطاق الفصل السابع، حيـث  
                                               ولم يشر إلى نوع معين مـن القـرارات، فقـط تلـك        ،                     من الميثاق جاء بالعموم  )  25 (      المادة 

                                                             
  ،     2002                              ، معهــد برونســيما للحقــوق،  )  41 (                                                 جوشــين فــروين، ميثــاق الأمــم المتحــدة مقالــة     )187 (

      .    2012                                      رجمة أحمد الأقرع، دار الفكر للنشر، دمشق،    ، ت   583 ص
                                                        لمحكمة العدل الدوليـة ودورهـا في تفسـير وتطـوير سـلطات          ية                           أحمد الرشيدي، الوظيفة الإفتائ   )188 (

  ،     1993                                               الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، القـاهرة،                                       الأجهزة السياسية للأمـم المتحـدة،              واختصاصات
   .   570 ص

   .   154   ، ص    1964                            العام، مطبعة شفيق، بغداد،                        حسن الجلبي، القانون الدولي   )189 (
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                                        وقـد اتفـق أصـحاب هـذا الـرأي مـع        ، )190 (                                      التي تتعلق بحالة حفظ السلم والأمن الدوليين
                                                                من جهة عـدم سـريان التـزام الـدول بالتنفيـذ علـى مـا دون             نفسه                      نفس توجه الفريق الأول 

                            لس تكون خارج نطاق الإلزام.                                القرارات، فالتوصيات التي يصدرها ا
                  نها بخصوص ناميبيا،  ع                                                    هناك رأي لمحكمة العدل الدولية يستشف من الفتوى الصادرة 

                                                               ً               جاء فيها أنه لا يشترط لإلزامية قرارات مجلس الأمن أن تكـون صـادرة طبقـاً للفصـل          فقد
             ق حتى يتمتـع                                                        ً               السابع من الميثاق، وإنما يكفي فقط أن يكون القرار متطابقاً مع أحكام الميثا

   . )191 (                    من ميثاق الأمم المتحدة  )  25        للمادة (   ً اً                   بالقوة الإلزامية وفق
                                                                         أن الإلزام بواجب القبول والتنفيذ يسري على كل ما يصـدر مـن مجلـس الأمـن،           يبدو

        مـن ثم                                                                  ن مهام الس تنحصر بكل ما له علاقة بمسألة السلم والأمـن الـدوليين، و   إ    حيث 
               لـزام للـدول                                              صيات يتمتع بـالقوة القانونيـة وبطـابع الإ                     نه من قرارات أو تو ع            فكل ما يصدر 

                                                                              ، كونه يعالج مسائل ذات صلة بالسلم الـدولي، ومهمـا كـان البنـد الـذي صـدرت           ً جميعاً
                                                                                بموجبه تلك القرارات أو التوصيات سواء أكانت تحت الفصل السـادس أم الفصـل السـابع    

   . )192 ( و                                                       من الميثاق، وهو ما استندت إليه بريطانيا في قضية مضيق كورف
                    أن التوصـيات الـتي                               ومنهم الدكتور حسام هنـداوي                              يرى بعض رجال القانون الدولي، 

                             ملزمـة للـدول شـأا شـأن        د                      ً                              يصدرها مجلس الأمن تطبيقاً للفصل السابع من الميثـاق تع ـ 
                                                                        القرارات التي يتخذها الس تحت الفصل السابع، فهي لا تحمل من التوصـيات سـوى   

                                                   د أصـحاب هـذا الـرأي إلى نظـام التصـويت داخـل              ويسـتن  ، )193 (                   الشكل وليس المضـمون 
                                  لم تفـرق بـين القـرار والتوصـية         إذ               مـن الميثـاق،   ) 27                        الـذي بينتـه المـادة (             مجلس الأمن

                                                                            الصادرة عن الس، فقد استخدم النص مصطلح قرار، وهذا يعـني أن التوصـية تـدخل    

                                                             
                                                                    النظرية العامة لقرارات المنظمات الدولية ودورها في إرساء قواعد القانون                    محمد السعيد الدقاق،    )190 (

   .   204   ، ص         مرجع سابق       الدولي، 
                                                             س الأمن في تطبيق الفصـل السـابع، منشـورات الحلـبي الحقوقيـة،       ل                  خالد حساني، سلطات مج   )191 (

  .93   ، ص    2015     بيروت،
                                                                                 حسام محمد أحمد هنداوي، حدود سـلطات مجلـس الأمـن في ضـوء قواعـد النظـام العـالمي           )192 (

  .110 ص   ،    1994         القاهرة،         الجديد،
                                                        ً                         أشرف عرفات أبو حجازة، إدماج قرارات مجلس الأمن الصادرة طبقاً للفصل السابع وتنفيذها في    )193 (

   .  32   ، ص    2005         القاهرة،                                                            النظم القانونية الداخلية للدول الأعضاء، دار النهضة العربية، 
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     مـن    )  25   ة (                                                                      ضمن المفهوم العام لقرارات مجلس الأمـن، فـالإلزام المترتـب نتيجـة المـاد     
   . )194 (                          ن مجلس الأمن تحت الفصل السابع ع                                 الميثاق يسري على التوصيات الصادرة 

            تتجـه نحـو          وكانت                                                   قد كان لمحكمة العدل الدولية عدة مداخلات في هذا الخصوص،
        أفتـت       فقـد     ،                                                                 التوسع في نطاق الإلزام الواقع على الدول في قبول وتنفيذ قرارات الـس 

                                                       راره المتعلـق بحفـظ السـلم والأمـن الـدوليين الطـابع                                     إلى أن لس الأمـن أن يعطـي ق ـ  
                 ، وفي هذا إشـارة   )195 (                                                           الإلزامي، بغض النظر عن التسمية التي يتسم ا القرار وفق الميثاق

                                                   ن مجلس الأمن الـتي تتنـاول حالـة متعلقـة بالسـلم       ع                                إلى إلزامية بعض التوصيات الصادرة 
                          لـس ضـمن نطـاق مهامـه                يصـدرها ا                                        كمـا رأت المحكمـة أن هنـاك قـرارت       ،     الدولي

                               صـدورها خـارج نطـاق الفصـل            مـع                              تتمتـع بالطـابع الإلزامـي                             المتعلقة في حفظ السـلم 
   . )196 (      السابع

                                 بالعمل وفق قـرارات مجلـس الأمـن          ً جميعاً           على الدول   ً اً        ) التزام       41           إذن تشكل المادة (
                                                                              الصادرة بمقتضى المادة المذكورة، والمتضمنة فرض عقوبات اقتصادية على الدولـة الـتي  
                                                                                      أخلت بالتزاماا الدولية، وتسببت بـإخلال منظومـة السـلم والأمـن الـدوليين مـن خـلال        

                       ارتكاا عمل غير مشروع.
       ولـيس     ،                                                                     لكن ماذا لو تبنى مجلس الأمن نظام عقوبات اقتصـادية عـن طريـق التوصـية    

  ة                      أم أن الدول غير ملزم ـ   ؟           الملزم للدول      ذاته                                  فهل يترتب على مضامين التوصية الأثر   ،      القرار
              يجـوز للـدول            وهكـذا                                                            بمضامين العقوبات الصادرة بناء على توصـية مـن مجلـس الأمـن،     

                           وهل يحق للدولة المستهدفة طلب    ،                                                  المضي بتنفيذ التزاماا التعاقدية مع الدولة المستهدفة
                                             دولة ما مـن تنفيـذ التزاماـا التعاقديـة             امتناع                                    التعويض عن الضرر الذي لحق ا من جراء 

   .          ن مجلس الأمن ع                    لتزام بتوصيات صادرة             تجاهها بحجة الا

                                                             
                                                                                               إبراهيم محمد العنـاني، النظـام الـدولي في مواجهـة الأزمـات والكـوارث، الطبعـة الثالثـة، دار            )194 (

   .  52   ، ص2007                         النهضة العربية، القاهرة، 
                 ، بشـأن الآثـار   1970           / يونيـو         حزيـران   21                                                الفتوى التي أصدرا محكمة العدل الدوليـة بتـاريخ      )195 (

                   صدور قرار مجلس الأمن     مع                                              للدول على استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا                            القانونية المترتبة بالنسبة
   .    1970      تاريخ   S/RES/276      الرقم    ذو 

                  ، المتعلـق بـبعض       1962           / يوليـو    تموز  20                            لمحكمة العدل الدولية الصادر في           الاستشاري      الرأي    )196 (
                    نفقات الأمم المتحدة.
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                                           أن نظام العقوبـات الاقتصـادية هـو تـدبير                              الدكتور محمد سعيد الدقاق            تجاه ذلك يرى 
                                                              ً                يلجأ إليه مجلس الأمن في مواجهة الدولة ذات السلوكيات الـتي تشـكل إخـلالاً بمنظومـة     

            توصـية، ولا                                                                          السلم والأمن الدوليين، وعليه فإن الدول ملزمة بالعمل وفـق أحكـام تلـك ال   
                                                              بوجود اتفاقات ملزمة مع الدولة الهدف بحجة صدور نظام عقوبات علـى     ع            يجوز لها التذر

  . )197 (         شكل توصية
                       ً         ن مجلـس الأمـن يشـكل التزامـاً      ع                               قرار العقوبات الاقتصادية الصادر                ّ خلاصة القول إنّ

                           مـن أحكـام هكـذا قـرار               التـهرب                       ، ولا تستطيع دولة مـا      ً جميعاً                        واجب التنفيذ بوجه الدول 
                                                                             بحجة الارتباط بالتزام أو تعذر التنفيذ نتيجة وضعها الاقتصادي الهش أو لأي سبب كان.

                                                                          مما سبق يتبين أن مجلس الأمن الدولي، ومن خلال تبنيه العديد من أنظمـة العقوبـات   
                                   أو خـلال فتـرة العقوبـات، يرسـل             ً   ابتـداءً                                          الاقتصادية التي تخرق القانون الدولي العـرفي،  

                                                               على الدول الوفاء بالتزاماا بموجب الميثاق، وأن وجوب الوفاء ـذا                      إشارة إلى أنه يتحتم
                                                                                  الالتزام لا يقتصر على حالة التعارض مع الاتفاقيات الدولية، بل يمتد ليشمل حالـة وجـود   

                                                                         تصادم بين التزامات الدول وفق الميثاق والتزاماا بموجب القانون الدولي العرفي.
                                               لمتشابكة بين الدول من جهة المنافع والمصـالح، فـإن                               بطبيعة الحال ونتيجة للعلاقات ا

                                                                               نظام العقوبات الاقتصادية لا يخلو من أضرار تطال جهـات أخـرى إضـافة إلى المسـتهدف     
                                                                          وهو ما يشكل عقبة حقيقية في وجه نجاح نظام العقوبات بأكمله، من جهة أن الـدول     ،  ا

                              لطـرف المسـتهدف، قـد تـذهب                ً                                       الأكثر تضرراً نتيجة الوقف أو قطع الصلات التجارية مع ا
                                                                                باتجاه العمل وفق تغليب المصلحة الخاصة للبلاد على المصـالح العامـة للمجتمـع. الأمـر     

   .   )198 ( ة                                                        الذي كان محط إدراك من قبل الجهات التي صاغت ميثاق الأمم المتحد
   

                                                             
                                                  رارات جامعة الدول العربية، مجلة العلوم القانونيـة                                         أحمد طارق ياسين المولى، القيمة القانونية لق   )197 (

   .   247   ، ص    2017                        والسياسية، جامعة الموصل، 
                                                                       العقوبات الاقتصادية الدولية المتخذة من مجلس الأمن وانعكاسات  تطبيقها علـى             خولة يوسف،    )198 (

   .   158            مرجع سابق، ص      نسان،        حقوق الإ
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  المطلب الثاني
  مشروعية قرارات مجلس الأمن وآليات الرقابة عليها

       عنـد                                               ذات الطابع العقابي الاقتصادي تنتهج مقاربـة أدق                         أصبحت قرارات مجلس الأمن
                                                                  ً           وضع وتطبيق هذا النهج الجديد من العقوبات، حيث شملت نظم العقوبـات مـؤخراً عـدة    
                                                                                     تحسينات مقارنة بما كانت عليه في السـابق، أهمهـا التغـيير الجـذري الـذي امتـد ليشـمل        

          ، أصـبحت   "     الدول "      ة على                                                     الطرف المستهدف، فبعد أن كانت العقوبات الاقتصادية مقصور
          ولبلـورة                         ً       ً       ً        والكيانات، وتأخذ صيغاً وأشكالاً وأنماطـاً شـتى.     ،           ً             تشمل أهدافاً أخرى كالأفراد

                                                                  هذا التوجه المتطور يأتي دور المشروعية وآليات الرقابة على النحو الآتي:
  .مشروعية قرارات مجلس الأمن في مجال إقرار العقوبات الاقتصاديةالفرع الأول : 

  ثاني: آليات الرقابة على قرارات مجلس الأمن في ضوء القانون الدولي.الفرع ال
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  الفرع الأول
مشروعية قرارات مجلس الأمن في مجال إقرار 

  العقوبات الاقتصادية
                                                                             بعد صدور قرار مجلس الأمن بفرض تـدابير اقتصـادية تتحـرك أولى حلقـات العمليـة      

                                     ط المطلـوب علـى الهـدف بغيـة تحقـق          الضغ            عندها ينتج                              التنفيذية لإحداث مفاعيل القرار 
                                                              عامل النجـاح الأسـاس والعنصـر الأهـم في تلـك المنظومـة هـي              َّ ا أنَّ  ّ إلّ   ،               النتائج المطلوبة

                                                                         المنطلق الذي إن أحسن أو التزم بالقيام بما عليـه مـن أدوار مطلوبـة وفـق                باعتبارها      الدول 
             سـوف تكــون                                                                                 مقـررات الشـرعية الدوليـة، نســتطيع القـول أن نسـبة نجـاح تلــك التـدابير        

   . )199 (      مرتفعة
                                                                              تمثلت تلك التحسينات بالإعفـاءات والاسـتثناءات الإنسـانية الـتي يضـمنها الـس       
                                                                             بقراراته، وكذلك نظم العقوبات التي تشتمل على تدابير محددة تستهدف جهات معينـة أو  

          ً                  الذي غالباً مـا يكـون مـن                                      مثال ذلك تجميد الأصول المالية للهدف و   ،          محددة بذاا   ً اً   سلع
                                               ً                          أو الكيانات السياسية التي كان سلوكها المدان دولياً هو المتسبب الأسـاس لفـرض          النخب

                                                                                     كالاشـتباه بتمويلـها لأنشـطة إرهابيـة علـى نطـاق واسـع مـن العـالم، أو تقييـد                    العقوبات 
                                                                             التحويلات المالية لصالح أولئك الأفراد وتلك المؤسسات إضافة إلى حظر السـفر، وقيـود   

              على التمثيل.
                                                                      قوبات الاقتصادية من أهم التـدابير غـير العسـكرية المفروضـة مـن قبـل              تعد الع     لذلك 

                   فهي كما ترى بنظـر     ،       والأفراد   ،         والكيانات   ،                                     الدول والمنظمات الدولية ضد الدول الأخرى
                                                                            مؤيديها تدابير يمكن أن تؤدي إلى تغيير سياسي كبير مع تجنب الضـرر الجـانبي المتأصـل    

   . )200 (             في التراع المسلح

                                                             
       مرجـع                                    لدوليـة بمنظمـة الأمـم المتحـدة،                            الجـزاءات الاقتصـادية ا                            أبو عجيلة عامر سيف النصر،    )199 (

  .122ص      سابق، 
                                                                                         ديفيد كورتيفت وجورج لوبيز، عقوبات اقتصادية بناء السلام في العالم ما بعـد الحـرب البـاردة،       )200 (

  .  54   ، ص    2001                                                 ، ترجمة ندى صادق، دار كنعان للطباعة والنشر، دمشق،     1995



108 

                   ً                                        ات الاقتصادية تدريجياً بمرور الوقت منذ نسختها الأولى (العقوبـات              تطورت العقوب   قد 
                                                               ً                     على روديسيا الجنوبية) وحتى الوقت الراهن، وهـذا التطـور نلاحظـه تـدريجياً مـن نظـام       

                                                               تأخذ العبر والدروس والهفـوات والثغـرات الحاصـلة في نظـام مـا،          إذ               عقوبات إلى آخر، 
                                                 قوبـات الـذي يليـه، وذلـك نتيجـة الصـعوبات                   في نظـام الع    )   ً اً          ولو جزئي ـ   (             ليتم معالجتها 

                             وهو حال القانون الدولي، حيـث     ،                                          الحاصلة في أنظمة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن
  .             زمات عبر الزمن  الأ                                       ن القانون الدولي بحالته الراهنة، هو نتاج  إ

                                                                             بعد الحرب العالمية الثانية انتهى وجود عصبة الأمم، وشهد العـالم ولادة تنظـيم دولي   
              وراق الميثـاق   أ                               ً             نظام العقوبات الاقتصـادية بقـي حـبراً علـى           َّ ا أنَّ  َّ إلَّ    "،           الأمم المتحدة "   يد   جد

                                                             ، وبعدها عاد إلى الظهور في مناسبتين فقط، ضد روديسـيا الجنوبيـة    ً اً   عام  23          لمدة تقارب 
    1990                                          نظام العقوبـات الاقتصـادية، ومنـذ عـام           َّ ا أنَّ  ّ إلّ   ،              ً               (زيمبابوي حالياً) وجنوب أفريقيا

      ً                                                                    جذرياً، فقد طبـق منـذ ذلـك الحـين وإلى اليـوم عشـرات المـرات، وأصـبح                ً شهد تحولاً
                                                   في العلاقـات الدوليـة، حيـث أصـبحت أداة معتـادة         ً اً       ومتواتر   ً اً                        استخدام تلك التدابير شائع

   . )                           ) 201لس الأمن التابع للأمم المتحدة
           شهد أكثـر       فقد    "،            عقد العقوبات "                                   سمي عقد التسعينيات من القرن الماضي بـ         وفق ذلك

         ليبيــا،  و                               جمهوريــة يوغسـلافيا الســابقة،   و                                        ) حالــة عقوبـات اقتصــادية (العـراق،     15      مـن ( 
      فقـد     ،          سـيراليون)  و          روانـدا،   و                         حركة يونيتـا في أنغـولا،    و   ،      ليبيريا و         الصومال،  و       هاييتي،  و

       الحـرب   "                                        الـذي انتـهى معـه عصـر مـا يسـمى ب                هو الأمـر                 الاتحاد السوفيتي،        ايار    سهل 
                                                       بشكل أكثـر قـوة في الشـؤون الدوليـة، والـذي أدى إلى                           ، للأمم المتحدة التصرف  "       الباردة

   . )202 (                                   الاستخدام المتزايد للعقوبات الاقتصادية
                                                                           هناك حالات في بعض أنظمة العقوبات الاقتصادية تستدعي التدخل العاجـل مـن قبـل    

                      اسـتثناءات إنسـانية               لاعتبـارات و             ً     ه لهـا مسـبقاً     ب ـ                               مجلس الأمن، أو قد يكون الس قد تن
                  ً               الشـرائح الأكثـر ضـعفاً. ولكـن               ولاسـيما    ،  ون                  يمر ا السكان المدني                  نتيجة لظروف خاصة

                                                 ً                         حتى في هذه الأحيان فقد كانت تلك الإعفاءات متواضعة جداً نتيجة لحجم الكوارث الـتي  
                                                             

               ، ترجمـة نـدى       1998                  ادية كأداة للحكم،                                               لينواي ستيفاني، بين الحرب والتجارة العقوبات الاقتص   )201 (
  .  25   ، ص    2001                                      صادق، دار كنعان للطباعة والنشر، دمشق، 

                                  غنية نفس الامتناع ، ترجمة ندى صادق،       نفس الأ      1990                                يليوت كيمبرلي، العقوبات الاقتصادية  إ   )202 (
  .  75   ، ص    2001                                دار كنعان للطباعة والنشر، دمشق، 
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 ـ            ممارسـات        ّ ا أنّ                                                              ّ       يتسبب ا بقاء سريان مفعول نظام العقوبات، كما حصل مـع العـراق، إلّ
          التنفيذ.      آلية                    في الجزء المتعلق ا من                                        الدول تدل على إبقائها لتدابير العقوبات

                                                      ) مجموعـة مـن التـدابير، وتـرك لـس الأمـن الحريـة          41                    عدد الميثاق في المادة (
                                ً        ً                                       المطلقة في فرض أي تدبير يراه مناسباً وضرورياً لمواجهة الحالة الماثلة أمامـه، ولم يضـع   

                   اذها، سوى كوـا لا                                                          الميثاق للمجلس أي محددات أو معايير لتلك التدابير التي ينوي اتخ
                                                                                 تتطلب اللجوء إلى استخدام القوات المسلحة، ومـا عـدا ذلـك فـالس مطلـق اليـدين       

               من وجهة نظره.       مناسبة    ا    يراه     التي                                  والحرية في تقرير أي نوع من التدابير
                                                                                    إن كل التـدابير الـتي ذكرهـا الميثـاق في هـذا اـال مـا هـي إلا عقوبـات بـالمعنى           

                                                           جتمع الـدولي بواسـطة وكيلـه وممثلـه (مجلـس الأمـن) علـى                              الحقيقي، فهي رد فعل للم
                                                                                  سلوك غير مشروع أتى به طرف معين (دولة أو كيان أو فرد). فهنا يأتي العقاب نتيجـة هـذا   
                                                                                السلوك غير السوي بمفهوم مجتمع العلاقات الدولية، وكمـا هـو معـروف مـن أن مفهـوم      

                               عتـدي والترهيـب لمـن يفكـر                                                       العقاب والمقصود منه غايات عدة، منها قمع ومنع وردع الم
                                           أن يسلك مسلكه في المستقبل من الدول أو غيرها.   في

قد لا  -وفق الفصل السادس  -قد أدرك واضعو الميثاق أن طرق التسوية للأزمات 
                                                                     ً  توصل الأمور الى اية تحفظ السلم الدولي، ورغبة في جعل نظام الأمن الجماعي فعالا ، 

ه قوة الدول الخمس العظمى، زود الميثاق مجلس ولتكريس قوة مجلس الأمن، ومن خلف
الأمن بسلطات تعزز من سلطاته وتمكنه من فرض تدابير قمع وردع بحق المخالفين 

  لقواعد الشرعية الدولية، وأولها بنود ميثاق الأمم المتحدة .
ترجع أهمية الفصل السابع إلى فاعليته المتمثلة بإعطاء مجلس الأمن سلطة اتخاذ 

رية، وغير عسكرية (كالعقوبات الاقتصادية) بموجب قرارات تحوز صفة الإلزام تدابير قس
القانوني بوجه جميع الدول، ويهدف من ورائها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، أو 
إعادما إلى نصاا في حال التعرض إلى الإخلال، و ما يعزز سلطان مجلس الأمن في 

هدفة بنظام عقابي وفق الفصل السابع (العقوبات هذا الخصوص  هو أن الدولة المست
الاقتصادية) لا يمكنها الدفع بداعي السيادة واحترام السلطان الداخلي للدول، وفق المادة 

) من الميثاق، وعليه فهي بموجب القانون الدولي  دولة واقعة تحت وطأة 7) الفقرة (2(
  جب الفصل السابع .العقوبات، متى ما صدرت بحقها تدابير ردع أو قمع بمو

                                                                         والسؤال: هل لس الأمن مطلق الحرية في ممارسـة السـلطات الممنوحـة لـه وفـق      
                                                                                 الفصل السابع من الميثاق؟ مع ما يشتمل عليه هذا الفصل من تدابير خطـيرة تمـس بسـيادة    
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                                                                               الدولة واستقلالها وسلامة أراضيها الـتي في بعـض الحـالات قـد تصـل لدرجـة المسـاس        
         أما مـن                                                         الذي يحظى بقدسية واحترام كفلهما ميثاق الأمم المتحدة نفسه،                  بسلطاا الداخلي
        الـدول                                                      َّ كل تلك الخروقات والانتهاكات للقانون الدولي العرفي، فإنَّ    مع                جانب الدول فإنه 

                تـدل الممارسـة    و                                                                    طبقت وواظبت على استمرارية الالتزام بالتنفيذ لتلك التدابير الاقتصادية.
                                                           ن مجلس الأمن الدولي والـدول علـى أن تطبيـق مضـامين المـادة                              العملية والتطبيقية لكل م

                                                                                 من الميثاق تمتد إلى ما هو أبعد مـن الالتزامـات المنبثقـة عـن الاتفاقـات الدوليـة       ) 103 (
                                                                               لتشمل الالتزامات الأخرى للدول الأعضاء، ولكـن المسـألة مازالـت محـل نقـاش لجهـة       

                                      الشـرق والغـرب، عـن وجـه نظـام                            بعد اية التـوتر بـين          ، فتبين                     حدود هذا السمو ونطاقه
                 دور فاعـل ضـمن             لتأديـة                                ً     ً                      العقوبات الاقتصادية، لتصبح خيـاراً مفضـلاً للأمـم المتحـدة،     

      هـي       الـتي                      ً                                  أخذ بالتحول تدريجياً نحو تبني نظـام العقوبـات الذكيـة          ، فقد           اتمع الدولي
   . )203 (                                      ذخائر موجهة بدقة في فن الإدارة الاقتصادية

                                                عقوبات على صانعي القرار في الدولة الهدف مع تجنيـب                           وذلك لتسليط الأثر السلبي لل
        وتـدفق     ،                                                                           المدنيين أضرار تلك التدابير، مـن خـلال ضـمان انسـيابية واسـتمرارية الحركـة      

                                                                                    البضــائع والأمــوال الضــرورية لرفاهيــة المــدنيين لمســاعدم في تــأمين الحصــول علــى  
                  حاجيام الأساسية.

                                  من قبل الأمم المتحدة (مجلس الأمـن) في                                    استخدمت العقوبات الاقتصادية الذكية      فقد
           العقوبـات  مـع    ًا                                                                  محاولة لجعل نظام العقوبات الاقتصادية فيها ينطوي على تدابير أكثر تناسب

                                        تتمـاهى ديناميكيـة عملـها مـع بعـض         إذ              ً                           التي تسـمى أيضـاً بالعقوبـات الموجهـة،             الذكية
       الـتي                 ابـل الذكيـة                                                                     الأسلحة المتطورة المعتمدة علـى أحـدث طـرق التكنولوجيـا، مثـل القن     

                              والشرائح من اتمع التي يعتقـد     ،               والنخب السياسية   ،                           يتوجب توجيه ذخيرا نحو القادة
         والـدول     ،               عامـة السـكان     في                                                       بأا مسؤولة عن السلوك المدان، مع تقليص آثارها الجانبيـة  

     .         الثالثة

                                                             
  ،     2010                                                  قوبات وعدم انتشـارها، كليـة تاتشـر للقـانون،                                       دانييل دريزنير، ج انتقائي تحليلي للع   )203 (

  .  22 ص  ،     2012                                       ترجمة أحمد الأقرع، دار الفكر للنشر، دمشق، 
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     غـير                                                                          إن الإصرار المتزايد على محاسبة الأفراد الموجـودين في السـلطة علـى الأفعـال     
                               وكـذلك محاكمـات مجرمـي الحـرب        ،                                             القانونية للدولة (تجلت من خلال قضـية بينوشـيه  

   . )204 (        استقطابا                               جعل مفهوم العقوبات الذكية أكثر     مما          البوسنيين) 
                                                           لاتباع هذا النهج الجديد، الأول هو التأثيرات السلبية للعقوبـات                       هناك سببان رئيسيان 

                           الســكان المــدنيين للدولــة    في              ــا الضــارة              وكــذلك تأثيرا   ،                                   التقليديــة علــى الــدول الثالثــة
                                                                                  المستهدفة، والسبب الثاني هو عدم فعالية النمط التقليدي من العقوبات تجاه بعـض أنـواع   

                                      التهديد الذي يمس السلم الدولي كالإرهاب.
   

                                                             
    ، ص              مرجـع سـابق     ،                    غنية نفـس الامتنـاع        نفس الأ      1990                   العقوبات الاقتصادية              يليوت كيمبرلي،  إ   )204 (

15  .  
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  الفرع الثاني
الرقابة على تنفيذ العقوبات الاقتصادية من قبل مجلس 

  الأمن
ت  قوبات والرقابة على حسن ذلـك التنفيـذ وعمليـات التحقـق                             عد مسألة تنفيذ تدابير الع                                                          
                         لذا لا بد مـن أن تعتمـد      ،                                               ري على الأرض من المهام التي تتسم بالصعوبة والتعقيد تج     التي

                                                                                          عملية تنفيذ العقوبات وما يتصل ـا مـن تـدابير علـى جهـات أخـرى تكـون أكثـر مهنيـة          
                                     ن آليـات التنفيـذ والرقابـة علـى        م ـ   ً اً     مهم ـ   ً اً               تلك الجهات جـزء    د                 لتلك العملية. وتع        وملاءمة

                                       تنـاول تلـك الآليـات تحـت العنـاوين              لا بد من                                    سلامة سير التدابير وفق ما خطط لها، لذا 
    ة:  تي  الآ

     ً            أولا : فرق الخبراء:
                                                                                  هناك حقيقة ثابتة وهي أن أعضاء لجان العقوبات هـم مـن الدبلوماسـيين، فهـم ليسـوا      

                             تلك اللجان على أساس التفـرغ                                             خبراء متخصصين، وهم لا يكرسون أنفسهم للعمل ضمن 
                                                                          . ولكون عملية تنفيذ العقوبات الاقتصادية تنطوي على تشـعبات كـثيرة، وتحتـاج     )205 (     التام

                                                                  إلى خبراء من شتى االات، وحسب كل حالة على حدة، دعت الحاجة إلى دعم تلـك  
     لـس   مج        ً       إدراكـاً مـن    ،                                                                اللجان، ودعم العملية التنفيذية للعقوبات الاقتصادية بفرق للخـبراء 

                                                                           بحجم وتنوع المهام الملقاة على عاتق لجنة العقوبـات، وكونـه هـو الصـانع الأول            الأمن 
                                                                                 والأوحد لقرار العقوبات، وكون هذا القرار قد اتخذ على خلفيـة أحـداث ووقـائع بحثـت     

      ومـا     ،                                                                       بدقة وعناية في أروقة الس، وأصبح الأخير على دراية كافيـة بمجريـات الأمـور   
                                                يعمد مجلس الأمن على رفد نظام العقوبـات بالآليـات    و           مة من عمل،                    تتطلبه المرحلة القاد

                                    والتشكيلات اللازمة لإنجاح هذه العملية.

                                                             
  ) 205(   Eric Rosand," Current Development: The Security Council's Efforts to 

Monitor the Implementation of Al-Qaeda/Taliban Sanctions", The American 
Journal of International Law, Vol. 98, No. 4, 2004, P. 748-753.  



113 

                                                                                 فبعد إنشائه للجنة العقوبات، وتزويدها بالسلطات التي تمكنها من أداء مهامهـا يتوجـه   
                                                                                       مجلس الأمن في البنود اللاحقة من القرار ذاتـه إلى رفـد تلـك اللجنـة بتشـكيل فريـق مـن        

                                                                                لخبراء، يعمل على مساعدة اللجنة في المهام الموكلة إليها، ويـبين قـرار الـس كيفيـة      ا
                              تكوين هذا الفريق ومهام عمله.

   :                           التركيب البنيوي لفريق الخبراء  - أ
                                                                             يكلف مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحـدة بجملـة مهـام تتعلـق بتكـوين ودعـم       

                                         لأمن مسألة تحديد عدد الخـبراء الـلازم لهـذا              يتولى مجلس ا ل                          عملية إنشاء فريق من الخبراء 
                                                                                 التشكيل، ويقدر ذلك العدد على ضوء طبيعة المهمة التي يكلف ـا ذلـك الفريـق، كمـا     
                                                  ً                               يحدد الس المدة الزمنية اللازمة لعمل هذا الفريق تاركاً للأمين العام اختيار أفراد ذلـك  

  . )206 (      الفريق
               يتضح أن المطلوب    "     الخبراء "          أو الفريق                                         من خلال التسمية التي يتصف ا هذا التشكيل

                                                                             من الأمين العام، وبحسب طبيعة التدابير التي اتخذها مجلس الأمن أن يزود هـذا التشـكيل   
                           أجل القيـام بـه علـى أن       من                                       خبرة عالية في اال أو العمل الذي اختيروا    ي         بأشخاص ذو

                   هنـيين وذوي الخـبرة                                                            يراعي في عملية الاختيار الحرص على انتقاء الأشخاص الأكفـاء والم 
                                       في اال الذي يتطلبه العمل الموكل إليهم.

                                                                                        إن عملية تشـكيل هـذا الفريـق تـتم بالتنسـيق والمشـاورات بـين الأمـين العـام ولجنـة           
                                                                  البنـد الـذي أنشـأ الفريـق بموجبـه، وقـد يرجـع السـبب وراء          ب                        العقوبات، وهذا ما يشـير  

                                      يل فريق الخـبراء إلى أن الأمـين العـام،                                             الاشتراك بين الأمين العام ولجنة العقوبات في تشك
                                                   بما يمتلكه من صلاحيات واسعة تتيح لـه الاسـتفادة مـن                              وهو الموظف الأعلى في المنظمة

                   تجعله الأقـدر علـى    و                                                         الإمكانات التي تتمتع ا المنظمة على الصعيدين البشري والمادي، 
             ومـن جانـب      ،   الات    ا ـ       جميـع                    المهنية العاليـة في     ي                              اختيار طائفة واسعة من الخبراء ذو

                                                                         آخر، لكون هذا الفريق يعمل تحت إشراف لجنة العقوبات، وذلك بموجب الفقرة المنشأة 
         ، ولحـرص   "                       تحـت إشـراف اللجنـة     "                       بينـت ذلـك بعبـارة        إذ                         له من قرار مجلـس الأمـن،   

                                                                            الس على إضفاء الانسجام والتنسيق في العمل بين لجنة العقوبـات وفريـق الخـبراء في    
                                                                     بينهما، لم يشأ الس أن يترك الأمر برمته إلى الأمـين العـام، بـل أشـار                  العمل المشترك 

                                                             
   .    2017      تاريخ    S/RES/2374        ذو الرقم       الدولي                  من قرار مجلس الأمن   )  11 (     البند   )206 (
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ــتم    ــق ت ــكيل الفري ــألة تش ــتراك                                       إلى أن مس ــة               بالاش ــام ولجن ــين الع ــين الأم ــاورة ب                                         والمش
  . )207 (        العقوبات

                                                                                   كما يكلف الأمين العام بالمهام والترتيبات المالية والأمنية التي يتطلبها تكـوين الفريـق  
                                                                     ه من المباشرة بمهام عمله. أما مهام فريق الخبراء فهـي مبينـة في البنـد                اللازمة لتمكين    وهي 
             فريق الخبراء.      أنشى                            من قرار مجلس الأمن الذي بموجبه       نفسه

   :               مهام فريق الخبراء -ب
                                                                         يتولى مجلس الأمن تحديد مهام فريق الخبراء، وهي تشبه إلى حـد كـبير تلـك المهـام     

                                              التدقيق والإمعـان ـذه المهـام نجـدها أكثـر                                           التي تضطلع ا لجنة العقوبات، ولكن عند
     ً                                                                           تفصيلاً، وهو ما يتطلب الغـوص أكثـر في جزئيـات وتفصـيلات تحتـاج لجنـة العقوبـات        
                                                                                          معرفتها بدقة مـن خـلال الاسـتعانة بفريـق الخـبراء، لكـي تكـون اسـتنتاجاا وتقاريرهـا          

             غـير مشـوبة                                                                    ومقترحاا التي ترفعها إلى مجلس الأمن مبنية على أسس واقعيـة صـحيحة و  
   . )208 (                  بنقص خبرة أو معلومة

                    تنفيذها وجود فريـق     ى     يستدع                                              من خلال الاطلاع على طائفة من قرارات العقوبات التي 
                                     تشـترك ـا غالبيـة فـرق الخـبراء،         ً اً                                            خبراء إلى جانب لجنة العقوبات، نجد أن هناك مهام ـ

      وهي:
         المتحـدة                                                              الطلب إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغـير الأعضـاء في الأمـم     - 1

                                                                ً                     والمنظمات المتخصصة والمعنيـة بقـرارات مجلـس الأمـن الوفـاء بالتزاماـا طبقـاً لهـذه         
           القرارات.

                                                                             متابعة سير الإجراءات المتخذة من قبل الـدول في إطـار الـدور الـذي يقـع علـى        - 2
                                                                            في عملية تنفيذ العقوبات، وتعـد هـذه المهمـة الأهـم والأسـاس في سـياق عمـل             قها   عات

                                                       تأتي في مقدمة مهام لجنة العقوبات التي يحددها مجلـس الأمـن في                     ووجود اللجنة، حيث 
             ويهـدف مـن       "،                             رصد تنفيذ التـدابير المفروضـة   "                                   قراره، حيث يشير إلى هذه المهمة بعبارة 

                                  وتسهيل وتحسين التنفيذ من قبل الدول.   ،                                 ذلك إلى تعزيز تنفيذ تدابير العقوبات     وراء 

                                                             
   .    2015      تاريخ   S/RES/2206              لدولي ذو الرقم  ا                  من قرار مجلس الأمن  ) 19(   و) 18 (      البنود   )207 (
   .    2004      تاريخ   S/RES/533               الدولي ذو الرقم                   من قرار مجلس الأمن  )10(     البند   )208 (
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                                    لاطلاع على التقارير والإخطـارات الـتي                                          تتمثل مهمة اللجنة في هذا السياق من خلال ا
                                                      تفيد تلك الإخطارات بإعلام منظمة الأمم المتحدة أن الدولـة      إذ   ،                      تقدمها الدول إلى اللجنة

                                                                     صاحبة الإخطار ملتزمة ومتقيدة بمضمون قرار العقوبات الصادر من مجلس الأمن.
             يد الـداخلي                                           تضمن مـا اتخـذ مـن تـدابير علـى الصـع       ت                              ما التقارير التي تقدمها الدول ف أ

                      لإحصـاءات والمسـتندات    ا                                                                للدول بغية وضع قـرار العقوبـات موضـع التنفيـذ، مـع تبيـان       
        ً                                        . وغالباً ما يشير قـرار مجلـس الأمـن إلى واجبـات      )209 (                                 والوثائق المتعلقة بإجراءات التنفيذ

                                                                                     الدول بتقديم تلك التقارير من قبل الـدول إلى اللجنـة في غضـون فتـرة يحـددها في قـرار       
           العقوبات.

                           الصـلة الطلـب إلى الـدول            صـاحب                                           للجنة العقوبات بموجـب قـرار مجلـس الأمـن        و
                                                                               تزويدها بالمعلومات التي ترى فيها اللجنة أا على قدر من الأهمية، وتتعلق بـالإجراءات  

                                                التي اتخذا الدول في إطار تنفيذها لقرار العقوبات.
             قاصـد مجلـس                                                            تفسير وتوضيح قرار العقوبات على النحو الذي يتفق مع غايات وم - 3

          المتعلقـة                                                                        الأمن، وذلك في سياق الرد على الاستفسارات الواردة إلى اللجنة من قبل الدول
                                                                             بالاستيضاح عن بعض جوانب قرار العقوبات والمواد والبضائع الـتي تكـون تحـت سـقف     

              العقوبات.
                                                                          جرت العادة في كل قرار عقوبات أن يترك مجلس الأمـن إلى لجنـة العقوبـات مهمـة      و

                                        لتسهيل عملية تنفيذ التـدابير مـن قبـل                                           ادئ التوجيهية الخاصة بكل قرار عقوبات       وضع المب
                                                                       تعمل اللجنة على جعل تلك المعلومات متاحـة للجميـع عـبر وسـائل الإعـلام          إذ       الدول، 

                   التي تراها مناسبة.
                                                                  اتسمت كثير من قرارات العقوبات الاقتصادية التي اتخذها مجلس الأمن في العقد  - 4

                 للسـلم الـدولي،      ً اً                                              ، وذلك بوضع معايير عامة للحالات التي تمثل انتـهاك               الأخير بالعمومية
                                                        لها علاقة بمشـاكل وصـراعات داخليـة ذات أبعـاد دوليـة،         ً اً                     وهي في غالبها تخص أوضاع

       بحيـث                                                   عدة لتلك الحالات على وجه التعداد والمثال وليس الحصر،   ً اً                 مبينة في قراره صور
                       عة تحت طائلة العقوبات.   شرو  الم                 تلك السلوكيات غير    و           يندرج مرتكب

                                          ا مجلـس الأمـن في قـرار العقوبـات. فقـد            يقره ـ                              تبيان وتوضيح الاستثناءات الـتي   - 5
                                                                                          يسمح القرار باستثناء بعض المواد الغذائية والطبية مـن قـرار العقوبـات، ويشـترط موافقـة      

                                                             
  .    2014      تاريخ  .AC.55/2014/8                              قرار مجلس الأمن الدولي ذو الرقم   )209 (
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                                                                               لجنة العقوبات على تلك المواد قبل الشروع بإدخالها إلى البلد المستهدف، مع التأكد مـن  
                                 صول تلك المواد إلى تلك الدولة. و

                                                                       تقوم اللجنة بتوضيح الاستثناءات من بعض نظم العقوبات، كحال بعض الاستثناءات  و
                                                                           من عقوبات تجميد الأصول والأموال الموجودة لدى الدول التي تعود للدولة المسـتهدفة،  

       ل مـا                                                                       تحتاج الدول التي بحوزا تلك الأمـوال في بعـض الأحيـان إلى الاستيضـاح حـو        إذ 
                                                                       ه من قرار التجميد، والحالات التي يسري عليهـا الاسـتثناء، ومقـدار المـال      ؤ          يمكن استثنا

                   اللازم لتلك الحالات.
ــات     - 6 ــام العقوب ــل لنظ ــتي تحص ــات ال ــهاكات والخروق ــزاعم الانت ــق في م                                                                              التحقي

                                                                           الاقتصادية وحالات عدم الامتثال والتطبيق لمضامين قرار العقوبات من خلال المعلومـات  
                                                                              د إلى اللجنة والتي تفيد بوجود خروقات مرتكبة من قبـل دول أو هيئـات أو أفـراد،          التي تر

                                                                                 ودراسة تلك المعلومات والعمل على تقصي الحقائق حـول مصـداقيتها، والقيـام بإصـدار     
                                          التوجيهات والتعليمات لمواجهة تلك الخروقات.

         حالـة                                                             تقديم التقارير الدورية والخاصة إلى مجلس الأمن، لكي يبقى الـس في  - 7
        ن مجلـس   إ                                                                    مواكبة مستمرة لمسرح الأحداث، وهذا ما تقتضيه الطبيعة المهنية للجنة، حيث 

                                                                       الأمن هو صاحب الاختصاص الأصيل في تكييف الوقائع، وتقرير الجزاءات المناسبة لكل 
                                                                                  حالة، وهو الذي أنشأ لجنة العقوبات وغيرها من التشـكيلات الخاصـة بكـل مسـألة، ومـا      

                                                  التطبيق السليم والفاعل لنظام العقوبات الذي فرضه.                هذا إلا لكي يضمن 
               ) من الميثـاق،    50                                  هم في مسألة تعويض الدول وفق المادة ( م                   للجنة العقوبات دور  - 8
                              سـواء كانـت أعضـاء أم غـير       -                                            ن مسألة التعويض عن الأضرار التي لحقـت بالـدول   إ    حيث 

   ً             عماً بالمسـتندات                                         تكون بناء على طلب من الدول المتضررة مـد   -                   أعضاء في الأمم المتحدة
                                                                              والوثائق التي تثبت ذلك إلا أن الدول لا تستطيع طرق باب مجلـس الأمـن إلا مـن خـلال     

                                      تلقـي طلبـات الـدول وتـدقيق تلـك            علـى               دور اللجنـة           يقتصـر                           لجنة العقوبات. فمـن هنـا   
                                                                                   الطلبات، وتقصي الحقائق حول جدية الحالة التي قد تستدعي قيـام رئـيس اللجنـة بزيـارة     

                                                      يتم رفع التقارير المشفوعة بالمستندات والمقترحات إلى مجلـس        ، إذ )210 ( ة            للدول المتضرر
                                                                                   الأمن حول الظروف والملابسات والتأثيرات السـلبية الحاصـلة في دولـة مـا جـراء الـدور       

                                            التنفيذي الذي تقوم به بمقتضى قرار العقوبات.
                                                             

   .    2006 / 7 /  19       بتاريخ   S/2006/507             ) من الوثيقة   46 / 8        الفقرة (   )210 (
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       هنيـة                                                                            هناك مهام أخرى تشترك ا لجنة العقوبات بواسـطة تشـكيلات تتمتـع بدرايـة وم    
                                                                                  وتخصص أكثر، حيث يقوم مجلـس الأمـن بإسـناد اللجنـة ـا، مـن خـلال إنشـاء فـرق          
                                                                              متخصصة، يكلف الأمين العام للأمم المتحدة بإنشائها بالتشاور مع لجنة العقوبات لتعمـل  

                م الـتي تتطلـب    ا                                                                 تلك الفرق تحت إشراف اللجنة، وتعتمد عليها اللجنة في كـثير مـن المه ـ  
   . ً اً                         تتطلب قدرات أكثر دقة وتخصص                        الغوص والتعمق في تفصيلات

                                                                            لغرض تمهيد الطريق أمام فرق الخبراء، وتوفير الدعم اللازم لهم فيما يقومون بـه مـن   
                                                                                  عمل، بغية الوصول إلى نتائج دقيقة على أرض الواقع، فقـد ألـزم مجلـس الأمـن الـدول      

                فـراد الفريـق                                                                       والمنظمات الدولية والإقليمية بالتعاون مع هذه الفرق من خلال كفالة سلامة أ
                                                                                              فيمــا يقــوم بــه مــن مهــام علــى أراضــي الدولــة، وتســهيل إمكانيــة وصــوله إلى الأمــاكن 
                                                                                 والأشخاص والوثائق التي يطلب الفريق الوصول إليها في معـرض قيامـه بالمهـام الموكلـة     

   . )211 (    إليه
                                  ً                                          إن المهام التي يحددها مجلس الأمن إبتداءً لفريق الخبراء في البند المنشـأ لـه لا تعـني    

                                                                      كل الأحوال أن مهام هذا الفريق ستبقى ضمن تلك الحدود، فقد يذهب مجلس الأمـن    في 
                                                              ً         في بعض الحالات إلى إضافة تدابير أخرى، وهو ما يمثل في بعـض الحـالات تشـديداً في    

                                           نظام العقوبات المفروض على الدولة المستهدفة.
            لس الأمن عمد                                                       من خلال الاطلاع على المهام التي تكلف ا فرق الخبراء يتبين أن مج

                                                                           في بعض حالات العقوبات إلى دعم آلية التنفيذ والرصد بتشكيل مهني يمتلك مـن الخـبرة   
                                                           والكفاءة ما يستطيع من خلاله تعزيز فرص نجاح نظام العقوبات.  

                                                                       أن الس جعل للجنة العقوبات ولاية الإشراف علـى فـرق الخـبراء، إلا أنـه لم         مع
                                                        وذلـك مـن خـلال التقـارير الـتي يقـدمها الفريـق إلى                          ً                يفك الارتباط كلياً مع تلك الفـرق، 

                                                                     ً           الس، إضافة إلى احتفاظ الس بالبت بتمديد مهمة عمـل الفريـق مـن عـدمها بنـاءً      
                             على طلب يقدم من الأمين العام.

  :     ً                           ثانيا : فرق الرصد واللجان المتخصصة
         بـأدوار    -                               وكـذلك لجـان أخـرى متخصصـة      -                                       تساهم بعض الفـرق المؤقتـة والدائمـة   

                                                                         تلفة في مفاصل نظم العقوبات الاقتصادية. ولكل من تلك التشكيلات مهامها المحـددة   مخ
   . ين                                                               في طائفة من المسائل والحالات المرتبطة بنشاطات تخل بالأمن والسلم الدولي

                                                             
   .      2017      تاريخ   S/RES/2374                     الأمن الدولي ذو الرقم          قرار مجلس     ) من   16        الفقرة (   )211 (
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   :         فرق الرصد  - أ
                                                                        يعمد مجلس الأمن في مسائل معينة ضمن حالة العقوبات الاقتصادية إلى تشكيل فريـق  

                                                           هذا الفريق في نطاق ضيق يحدده مجلس الأمن، لما يتمتع بـه أفـراد                     رصد. وتنحصر مهمة
                                                                                أو طاقم الفريق من الخبرة والدراية العالية في مجالات وأوضـاع حرجـة تتطلـب مهـارات     

                                                              خاصة لحساسية المسائل التي يطلب إلى الفريق التدقيق والتحقق بشأا.
                             إنشـاء فريـق رصـد لنظـام                                                      يتولى الأمين العام للأمم المتحدة بطلب من مجلـس الأمـن   

                                                     ً       ، تنحصر مسؤولياته في أمور الانتهاكات المستمرة الحدوث خرقاً لنظام  )212 (          عقوبات معين
                                                                      وتتلخص مهام فريق الرصد في إجراء التحقيقـات الميدانيـة في عـدة دول ذات       ،        العقوبات

                                    صلة بتنفيذ نظام عقوبات اقتصادية.  
                                    ل في معرض التنفيـذ التـام لتـدابير               من قبل الدو ُ    اُتخذت                          وكذلك تقييم الإجراءات التي 

                                                                             الحظر، وتقديم توصيات مبنية على معلومـات تفصـيلية في مجـالات الخـبرة ذات الصـلة      
                                                                                    حول الانتـهاكات لنظـام العقوبـات، وتقـديم توصـيات بخصـوص اتخـاذ تـدابير إضـافية          
                                                                                 لتحسين الامتثال لتنفيذ العقوبات. إضافة إلى تحسين واسـتكمال معلومـات بشـأن الأفـراد     

   . )213 (                           والكيانات التي تنتهك التدابير
   :              اللجان المتخصصة  - ب

                                                                           ساهم التفسير الواسع لمفهوم السلم والأمن الدوليين الذي تبناه مجلـس الأمـن ضـمن    
       لسـلم     في ا                                       في توسيع نطاق المخاطر التي تتسبب بـالإخلال     "                   النظام العالمي الجديد "      مفهوم 

                                  بإدخـال مفـاهيم وحـالات جديـدة                                                 والاستقرار الدوليين من منظور مجلس الأمن، وذلـك  
                                                      تمثل الوجه الأهم والأخطر في العصر الحديث على السلم الدولي.

                                                                مجلس الأمن ظاهرة الإرهاب أحد أهم المخاطر التي دد بالسلم الدولي، وذلك     عد
                                  بموجبه لجنة متخصصـة دائمـة تسـمى        ئت        الذي أنش  2001) لعام1373(              من خلال القرار 

                                                          لتي تختص بمتابعة التقارير المقدمة من قبل الـدول والـتي تـبين      وا   "                 لجنة مكافحة الإرهاب "

                                                             
   .      2003      تاريخ   S/RES/1519               الدولي ذو الرقم                   من قرار مجلس الأمن) 2       البند (   )212 (
                                                                                       فريق الرصد الخاص بالعقوبات على الصومال وأريتريا. التقرير النهائي لفريـق الرصـد بخصـوص       )213 (

        تــاريخ  .S/2018/1003                   د بشــأن أريتريــا                                      ). التقريــر النــهائي لفريــق الرصــS/2018/1022           الصــومال (
2018    .   
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                                                                           الإجراءات التي اتخذا تلك الدول في سياق الإلزام الواقع عليها بموجب قـرار الـس   
  . )214 (                                 والعمل وفق ما قرره الس ذا الصدد   ،           ً المذكور آنفاً

            الـتي ـدد                            لس الأمن فيما يخص المخاطر  -     آنذاك  -                        من التوجهات الحديثة العهد
                                                   ً       انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصـالها يشـكل ديـداً      "     عد                     السلم والأمن الدوليين
   . )215 ( "                   للسلم والأمن الدوليين

                                                                              حيث تم تشكيل لجنة متخصصة تعـنى بمراقبـة مـدى التـزام الـدول بمضـامين القـرار          
           كور فيمـا                                                     الذي يفرض على الدول السير وفق ضـوابط القـرار المـذ        2004     لعام      )    1540 (

                        يخص مسألة السلاح النووي.
                                                                                أما مجال عمل تلك اللجان المتعلق بالعقوبات الاقتصادية فهو بـالعموم توجيـه الـدول    
                                                                               وتقديم المساعدة اللازمة لها في إطار محاربة الإرهاب ومنع الانتشـار النـووي مـن خـلال     

           كل من لـه                                                                تجميد الأصول وحظر السفر ومنع وصول السلاح وما يتعلق به دف محاصرة
                                                                           علاقة بأعمال تعد محظورة بموجب قرارات مجلـس الأمـن المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب      

                      ومنع الانتشار النووي.
   : )    1526                    (فريق مراقبة القرار   -                          فريق الرصد والدعم التحليلي  - ج

        الـرقم     ي                                           ً                                 هو الوريث لفريـق المراقبـة أو الرصـد المنشـأ وفقـاً لقـرار مجلـس الأمـن ذ        
                                                      في إطار العقوبات على أفغانستان، وقد كلف بمهام عده، منها                  )، وتنحصر مهامه    1363 (

                                                                             تجميع ورصد وتقييم المعلومات المتعلقة بسير عمليات تنفيذ العقوبات، ورفع التوصـيات  
                                                                              بذلك الشأن إلى مجلس الأمن. إضافة إلى القيام بدراسات تخص مسألة أو حالة معينة بنـاء  

                                         لك مساعدة اللجنـة بوضـع برنـامج عمـل         . كذ )216 (                              على طلب من لجنة العقوبات المختصة
                                                                                   شامل يخضع لموافقة اللجنة. ويختص الفريق بمهمة اسـتلام التقـارير الـواردة مـن الـدول      
                                                                                     والقيام بعملية تحليل دقيقة لما ورد في تلك التقـارير مـن مسـائل ذات صـلة، إضـافة إلى      

       مختلـف                                                                            صلاحياا التي تخولهـا الاجتمـاع والتشـاور مـع الـدول الأعضـاء فيمـا يخـص         
   . )217 (                             الشؤون المتعلقة بموضوع العقوبات

                                                             
   .    2001      تاريخ   S/RES/1373                         مجلس الأمن الدولي ذو الرقم                        الفقرة السادسة من قرار   )214 (
   .      2004       تاريخ    S/RES/1540                         مجلس الأمن الدولي ذو الرقم                        الفقرة الثانية من قرار   )215 (
   .    2010      تاريخ       1267                                الصادر عن الأمم المتحدة ذو الرقم              لجنة العقوبات     قرار    )216 (
   .2004      تاريخ   S/RES/1526      الرقم           الدولي ذو                    ملحق قرار مجلس الأمن   )217 (
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   : )    1566        القرار (      صانع       الفريق   - د
                       ـدف وضـع التوصـيات         ئ                                                  هو فريق مشكل مـن جميـع أعضـاء مجلـس الأمـن أنش ـ     

                                           المتعلقة بما يتخذ من التدابير التي ستفرض علـى           التوصيات                       وتقديمها إلى مجلس الأمن، و
                                       بآخر بأنشطة إرهابية، ووضـع الإجـراءات                                              الأفراد والكيانات من الذين ينخرطون بشكل أو

                                                                                          الأكثـر ملاءمــة وفعاليـة لمواجهــة النشــاطات الإرهابيـة، ومنــها تجميـد أصــولهم الماليــة     
                                ومنـع وصـول السـلاح والعتـاد        ،                                               ومواردهم الاقتصادية؛ وتقييد حركة تنقلام عبر الدول

  . )218 (         ك التدابير                                                               وكل ما له صلة بذلك إلى أيديهم، مع وضع كل ما يلزم لعملية تنفيذ تل
       ً                            ثالثا : تعدد أجهزة تنفيذ العقوبات:

              ذات القيـادة    -                                                        للوهلة الأولى إلى قيام مجلـس الأمـن برفـد لجنـة العقوبـات              كان ينظر 
               همـة، ويضـفي    م                                                          يئات مراقبة تتمتع بخبرة مهنية عالية بأنـه عمـل ذو قيمـة      -           الدبلوماسية

                                          كن الواقـع التطبيقـي أثبـت أن التوسـع                                                       فعالية على العملية التنفيذية للعقوبات الاقتصادية. ل
                                                                                   في إنشاء المؤسسات المتخصصة التابعة للأمـم المتحـدة، والمكلفـة بمهـام مراقبـة تنفيـذ       

   :                                               العقوبات الاقتصادية، هي مسألة تنطوي على إشكاليات
   :       في العمل   ة        الازدواجي  - أ

  و                                        وجد إلى جانـب لجنـة العقوبـات هيئـة أ     ت                                   قد يحدث ضمن نظام العقوبات الواحد أن 
                                                     فوض إليهما صلاحيات متشـاة إلى حـد  يـؤدي إلى حـدوث      ت                    فريق رصد، وفي الغالب 

                               تداخل في المهام الموكلة للفريقين.
                        القيـام بعمـل يتطلـب      -               لغرض جمع معلومات  -                           ففي بعض الحالات تستدعي الظروف

                     وهو مـا قـد ينـتج       ،                                                     مكثفة من خلال القيام بزيارات إلى مواقع وأماكن في دول عدة   ً اً    جهود
                               الأمر الذي يتسبب بكلـف ماديـة      ،                    والمكان من كلا الفريقين      نفسه      لغرض ل              كرار الزيارات   بت

                                                                             إضافية للأمم المتحدة. إضافة إلى الإرباك والجهد المضاعف الذي تتكبده الدول التي يقـع  
                                                                                 ضمن إقليمها المكان الذي يطلب الوصول إليه، مع كم لا بأس به مـن التقـارير المطلـوب    

   . )219 (      إرسالها
   :               المساءلة والمحاسبة     ضعف -ب

                                                             
   .      2004      تاريخ   S/RES/1566                الدولي ذو الرقم                  من قرار مجلس الأمن) 9       البند (   )218 (
         تـاريخ    ،S/PV/5601 ،    5601        الـرقم     ي ذ       الدولي                             ممثل الدنمارك في جلسة مجلس الأمن       تعليق   )219 (

20  / 12  / 2006    .   
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                                                                          إنشاء جهة أخرى تتولى مسؤولية الرصد والمراقبة يبعد مسؤولية المحاسبة عن كل مـن  
                                                             فتوزيع السلطات ضمن الأمم المتحـدة يجعـل كـل هيئـة أو كيـان         ،               الدول ومجلس الأمن

                                                                             يذهب إلى أن صلاحياته في المحاسبة محدودة، وهـو غـير ملـزم بتحمـل المسـؤولية عـن       
                        بثقة عن نظام العقوبات.            الصعوبات المن

                         بـان مرحلـة العقوبـات     إ             الاسـترالية                                                مثال ذلك المخالفات التي ارتكبتها شـركة البـورد   
                         قامـت بـدفع مبـالغ إلى             ، فقـد                                                       الاقتصادية ضد العراق، ضمن برنامج النفط مقابـل الغـذاء  

                    ً                                                  العراق بالخفاء خلافاً للقانون لقاء حصولها على عقد توريد القمح إلى العراق.
                                               بأا غير مسؤولة عن التحقق مـن صـحة المعلومـات               الاسترالية          عت الحكومة       حيث دف

             فهـي خـارج           مـن ثم  و   ،           شركة خاصـة    د               ، كون الشركة تع         الاسترالية                    التي زودا ا الشركة 
                                                                                        ســيطرا، وإن هيئــات المراقبــة الــتي تعمــل ضــمن إطــار الأمــم المتحــدة هــي الملزمــة 

                                            د رفضـت القيـام بتحمـل مسـؤولية تنفيـذ                  بذلك، تكون ق           الاسترالية        فالحكومة . )220(    بذلك
                                                                                العقوبات ضمن إقليمها. مع أا هي التي قامت بالتحقيقات عند ظهـور تلـك المخالفـات    

  .)221(     للعلن
   :                           محدودية صلاحيات أجهزة المراقبة  - ج

                                                                          تنحصر صلاحيات الجهات الموكل إليها مسؤولية الرقابة بتقديم التوصـيات فقـط دون   
           هم منـها       وحتى الم  -                          وهذا يقود إلى أن التوصيات   ،          م العقوبات                        أن تمتد يدها إلى تعديل نظا

                                                                               قد لا تجد طريقها إلى التطبيق الفعلي نتيجة عدم الأخذ بجديتها علـى طاولـة مناقشـات      -
               لجنة العقوبات.

   :                                    الذاكرة المؤسسية في رصد تنفيذ العقوبات  - د
       بفـرض                                                                    يبدأ ملف نظام عقوبات معين من لحظة صدور قـرار مجلـس الأمـن القاضـي     

                                                      نشأ لجنة عقوبات لتلك الحالة، وما يتبعها من لجـان خـبراء    ت                     تدابير محددة بحق الهدف، و
                                         هي عمل تلك الأجهزة بنهاية نظام العقوبات. ت            ومراقبة. وين

                                                             
  ) 220( Stewart D, "Who's Responsible? Justiciability of Private and Political 

Decisions" in Farrall J and Rubenstein K, "Sanctions: Accountability and 
Governance in a Globalised World (Cambridge University Press 2009, p.313. 

  ) 221( Cole The Honourable T RH AO RFD QC, " Report of the Inquiry into 
Certain Australian Companies in Relation to the UN Oil-for-Food Programme" 
(24 November 2006). 
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                    أنظمـة العقوبـات،               نفسها لجميع                                            إن انعدام وجود تشكيل موحد ومركزي يتولى المهام 
                                             اط بـين الأجهـزة الـتي تتـولى مهـام تنفيـذ                                                إضافة إلى عدم وجود نوع من الشراكة أو الارتب

   ،                                                                              العقوبات، يجعل من عملية تنفيذ أنظمة العقوبات المتعددة غير متكاملة وعرضـة للخطـأ  
                                                                                 وهو ما أشار إليه تقرير الفريق العامل غير المهني على العقوبات الاقتصادية، حيث بـين أن  

   .)222(            لتجربة والخطأ                                                      نظام العقوبات الاقتصادية كان قد نشأ وتطور من خلال نظام ا
                                                                            إن دعم نظام عقوبات اقتصادية بتشكيل طيف واسع مـن مجـاميع الرصـد المنفصـلة،     
                                                                               دون وجود دليل موجز أو قواعد إرشادية واضحة للمعلومات بين تلـك التشـكيلات يعيـق    
                                                                                  عملية الاستفادة التي قـد تحصـل جـراء المشـاركة في الخـبرات المكتسـبة مـن التجـارب         

                     السابقة للعقوبات.  
                                                                       ن عملية إنشاء لجنة عقوبات لكل حالة،  لن يخدم اتجـاه وجـود تفسـير موحـد      إ    حيث 

                                     يعيـق الوصـول إلى صـياغة قانونيـة                         وهو الأمـر الـذي                                 لمفاصل نظام العقوبات بشكل عام
   . )223 (                                  سليمة تسود نظام العقوبات الاقتصادية

                                                                              عليه فإن دور مجلس الأمن في فـرض العقوبـات الاقتصـادية هـو دور قسـري يتعـدى      
                                                           ً       ً                       الوسائل السلمية لذلك كان لابـد علـى الجمعيـة العامـة أن تـؤدي دوراً رياديـاً في مسـألة        

                                             العقوبات، وهذا ما سنتحدث عنه في المبحث اللاحق.
  

    

                                                             
   ذو                                                             الفريق العامل غير الرسمي لس الأمن على قضايا عامة للعقوبـات،           من تقرير   ، ) 9 (        الفقرة   )222 (

   .    2006 /  12 /  22       تاريخ  S/2006/977         الرقم
    ) 223(   Mariano J Aznar-Gomez, A Decade of Human Rights Protection by 

the UN Security Council: A Sketch of Deregulation? European Journal of 
International Law Vol. 12, No.1, February 2002, P.230.  
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  المبحث الثاني
دور الجمعية العامة والوكالات المتخصصة في 

  العقوبات الاقتصادية
التنظيمات والوكالات  -في عدة مناسبات -دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة   

وتقديم العون إلى الدول المتضررة، ففي قرارها ، الدولية إلى النهوض بمسؤولياا
A/RES/50/51  تعد تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة " الذي حمل عنوان  1996لعام

الجمعية العامة الجهاز الأكثر ديمقراطية في الأمم المتحدة، حيث تمثل فيها الدول 
ى قدم المساواة، فهي الهيئة العليا للإشراف والمراقبة والمناقشة، وهي بمثابة الأعضاء عل

بعد  -، وتتحمل مسؤولية ثانوية)224(برلمان عالمي ومنبر عام للتعبير عن الإرادة الدولية"
بمهمتي حفظ السلم والأمن  -مجلس الأمن للمنظمة المكلف الرئيسي وليس الوحيد

  .)225(تصاديةالدوليين وتوقيع العقوبات الاق
                    دعت الجمعية العامـة      ت                                      الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءا                 فمن أجل مساعدة   

                                                                                 المنظمات الدولية إلى دراسة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الدول نتيجة تطبيق نظـام  
                                                                                   العقوبات، والتشاور مع تلك الدول بغية وضع آليـات للمسـاعدة في بلـورة حلـول لهـذه      

    ت.       الصعوبا
                                                                              ولكنها توقفت عند سبب العجز لتجـد أن اسـتخدامه لحـق الفيتـو جعـل دور مجلـس       
                                                                            الأمن في حالة شلل صعبة الحل، مما دفع إلى البحث عن جهاز آخـر يقـوم بمهمـة حفـظ     

                    ) الذي جعل الجمعيـة     377                                      ُ               السلم والأمن الدوليين. وفي ظل هذا الإطار اُتخذ القرار رقم (
                                            إلى جانب مجلس الأمن باعتبارها تملـك اختصاصـات                                  العامة تتدخل لتحقيق هذا الهدف،

                                                                                     عامة بما فيها مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين طريق العديـد مـن الإجـراءات مـن بينـها      
                                                              اتخاذ التدابير الاقتصادية كآلية دولية لتجسيد دورها في هذا اال. 
                               ُ                       في هذا السياق وبغية فهم أعمق قُسم هذا المبحث إلى مطلبين :

                                                             
   .  86            مرجع سابق، ص   ،                          العقوبات الدولية الاقتصادية                     عبد العال أحمد فاتنة،    )224 (
   .  78            مرجع سابق، ص                                                   العقوبات الاقتصادية الدولية في القانون الدولي المعاصر،           وبكر خلف،  ب   )225 (
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الأول: دور الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين من خلال المطلب 
  العقوبات الاقتصادية.

دور المنظمات الإقليمية والوكالات المتخصصة في فرض العقوبات  المطلب الثاني:
  الاقتصادية.
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  المطلب الأول
دور الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين 

  اديةمن خلال العقوبات الاقتص
أعضاء الأمم المتحدة في أي نزاع من شأنه أن يتعرض إلى  جميع يقع الالتزام على   

البحث عن الطرق السلمية لحل هذه  وهو الأمر الذي  يستدعيالسلم والأمن الدوليين، 
 على أيالتراعات، حيث أجاز الميثاق لكل أعضاء اتمع الدولي بتنبيه الجمعية العامة 

ذلك لا يجوز للجمعية العامة  معو ،أنه أن يضر بمصلحة كل دولةنزاع أو خلاف من ش
النظر في أي موقف أو أي نزاع إلا بالنسبة للمنازعات التي تكون في درجة من 

  لتسوية من طرف مجلس الأمن.   ً جدا  والتي تكون صعبة  ،)226(الخطورة
ة في حل من الميثاق مكنت الجمعية العامة من المشارك )14( إلى المادة عند العودة

ل من طرف مجلس الأمن حتى وإن الحوتسوية بعض المنازعات الدولية التي تكون صعبة 
باعتبار أن مجلس الأمن هو صاحب ين، لم تصل إلى حد ديد السلم والأمن الدولي

   .الاختصاص الأول في النظر في هذه المسائل
كر العلاقات على أساس أن ترك هذه التراعات دون وضع حد للتسوية تؤدي إلى تع

وتشمل صلاحيات الجمعية العامة في حل التراعات الدولية في  ،)227(الودية بين الدول
تبدأ من وقوع الخلاف إلى إدراج المسألة في جدول أعمال الجمعية العامة  ،الأولى التينح

 بسبب عدم تدخل مجلس الأمن لاتخاذ قرار التسوية لحل هذا التراع.
لمسألة في جدول الأعمال إلى حين اتخاذ توصية من الجمعية تبدأ من إدراج ا، الثانيةو

  .العامة حول تدابير التسوية السلمية لحل الخلاف
                  ُ                       للإحاطة بما تقدم ق سيم هذا المطلب إلى فرعين : 

                                                             
                                                                                     أحمد عبد االله أبو العلا، تطور دور مجلـس الأمـن في حفـظ السـلم والأمـن الـدوليين، مرجـع           )226 (

  .  90       سابق، ص
         الطبعـة                     ، منشأة المعـارف،          الجزء الأول                                              محمد سامي عبد ايد، أصول القانون الدولي العام،   )227 (

   .    145   ، ص    2000     مصر،            السادسة ،
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  .اختصاص الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين لأول :الفرع ا
  عقوبات الاقتصادية.في فرض ال الجمعية العامة دورالفرع الثاني : 
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  الفرع الأول
اختصاص الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن 

  الدوليين
تبنت الجمعية العامة سلطات أوسع من تلك المقررة في الميثاق، وذلك من أجل 

عن طريق إقرار العقوبات الاقتصادية كآلية لوضع حد  ينحفظ السلم والأمن الدولي
تمعات، فبعد أن كان من ضمن اختصاصات مجلس للتهديدات الحاصلة في مختلف ا
نطاق اختصاص الجمعية العامة هذه المهام أدخل في ، ينالأمن حفظ السلم والأمن الدولي

نه أصبح من إحيث ، بعد فشل مجلس الأمن بسبب استعمال حق الفيتو ولاسيما
ساسية، مما الضروري على الجمعية العامة التدخل والمبادرة لحماية حقوق الإنسان الأ

  ، ثم إصدار قرار الاتحاد من أجل السلام.                                ًدفعها إلى إنشاء الجمعية الصغرى أولا 
  :)228(   ً               أولا : الجمعية الصغرى

نتيجة فشل الاختصاص الأصيل لس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، 
ية بالضرورة إلى تدخل الجمع هذا الفشل  وتعطيل أحكام الفصل السابع من الميثاق، أدى

إضافة  ينلا وهي تحقيق السلم والأمن الدوليأقاصد الأولى للميثاق الم           ً       العامة سعيا  لحماية 
إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته. وقد تمثل تدخل الجمعية هذا للقيام ذه المهام عن 

  للجمعية العامة.  ًا فرعي  ًا طريق إنشاء جمعية صغرى تتولى هذا الدور باعتبارها جهاز
 الصغرى جهاز فرعي تابع للجمعية العامة:الجمعية -أ

                                                             
     ـا   أ                                                                               عارض الاتحاد السوفيتي وبعض دول الكتلة الشرقي إنشاء الجمعيـة الصـغرى علـى أسـاس        )228 (

                                                       تؤدي إلى تقليص سلطات مجلس الأمن لصالح الجمعية العامة. ولذلك     إذ                         مخالفة لميثاق الأمم المتحدة، 
      1949                             لمـدة عـام، ثم جـددا سـنة        ى              معيـة الصـغر         تجديد الج      1948                        محاولة الجمعية العامة سنة      ومع

                                        القبول من طـرف الاتحـاد السـوفيتي حيـث           وعدم                                          لأجل غير مسمى، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل 
                   علـى الـرغم مـن          1958                            لذا تم تجديد نشاطها منذ عـام    ؛                                       رفض هذا الأخير التعاون معها وقاطع جلساا

   .             وجودها حتى الآن
                         (منظمـة الأمـم المتحـدة               زء ثـاني،    ج ـ                                     الدسوقي، قانون المنظمـات الدوليـة،                محمد عبد الرحمن       انظر: 

   .   97   ، ص    2006                                                والوكالات المتخصصة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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سبتمبر ايلول/ 27هذه الجمعية باقتراح من الولايات المتحدة الأمريكية في   ُ    أ نشئت
1947)229(.  

وقد قررت ، )230(تتشكل من مندوبي جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة حيث 
من طرف وبعد مناقشة هذا الاقتراح المقدم  ،13/11/1947الجمعية العامة في 

الجمعية  لمساعدة  ىالمتضمن إنشاء الجمعية الصغر )231(الولايات المتحدة الأمريكية
العامة في أدائها لوظائفها على أن يقوم هذا الفرع بالعمل في الفترة التي تفصل دورات 

  .)232(انعقاد الجمعية العامة
 اختصاصات الجمعية الصغرى:-ب

ها، إلير المهم الذي أوكل تعددت اختصاصات الجمعية الصغرى بحسب الدو
  .تحقيق دورها بمساعدا على للجمعية العامة الذي يقوم  ًا فرعي  ًا باعتبارها جهاز

  تمثلت هذه  الاختصاصات في:
 .البحث والنظر في المسائل والتراعات الدولية المعروضة عليها 
 ر دراسة كل موقف أو نزاع دولي مقدم للعرض إلى الجمعية العامة وإعداد التقاري
 بشأنه.
 233(دعوة الجمعية العامة للانعقاد في دورة خاصة إذا اقتضى الأمر ذلك( 

       ً                                            ثانيا : قرار الاتحاد من أجل السلام (الثورة الميثاقية):
                                                             

  ،  1          ، العـدد    15                                                                      ) عمار الطائي، القواعد الآمرة في القانون الدولي، مجلة جامعة الشارقة، الد 229 (
   .   45   ، ص    2018         الشارقة، 

      2011                       دار بلقـيس، الجزائـر،                الطبعة الأولى،                           خل إلى حل التراعات الدولية،              خالد حساني، مد   )230 (
  .  49    ، ص.

                            للجمعية أن تنشئ من الفـروع                      الذي تنص على أنه "                   منظمة الأمم المتحدة       لميثاق    من   )  22 (       المادة   )231 (
                تـراح بإنشـاء                 ً                                                              ما تراه ضرورياً للقيام بوظائفها"، قررت الولايات المتحدة الأمريكية تقديم هـذا الاق           الثانوية

               الجمعية الصغرى.
                                                                                                بدر الدين بوذيـاب، الطـابع التشـريعي لقـرارات المنظمـات الدوليـة، (منظمـة الأمـم المتحـدة             )232 (

       ً                                                                                          نموذجاً)، رسالة ماجسـتير، جامعـة مولـود معمـري، تيـزي وزو، كليـة الحقـوق، قـانون دولي عـام،         
  .  59    ، ص.    2011         الجزائر،

                                                        قانون الدولي العام، المنظمات الدوليـة، مكتبـة الثقافـة                                    عبد الكريم علوان خضير، الوسيط في ال   )233 (
  .   100   ، ص    1997                      للنشر والتوزيع، عمان، 
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الذي اتخذته  3/11/1950الصادر في  )377(إن قرار الاتحاد من أجل السلام رقم 
 دة لاختصاص أجهزاالجمعية العامة، شكل ثورة ميثاقية على نصوص الميثاق المحد

التي هي من صميم  ينما تعلق بالأجهزة المخولة لها حفظ السلم والأمن الدولي ولاسيما
  .اختصاص مجلس الأمن

 مضمون قرار الاتحاد من أجل السلام:-أ
اتخاذ الجمعية العامة لهذا القرار هو عجز مجلس الأمن عن  في أن السببمع 

  الاستمرار
ا أننا نجد أن   ّإل  )234(عمال المندوب السوفيتي لحق الفيتوفي عمليات كوريا بسبب است

       ً                             خاليا  من الإشارة إلى المسألة الكورية. كان القرار
الأمريكي الذي رأى أنه  ةحيث جاء القرار باقتراح من (أشيسون) وزير الخارجي

له اختصاص فيما يتعلق بحفظ السلم   ًا يستوجب اللجوء إلى الجمعية العامة باعتبارها جهاز
  .)235(والأمن الدوليين

الأسباب التي أدت بالجمعية العامة إلى اتخاذه والتي  لىقد أكد القرار في ديباجته ع
ن القيام بمهامه الأساسية، هذا ما جعل عفشل مجلس الأمن بتتلخص في مجملها  

 ينالسلم والأمن الدوليقرار الجمعية العامة تتدخل من ممارسة حقها في صيانة 
جاء هذا القرار لسد الثغرة التي خلفها مجلس الأمن عن طريق نقل  ، فقد)236(وحفظه

باعتباره ومن الناحية القانونية  )237(الاختصاص من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة
       ً         ً                                                                اختصاصا  احتياطيا  للقيام بصيانة السلم والأمن عن طريق اتخاذ قرارات دولية مختلفة منها 

  قية.فرض عقوبة على المخل بالأحكام الميثا

                                                             
                                                                                     أحمد عبد االله أبو العلا، تطور دور مجلـس الأمـن في حفـظ السـلم والأمـن الـدوليين، مرجـع           )234 (

  .  96        سابق، ص 
  ،           ة المصـرية                                                                                  ماهر عبد المنعم أبو يـونس، اسـتخدام القـوة في فـرض الشـرعية الدوليـة، المكتب ـ         )235 (

  .   315   ، ص    2004           الإسكندرية، 
                                                                                        ماهر عبد المنعم أبو يونس، استخدام القـوة في فـرض الشـرعية الدوليـة، المرجـع نفسـه، ص          )236 (

344   .  
                                                                         الطــابع التشـريعي لقـرارات المنظمــات الدولية،(منظمـة الأمـم المتحــدة                       الـدين بوذيـاب،          بـدر    )237 (

  .  60            مرجع سابق، ص     ً   نموذجاً)، 
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        ً      ً                                           أثار جدلا  فقهيا  من الناحية الواقعية من خلال تنافي أحكامه مع   غير أن هذا القرار
جاء هذا الأخير بصيغة متنافية مع الميثاق، وحجتهم في ذلك هو أن  فقدنصوص الميثاق، 

مجلس الأمن صاحب الاختصاص في إعداد وفرض التدابير القمعية، وما على الجمعية 
هذه التدابير دون أن تتعدى حدود اختصاصها الميثاقي في إصدار العامة إلا مناقشة 

  .)238(توصيات بشأا إلا إذا طلب مجلس الأمن صراحة منها ذلك
  ن هما:الجنت شئتن ُأ سير هذا القرار تم ففي إطار ت

تقوم هذه ، و)239(                                                 ًلجنة الإجراءات الجماعية: وهي مشكلة من أربعة عشر عضوا  -1
ت المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين عن طريق الإجراءا لاللجنة بالنهوض بك

تقديم تقرير إلى مجلس الأمن والجمعية العامة على أن يتضمن هذا التقرير على السبل 
كما . )240(لأجل حفظ السلام العالمي ،والتدابير الفعالة من جزاءات اقتصادية وعسكرية

 ينافظة على السلم والأمن الدوليتقوم هذه اللجنة بإصدار توصيات بالتدابير الخاصة بالمح
  .)241(بما في ذلك استعمال القوة

ها السلم في مجال العلاقات ب                            ً               لجنة مراقبة السلم الدولي: نظرا  للأهمية التي يكتس -2
الدولية، باعتباره الآلية الوحيدة التي تزدهر ا مجال الحياة السياسية والاقتصادية، حيث 

مهمتها  )242(دولة ةلتي بدورها تتكون من أربع عشرهذه اللجنة ا ئتنشأووفق هذه المهمة 

                                                             
                                                                        لطــابع التشـريعي لقـرارات المنظمــات الدولية،(منظمـة الأمـم المتحــدة      ا                        بـدر الـدين بوذيـاب،       )238 (

  .  60             المرجع نفسه، ص     ً  نموذجاً)،
       مصـر،   و           البرازيـل،   و        كنـدا،   و           رومانيـا،   و          بلجيكـا،   و           سـتراليا،   أ   في (        ة دولة        أربع عشر      فيها       تتمثل   )239 (

      لافيا،       يوغس ـ و         فترويـلا،   و         تركيـا،   و          المكسـيك،   و            الفيليـبين،   و         فرنسـا،   و                             الولايات المتحـدة الأمريكيـة،   
                    وإيرلندا الشمالية).   ،      العظمى  ة                       المملكة المتحدة البريطاني و
  .    1950 /  11 / 3       تاريخ   )     337     رقم (     ذو ال                   قرار الجمعية العامة      )240 (
  ،                                                                                       مرشحة محمود، المنظمات الدولية، النظرية العامـة، مديريـة الكتـب والمطبوعـات الجامعيـة         )241 (

  .   122   ، ص    2009  ،     دمشق   ،           الطبعة الأولى
          العـراق،   و        الهنـد،   و         فرنسـا،   و                               الولايـات المتحـدة الأمريكيـة،     و          كولومبيا،  و      الصين،  (    ها        تتمثل في   )242 (
                 تشيكوسـلوفاكيا،   و          السـويد،   و                     وإيرلندا الشـمالية،     ،               بريطانيا العظمى و         باكستان،  و         إسرائيل،  و          نيوزلندا،  و
           لأوروغواي).  وا                                    اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية،  و
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التي دد بالسلم  المضطربةتكمن في مراقبة تطور المواقف والمنازعات في الأقاليم 
 .)243(الدولي
  مشروعية قرار الاتحاد من أجل السلام: -ب

ثار  جرت مناقشة مشروعية قرار الاتحاد من أجل السلام من جراء هذا القرار حيث
 مول صلاحية الجمعية العامة في اتخاذ تدابير جزائية سواء أكانت اقتصادية أجدال فقهي ح

لجمعية العامة لبعد صدور قرار الاتحاد من أجل السلام الذي اسند  لاسيماعسكرية، 
                                                    ً  اختصاصات لم يرد ذكرها في نصوص الميثاق لا صراحة ولا ضمنا . 

 اختصاص الجمعية العامة بإصدار القرار: -1
هو و ،الهدف المراد منههو هذا الاتجاه أن قرار الاتحاد من أجل السلام يرى أصحاب 

نجد أنه يسعى إلى تحقيق أهم  -وذا المراد -نه إتخفيف التراعات الدولية، حيث 
وهي تحقيق السلم والأمن الدوليين في ظرف لا يستطيع مجلس الأمن  ،مقاصد الميثاق

  .)244(تحقيق هذا الهدفمن أجل التدخل فيه 
أو نقل الاختصاص بسبب عجز  ،جة أنصار هذا الاتجاه مستمدة من نظرية التفويضح

ن أداء الدور المنوط به، حيث تفوض مهام الس إلى الجمعية العامة عمجلس الأمن 
  . يننيابة عنه في اتخاذ التدابير اللازمة من أجل حفظ السلم والأمن الدولي

التي تضمن بأن الاختصاص  )245(الميثاق من )24(نه وبالرجوع إلى نص المادة إحيث 
هي عائدة إلى أو المسؤولية الأساسية في اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق السلم الدولي 

من الأجهزة الأخرى،   ًا مجلس الأمن، إلا أن هذا لا يعني أن يكون الاختصاص مانع
صاص احتياطي بأس أن تبدأ الجمعية العامة من حيث ما يتوقف في ممارسة اخت فلا عليهو

   .)246(في هذا الشأن

                                                             
                                                       مجلـس الأمـن في حفـظ السـلم والأمـن الـدوليين، مرجـع                                       أحمد عبد االله أبو العلا، تطور دور   )243 (

  .  97       سابق، ص
                                                   دراسة في ظل المستجدات الدولية، أطروحة دكتوراه، جامعة    ،                        أحمد قلي، قوات حفظ السلام    )244 (

  .   153   ، ص    2013         الجزائر،                                                     مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
  .    1945     لعام       تحدة                     من ميثاق هيئة الأمم الم   )  24 (       المادة   )245 (
                                   في حفـظ السـلم والأمـن الـدوليين،              الـدولي                                           أحمد عبد االله أبو العلا، تطور دور مجلس الأمـن    )246 (

  .  98            مرجع سابق، ص
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) أن الاختصاص الرئيسي لس الأمن هو القيام بالتبعات 24يفهم من نص المادة (
، ولكن إذا تعذر ذلك فيمكن أن تخلفه الجمعية ينالرئيسية لحفظ السلم والأمن الدولي

 من جهزةالأ ةلا مانع على بقيإلى أنه                                 ً            العامة باعتبار نص المادة كان صريحا  عندما أشار 
  .انمباشرة بعض الوظائف الأساسية من بينها السلم والأمن الدولي

من الميثاق أن الجمعية العامة تتمتع باختصاص عام بكل ما  )10(أضافت المادة 
وتصدر   ًا ولها أن تتخذ تجاهها مواقف ،يدخل في اختصاص المنظمة من أمور

  .)247(توصيات
 القرار:عدم اختصاص الجمعية العامة في إصدار  -2

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الجمعية العامة غير مختصة بإصدار هذا القرار بدليل أن 
أوضحت بأنه على الجمعية العامة أن تلتزم بإحالة كل  )248(من الميثاق) 11/2(المادة 

 ،)249(مسألة يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما إلى مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده
الاتحاد من أجل السلام ما هو إلا قرار معدل لاختصاص فروع  باعتبار أن قرار

 ،وأن سلطة توقيع الجزاء هي اختصاص أصيل لس الأمن كجهة تنفيذية ،)250(المنظمة
  .ولا يستطيع أي جهاز في الأمم المتحدة سلبه إياها

) 108                                                     ً             عليه فإن أصحاب هذه الاتجاه يرون أن هذا القرار جاء مخالفا  لنص المادتين (
وللمبادئ التي قامت عليها الأعمال التحضيرية لميثاق الأمم  ،) من الميثاق109( و

المتحدة، حيث يتطلب إجماع الدول الدائمة في مجلس الأمن عند اتخاذ قرارات في 
  .)251(المسائل الموضوعية المتعلقة  بحفظ السلم والأمن الدوليين

                                                             
                                   في حفـظ السـلم والأمـن الـدوليين،              الـدولي                      تطور دور مجلس الأمـن                       أحمد عبد االله أبو العلا،   )247 (

  .   100   ، ص    نفسه    رجع   الم
  .    1945     لعام            مم المتحدة  الأ     هيئة           من ميثاق  )   11 (      المادة    )248 (
                      ماجستير، كلية الحقـوق،         رسالة                                                      زوال عبد السلام، عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة،    )249 (

  .  12   ، ص    2010  –      2009         الجزائر،       طينة، ن  قس  ،             جامعة منتوري
                 دراسـة تحليليـة      ،                                                                   عبد االله محمد أل عيون، نظام الأمن الجمـاعي في التنظـيم الـدولي الحـديث        )250 (

    .     175   ، ص    1995        أبو ظبي،   ،            الطبعة الأولى                       ة، دار النشر والتوزيع،        وتطبيقي
                                                                                 محمد جبار جدوع، دور عمليات حفظ السلام الدولي في تسوية التراعـات المسـلحة الداخليـة،       )251 (

    .     127   ، ص    2015                 ،الكوفة ،العراق،   38                                          كلية العلوم السياسية، جامعة الكوفة، العدد 
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مريكية وضعت سياستها المتعلقة من الاطلاع على الواقع نجد أن الولايات المتحدة الأ
بإدارة الأزمات الدولية وفق استراتيجية تقوم على خياري: التسوية السياسية أو الحرب، إذ 
تندلع الحرب بعد الفشل في التعامل وفق الطريقة المتعلقة بالتسوية السلمية التي تتطلب 

ات التي تنطلق بحضور اتفاقها مع الطرف الآخر في إيجاد حلول لتلك الأزمة عبر المفاوض
طرف ثالث محايد سواء كان دولة أم منظمة دولية، أم غير ذلك كالوسطاء الدوليين، 
بحيث تؤدي مجريات الأحداث إلى إمكانية حصول بعض التغيرات التي ربما لم تكن 

  موجودة في أذهان أطراف الأزمة أو القائمين على إدارا.
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  الفرع الثاني
   فرض العقوبات الاقتصاديةدور الجمعية العامة في

                                                  ً                     تمثل العقوبات الاقتصادية الوجه الغالب والأكثر استعمالا  فيما يخص الشق العقابي 
نالت  ، فقدغير العسكري، وكان اللجوء إلى هكذا نوع من العقوبات له أهداف ومقاصد

، وجاء 19/8/1993) بتاريخ 47/120ترحيب الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها (
بأن الغرض من الجزاء هو تعديل سلوك طرف يهدد السلم والأمن الدوليين وليس "يه ف

جاء قرار  وبالتوجه نفسه. )252("بغرض معاقبته أو الاقتصاص منه على أي نحو أخر
، تحت 26/9/1997المؤرخ في  )51/424الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها (

 المكرس لمسألة الجزاءات التي تفرضها الأمم المرفق الثاني "ملحق لخطة السلام"عنوان 
القصد من الجزاءات هو تعديل سلوك "جاء في الفقرة الخامسة من المرفق  فقدالمتحدة 

وليس المعاقبة والاقتصاص منه على أي نحو آخر وينبغي أن  ،طرف يهدد السلم والأمن
  .)253("تتناسب نظم الجزاءات الدولية مع هذه الأهداف

  لزامية توصيات الجمعية العامة في إقرار العقوبات الاقتصادية:   ً       أولا : مدى إ
أكثر الأجهزة الرئيسية ديمقراطية في الأمم المتحدة، وذلك  ىحدإهذه الجمعية  دتع

أعضاء في نفسه على اعتبار أن الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة هم في الوقت 
  ر المساواة بينهم. جمعيتها العامة، وان عضويتهم فيها تكون على قد

والمناقشة، وتعد بمثابة برلمان  ،والمراقبة ،هذه الجمعية هي الهيئة العليا للإشراف
  .)254(عالمي ومنبر عام للتعبير عن الإرادة الدولية

لذلك يبدو أن مسؤولية هذه الجمعية في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر توقيع 
لس الأمن صاحب الاختصاص الأصيل في عقوبات اقتصادية هي مسؤولية ثانوية بعد مج

ميثاق منظمة الأمم المتحدة لم يشر صراحة إلى دور الجمعية العامة في حفظ  لأنذلك؛ 
   صلاحيتها لفرض العقوبات الاقتصادية الدولية. ، ومن ثمالسلم والامن الدوليين

                                                             
   .   147   ، ص         مرجع سابق                     بين النظرية والتطبيق،                  الجزاءات الدولية                السيد أبو عيطة:    )252 (  
   .    1997      تاريخ  .A/SER/51/424    رقم      ذو ال                        الصادرة عن الأمم المتحدة         الوثيقة   )253 (  
      .   168 _   166            مرجع سابق، ص   ،                          العقوبات الدولية الاقتصادية                     فاتنة عبد العال أحمد،   ) 254 (    
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نصوص على                        ًمن الدوليين يرتكز أساسا فمسؤولية الجمعية العامة في حفظ السلم والأ
الفصل الرابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة التي تعطي الصلاحية الكاملة للجمعية 

لمناقشة أي مسألة تتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، ومن ثم تقديم  )255(العامة
الغاية  إلى تحقيقتوصياا إلى مجلس الأمن الذي يبادر إلى اتخاذ القرارات الرامية 

  ات.المرجوة من هذه التوصي
الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين نجد أن أهم  عند العودة إلى صلاحية

نصوص الفصل الرابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة التي تعطي هذه الصلاحية للجمعية 
) من ميثاق منظمة 11/2(فبموجب المادة ) منه.24) و (11العامة تتجسد في المادتين (

جمعية العامة مناقشة أي مسألة لحفظ السلم والأمن الدوليين يرفعها الأمم المتحدة يحق لل
من   ًا إليها أي عنصر من أعضاء الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، أو دولة ليست عضو

ن تقدم توصياا بصدد هذه المسألة للدولة أو الدول أأعضائها...، وللجمعية العامة 
،  وعندما يكون من الضروري القيام بعمل                          ًو لس الأمن أو لكليهما معا أصاحبة الشأن 

ل ين تحأما حول المسائل المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين  يجب على الجمعية 
  مجلس الأمن سواء قبل بحثها للمسألة أو بعده. إلى المسألة 

للجمعية العامة سلطة مناقشة  -ذكرها بقوبموجب المادة السا - منح الميثاق عليه   
بناء على طلب   وصيات بشأن القضايا التي تتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليينوإصدار الت

عن منحها سلطة إصدار توصيات                                       ًالدول الأعضاء في المنظمة وغير الأعضاء، فضلا 
كليهما. وقد فسر الفقه الدولي عبارة "  أومطلقة للدول صاحبة الشأن او مجلس الأمن 

) من ميثاق المنظمة على أا تنطوي 11من المادة (عمل ما " الواردة في الفقرة الثانية 
على إجراءات الإكراه واستخدام التدابير العقابية المنصوص عليها في الفصل السابع من 

  ميثاق الأمم المتحدة.
نلاحظ أن الجمعية العامة تستمد صلاحياا في حفظ السلم والأمن الدوليين عندما  

بالمهام المنوطة به بموجب ميثاق منظمة الأمم  يفشل مجلس الأمن الدولي في القيام
ضمن مهمته في حفظ السلم والأمن الدوليين بسبب استخدام حق  وهي منالمتحدة 

  الدول الكبرى دائمة العضوية.النقض (الفيتو) من قبل 

                                                             
  .    1945                                  ) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة لعام  5 ف   / 2       المادة (   )255 (  
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                                                                    إن العقوبات الاقتصادية هي سلاح وضع تحت تصرف مجلس الأمـن، إلا أن اللجـوء   
                   الـتي قـد تتطلـب                                                  إنما بناء على تقديرات مجلس الأمن للحالة القائمة     ً   جزافاً. و      يكون       إليه لا 

                                     الظروف المحيطة ا أن تواجه بعمل ما.  
      الـتي                                                                    ن اللجوء إلى استخدام العقوبات الاقتصادية لا يتم إلا في أضـيق الحـدود   إ    حيث 

     مـن   ف               وبنـاء عليـه      ،                                                                لا يكون أي تصرف سلمي آخر من الكفاية ما تواجه به الحالـة القائمـة  
                                                                      ي تبيان الأسباب والمبررات التي كانت وراء فرض العقوبات الاقتصادية، وإعطـاء   ر     الضرو

                                                                                 توضيحات تفيد عدم كفاية ما سواها من تدابير سلمية. وهو ما يتماشى مع توجـه الجمعيـة   
                                                                                         العامــة للأمــم المتحــدة الــذي يشــدد علــى ضــرورة ذكــر الأســباب الموجبــة للعقوبــات  

   . )256 (      ابتداء
        نتيجـة     ي                                                الاعتقاد بأن التدابير التي اتخذت في قرار مجلس الأمن ه                يسود للوهلة الأولى

                                                                                    إتيان الدولة المستهدفة بالعقوبات الاقتصادية السلوك المدان، وهذا بطبيعة الحـال يسـتتبع   
                                                                                  زوال نظام العقوبات بتراجع تلك الدولة عن الخطوات والأعمـال الـتي قامـت ـا والـتي      

                                                   زال السبب انتفت الحاجـة إلى النتـائج الردعيـة. إلا        إذا  ف                           استدعت فرض العقوبات عليها، 
                 ً                                                          أن الحال ليس دائماً كذلك، حيث تدلنا بعض الحالات إلى امتداد يـد وتطلعـات مجلـس    
                                                                                   الأمن إلى ملفات وقضايا أخرى غير تلـك الـتي ذكرهـا في قـراره القاضـي بفـرض تـدابير        

                      كامنـة لـدى الـس،                                                              اقتصادية، وهو ما يبعث على التساؤل حول الأسباب الخفيـة أو ال 
                                 ينطوي على نظام عقوبات اقتصادية.   ً اً                                 التي كانت الدافع الحقيقي لاتخاذه قرار

                                                                            في هذا الإطار عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن مخاوفـه مـن وجـود أهـداف خفيـة      
                                                                                 لدى مجلس الأمـن في توجهـه لفـرض بعـض أنظمـة العقوبـات الاقتصـادية علـى بعـض          

 ــ  ــذا يتجل ــدول، وه ــ   في   ى                        ال ــق ب      تقري ــلام  "            ره الملح ــة الس ــاريخ      "              خط ــه بت ــذي قدم                          ال
                                   الأهــداف الــتي مــن أجلــها فرضــت  "                    ) منــه، حيــث بــين   68            في الفقــرة (      1995 / 1 /  30

                                ً                                            العقوبات في حالات خاصة لم تكن دائماً واضحة المعالم ويبـدو أـا في بعـض الأحيـان     
       ً قة تماماً                                     نه حتى لو كانت الأهداف محددة بوضوح ومطب إ                            تتغير بمرور الوقت... في الحقيقة 

   . "                   ولتحقيق أهداف مختلفة   ،         ً                        خذ أحياناً قاعدة لفرض عقوبات جديدة ؤ      فإا ت

                                                             
          ، تــاريخ A/RES/64/115            ذو الــرقم                                                           الملحــق الثــاني لقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة   )256 (

                            ، جدول أعمال من أجل السلام.    2010 / 1 /  15
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                                            ، جاءت مطالبـات الاتحـاد البرلمـاني الـدولي في         ذاته         والتوجه               للمخاوف نفسها      نتيجة 
                        أهـداف عقوبـات الأمـم      "             ، حيث جـاء      2000 /  10 /  20                             القرار المتخذ في جاكرتا بتاريخ 

   . "         وواقعية..                             المتحدة يجب أن تكون محددة بوضوح 
                                                                            حتى ما ذكر من وجوب الوضوح والالتزام بالأهداف والغايات الـتي كانـت وراء قـرار    
                                                                         العقوبات، لم يكن ضمانة حقيقية من تعسف مجلس الأمن في بعـض المسـائل تجـاه دول    
                                                                                      بذاا، وعليه فقد ذهبت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات التابعة للجنـة الأمـم   

     ً                                                            حاليـاً مجلـس حقـوق الإنسـان التـابع للجمعيـة العامـة للأمـم          (              قوق الإنسـان         المتحدة لح
            ) المـؤرخ في      2000 /  25                                   إلى مطالبة الدول المعنية في قرارهـا (    )    2006               المتحدة منذ عام 

         وأضـافت     ،                         كانـت أهـدافها مشـروعة        وإن                              ، إلى إعادة النظر في العقوبـات      2000 / 8 /  18
                                          ويلة دون تحقيـق نتائجهـا يمكـن أن تصـبح                                              اللجنة أن العقوبات التي تفرض وتطبق لفترة ط

   . )257 (          غير قانونية
     مـن   و   ،                                       ً                ، أن مجلس الأمن هو جهاز سياسي، وليس جهازاً لإنفاذ القـانون   هم       يرى بعض

                                                            ً        ً           فهو يتمتع بصلاحيات واسعة من ناحية تقدير الظـروف الـتي تشـكل ديـداً أو إخـلالاً         ثم
                             فعـال الـتي تتخـذ لمواجهـة                                                          بمنظومة السلام العالمي. وكذلك في تقدير مسـتوى وتنـوع الأ  

                                                                               الأخطار المحدقة بالسلم والأمن الدوليين وقد أكد على ذلك الفقيه كلسن، حينمـا بـين أن   
                                           ) من الميثـاق، لم تكـن مـن أجـل صـون أو        39                                 الهدف من أعمال الإنفاذ بموجب المادة (

            أن يكونـا                                                                              استعادة القانون، بل كانت لأجل صون واسـتعادة السـلم والأمـن اللـذين ليسـا     
   . )258 (                            بالضرورة  متطابقين مع القانون

                                                                                     تتم عملية التقييم الدقيق لنظام العقوبات بعد انتهاء مفاعيل التـدابير المفروضـة. حيـث    
                      عـدة نقـاط، وأهمهـا               بالحسـبان                                                       أن عملية التقييم الشامل لنظام العقوبات يجـب أن تأخـذ   

                                                             
                                                                           العقوبات غير العسكرية في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتطبيقاـا علـى              نوال زياني،    )257 (

  .  58            مرجع سابق، ص        العراق، 
      ) 258( H. Kelsen, The Law of the United Nations, 1951, p.294//in, Eugenia 

Lopez-Jacoiste, the UN collective security system and its relationship with 
economic sanctions and human rights, A. von Bogdandy and R. Wolfrum, 
(eds.), Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 14, 2010, 
p.273-335. 
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                   ول نظـام عقوبـات                           ن الدراسـة الـتي تتنـا    إ      . حيث  )259 (                                تأثيراا الممتدة طول فترة العقوبات
  ، -                                 بواسطة قرار من مجلس الأمـن الـدولي    -                                          ً اقتصادية معين، كان قد انتهى العمل به قانوناً

                                                                                        تمكن من عملية إجراء الفحـص الشـامل الـدقيق والسـليم لنقـاط القـوة والضـعف لـذلك         
   .      النظام

         ً                                                    ثانيا : تقديم المساعدة للدول المتضررة من العقوبات الاقتصادية: 
          للمجتمـع    -                            في عـدة مناسـبات، مناشـدات     -                      عامة للأمـم المتحـدة                وجهت الجمعية ال

                                                                                الدولي للعمل على مساعدة الدول الثالثة المتأثرة من أنظمة العقوبات التي يفرضها مجلـس  
        عدة:     ً اً    وصيغ   ً اً                                الأمن، وقد أخذت تلك المناشدات أوجه

  .) 260(نداء عام لتقديم المساعدة المالية والعينية للدول المتضررة -1
. )261(ع نطاق الوصول إلى الإمدادات عند تقديم المساعدة الإنسانيةطلب توسي -2

وتقديم مساعدة لدول أوروبا الشرقية  ،كذلك تم تبني قرارين يتناولان تأثير نظام العقوبات
  .)262(المتأثرة بالأحداث والتطورات في البلقان

ية توجيه دول الأمم المتحدة، المؤسسات المالية، المنظمات الدولية والإقليم -3
لتحسين إجراءات التشاور للحفاظ على حوار بناء مع الدول الثالثة المتضررة، من خلال 

اجتماعات دورية وخاصة، وعند اللزوم، بين تلك الدول ومجتمع المانحين،  قدع
  .)263(وبمشاركة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى

                                                             
    ) 259( Robin Geiss, "Humanitarian Safeguards in Economic Sanctions 

Regimes- A Call for Automatic Suspension Clauses, Periodic Monitoring, and 
Follow-Up Assessment of Long-Term Effects”, 18 Harvard Human Rights 
Journal, 2005, p. 167.  

                                    يتعلــق بالعقوبـات المفروضــة علــى       1996        تـاريخ    A /  51 /  30                             الجمعيــة العامـة ذو الــرقم         قـرار     )260 (
                  جمهورية يوغسلافيا.

                                   تعلــق بالعقوبــات المفروضــة علــى  ي      1995         تــاريخA /  50 /  58                                    قــرار الجمعيــة العامــة ذو الــرقم    )261 (
                  جمهورية يوغسلافيا.

   .    1992      تاريخ  .A/55/170, A/56/110           ذو الأرقام                     قرارات الجمعية العامة    )262 (
   .      1997      تاريخ   A /  52 /   162      الرقم    ذو                    قرار الجمعية العامة    )263 (
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تنفيذ أحكام " ا المعنون قرارات تحت بند أعماله ةتبنت الجمعية العامة خمس -4
. " ميثاق الأمم المتحدة المعنية بمساعدة الدول الثالثة المتضررة من جراء تطبيق العقوبات

وجددت الجمعية العامة الدعوة إلى مجلس  ،)50حيث تمت الإشارة صراحة إلى المادة (
) 50دة (الأمن لبناء آلية أو نظام إجرائي يمكن من خلالها تفعيل تطبيق مضامين الما

  .)264(المتعلقة بمساعدة الدول الثالثة المتضررة من تطبيق العقوبات
الجمعية العامة عشرة تقارير مقدمة من اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم  ناقشت -5

بالنص  المتحدة وتعزيز دور المنظمة، وبناء عليها تبنت عشرة قرارات تحت بند الأعمال
 ة. خمس"ية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمةقرير اللجنة الخاصة المعن"ت على

قرارات  ة، وخمس)265() من الميثاق50قرارات منها حملت إشارة صريحة إلى المادة (
  .)266(إشارات ضمنية للمادة المذكورة تضمنت أخرى

      علـى     "           أجندة السلام "         تحت عنوان   1992                                  أكد الأمين العام للأمم المتحدة، في عام    قد 
       ) مـن    41                                                         التي يتطلب فيها صنع السلام فرض العقوبـات بمقتضـى المـادة (                 أنه في الظروف

                                                                                الميثاق، يصبح من الضروري بالنسبة للدول التي تواجه صـعوبات اقتصـادية خاصـة أن لا    
   )،   50                                                                     يقتصر حقها على التشاور مع مجلس الأمن فيما يخص تلك المشاكل وفـق المـادة (  

  . )267 (           لك الصعوبات                                        بل يجب أن تتمتع بفرصة حقيقية للتعامل مع ت
 2009  ، و2008  و   ،2007                                                   أشار الأمين العام للأمم المتحـدة في تقـاريره للأعـوام    

                                                                     تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة   "          تحت عنوان 
                                                    بـأن الـتغيرات الحاصـلة في تصـميم وتنفيـذ أنظمـة         )268 ( "                            المتضررة من تطبيق الجـزاءات 

ــ ــات            العقوب ــن العقوب ــر م ــة أكث ــات الموجه ــق العقوب ــن تطبي ــد م ــد أدت إلى المزي                                                                                   ات ق

                                                             
   .    1992      تاريخ   ).A/55/157, A/56/8/7, A/57/25, A/58/80 (           ذو الأرقام        قرارات   )264 (
ــام    )265 ( ــة العامــة ذو الأرق  ,A/60/23, A/61/38, A/62/69, A/63/127                                       قــرارات الجمعي

A/64/115   1992        . تاريخ    .  
 ;A/55/156;A/56/88; A/57/24; A/58/248           الأرقــام                               قــرارات الجمعيــة العامــة ذو    )266 (

A/59/144.  
   .    1992 / 6 /  17      تاريخ   A/47/277-S/24111                   من القرار ذو الرقم    )  41 (       الفقرة    )267 (
  .    2008       .تاريخ .A/62/206; A/63/224; A/64/225                               قرارات الجمعية العامة ذو الأرقام    )268 (
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      ً                                                                   ، محـدداً أن هـذا التحـول إلى العقوبـات الموجهـة جلـب تغـيرات هامـة في          )269 (       الشاملة
     ً      ً                      حـديثاً مركـزاً علـى التـأثيرات           كـان                                                          التصميم والتنفيـذ والرصـد وتقيـيم أثـر العقوبـات، و     

   . )270 ( ة                والاقتصادية المحتمل   ،         والسياسية   ،        الإنسانية
        أجنـدة   "                                                          للأمين العام إشـارة بـذات الخصـوص في تقريـره تحـت عنـوان          ت        كذلك كان

              بـين أن مجلـس             "، فقـد                                    التنمية والتعاون الاقتصـادي الـدولي   "              فيما يخص موضوع    "       للتنمية
                               مسـار التنميـة ضـمن البلـد        في                ً       يمكـن أن يـؤثر سـلباً      -                      ومن خلال أحكام الميثـاق   -    الأمن

   . )271 (            بلدان ااورة                           الخاضع للعقوبات، إضافة إلى ال
                                ابتكـار مجموعـة مـن التـدابير      ب                ، مجلـس الأمـن          ذاتـه                           أوصى الأمين العام، في الشأن

                                                                            تشمل المؤسسات المالية ومثيلاا من المؤسسات المرتبطة بمنظومة الأمـم المتحـدة الـتي    
       ً           . وتبعـاً لقـرار    )272 (                                                                  تستطيع أن تعمل كل ما مـن شـأنه أن يجنـب تلـك الـدول الصـعوبات      

                                        بدأ الأمين العام بتقـديم تقـارير بصـورة          1995     لعام   )A /  49 /  58           امة المرقم (          الجمعية الع
                                           تنفيـذ أحكـام الميثـاق المتعلقـة بتقـديم       "            ً                                   منتظمة سنوياً إلى الجمعيـة العامـة تحـت عنـوان     

   . "                                           المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من الجزاءات
            ذلك الـدول      وك ـ   ،                                                        مقترحات عدة من قبـل الهيئـات الرئيسـية للأمـم المتحـدة        ت   وضع

        ، حثـت      1997        تـاريخ     )A/52/169               ففـي القـرار(     ،                                  منفردة حول موضـوع تقيـيم الضـرر   
                                                                                        الجمعية العامة الأمين العام على تطوير منهجية ممكنة لتقييم الآثـار السـلبية الـتي تتكبـدها     
                                                                                      الدول الثالثة، والبدء بالعمل على استكشاف تدابير مبتكرة وعملية لمساعدة الـدول الثالثـة   

                                                                 يشمل هذا الدور جمع وتنسيق المعلومات حول المساعدات الدولية المتـوفرة   و   ،       المتضررة
                                   مع استخدام المزيد من الموارد للتعامل .  )273 (       لعقوبات ا                                  للدول الثالثة المتضررة نتيجة تنفيذ 

                                         . كما طلبت الجمعية العامة من الأمين العـام   )274 (           ) من الميثاق  50                      بسرعة مع أحكام المادة (
                                                                 ات من الدول والمنظمـات الإقليميـة حـول مسـائل تتعلـق بأحكـام                          أن يقوم بطلب المعلوم

                                                             
  .    2009      تاريخ  ..A/62/206, para.13     رقم     ذو ال                   قرار الجمعية العامة    )269 (
  .    1995      تاريخ  .A/62/206, para.13    رقم      ذو ال                   قرار الجمعية العامة    )270 (
   .    1994 / 5 / 6      تاريخ   A/48/935     لرقم     ذو ا                   قرار الجمعية العامة      ) من      143        الفقرة (   )271 (
  .1995تاريخ .A/50/60-S/1995/1                  من القرار ذو الرقم   )  75 /  73 (        الفقرات    )272 (
   .    1997      تاريخ   .A/52/162                            قرار الجمعية العامة ذو الرقم    )273 (
   .    1995      تاريخ A/50/51                            قرار الجمعية العامة ذو الرقم    )274 (
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      بصورة    )276 (              والجمعية العامة   )275 (                                      ) من الميثاق ليقوم بدوره بإبلاغ مجلس الأمن  50       المادة (
                            خسائر من المحتمـل أن تنشـأ،          ً        معتبراً أن هناك                                     منتظمة اقترح الأمين العام للأمم المتحدة، 
                                             غـرض تحديـد طائفـة مـن المبـادئ والمعـايير                                                مثل قطع التجـارة والتحـويلات الماليـة، ل   

    ً   وفقـاً                                                                   اقترحت أوكرانيا قيام مجلس الأمـن بإنشـاء لجنـة عقوبـات دائمـة      و  .  )277 (        للمساعدة
                                                                            من الميثاق، مهمتها القيام ببحث وتقيـيم خسـائر الـدول الثالثـة المتضـررة،        )29 (       للمادة 

                  الجمعيـة العامـة                  بمقتضـى قـرار      )278 (                                              وتنسيق الإجراءات لتقليل تلك الخسائر بعد حـدوثها 
) A/52/162 ،(   دعت دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة فريق  و                                                               

     ووضع    ،                                  ، للنظر في مسألة وضع منهجية التقييم1998        /يونيو                   خبراء متخصص في حزيران
                 وتستخدم في تقارير    ،                                                        مجموعة متنوعة من العوامل يمكن اعتمادها من قبل الدول الأعضاء

        قوبات.       لجنة الع
                     تم النظـر إلى طريقـة     -                                       وفي إطار عمل مراجعة مستقلة لتقييم الخسائر  -    نفسه          في السياق

                      السـبب الـذي أدى إلى         هـو                                                           التقييم الذاتي على أا مصدر لصعوبات أعقـد وأكثـر، وهـذا    
                                                                   الذهاب إلى اقتراحات تتبنى التحقق الذاتي للخسائر من قبل مجتمع المانحين.  

                                ً                    تخصص بمتبنى أنـه في الحـالات الأشـد تضـرراً يجـب علـى                        جاء فريق الخبراء الم    قد
                                                                                  الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم بتعيين ممثل خـاص ليقـوم، بالتعـاون مـع الحكومـة،      

   . )279 (                             وتحديد وتنسيق الإجراءات المناسبة   ،                          على التقييم الكامل للخسائر

                                                             
  .    1995      تاريخ    A/50/58                            قرار الجمعية العامة ذو الرقم    )275 (
      1996        تـاريخ    A/51/208          ذو الـرقم                                                         قرارات الجمعية العامة بشأن جمهوريـة يوغسـلافيا السـابقة       )276 (

         (تأييـد        1997        تـاريخ      A/52/16         الـرقم      ذو                    ، وكـذلك القـرار       1997        تـاريخ     A/52/169;          وذو الرقم 
                                                                                           توصية الأمين العام بشأن استكشاف فريق الخبراء تدابير مبتكرة وعملية يمكن أن تقـدمها المنظمـات ذات   

                                                                   خارج نطاق منظومة الأمم المتحدة إلى الدول الثالثـة المتضـررة، وتطلـب       م                       العلاقة، سواء كانت ضمن أ
                                                                 عية العامة في دورا الثالثة والخمسـين حـول نتـائج الاجتمـاع مـع                                     إلى الأمين العام تقديم تقرير إلى الجم

             فريق الخبراء.
  .    1993      تاريخ     A/49/356                            قرار الجمعية العامة ذو الرقم    )277 (
  .    1996      تاريخ     A/51/226, S/1996/595                               قرارات الجمعية العامة ذو الأرقام    )278 (
ــام     )279 ( ــين الع ــر الأم ــرقم                         تقري ــاريخ A/53/312           ذو ال ــطس  /     آب    27          ، ت ــرات    1998         اغس    (           ، الفق

      ً                                                                           ، مشيراً إلى الاجتماع مع فريق الخبراء المختص حول تبني طريقة لتقييم التبعات التي تواجههـا   )  57 /  54
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               وفـود أنـه لا                ) بينت بعض ال  50                                             فيما يخص التزام مجلس الأمن بالعمل بأحكام المادة (
            لـذلك يجـب                       نتيجة لنظام عقوبات   )280 (                                            يمكن الطلب من دولة ما الالتزام بانتحار اقتصادي

                                                                                أن تكون هناك صيغة من الإلزام في العمل على المساعدة. وهناك اقتراح روسـي مفـاده أن   
                                                                                            التــزام الــس لا ينتــهي بمجــرد القيــام بعمــل مــا، بــل هنــاك حــق للدولــة المتضــررة  

                                                               ف إلى ذلك كان هناك مقتـرح لـدول حركـة عـدم الانحيـاز يـتلخص         أض   ، )281 (        بالتعويض
  . )282 (                       بإنشاء آلية تمويل موثوقة

                                    عـبر الأمـين العـام للأمـم المتحـدة            1995       لعـام     "                    أجندة من أجل السلام  "        في ملحق 
                                                ً                                 بوضوح عن مسألة التعويض المالي للـدول المتضـررة معترفـاً أن مبـالغ ضـخمة يجـب أن       

                                            ك فقد تذرع بحجتين عملية وأخلاقية، تتمثـل الأولى          . ومع ذل )283 (              تخصص لذلك الغرض
                                                                               بضرورة الامتثال الموحد الفعال، والثانية أن الدول المتضررة يجب أن لا تتحمـل وحـدها   

ــاً  ــرار المتخــذ جماعي ــاء الق ــوم     ، و )284 (                        ً          أعب ــق مفه ــويض وف ــة التع ــات  "                                          أشــار إلى آلي         نفق
                  الـتي مـن خلالهـا             لميثـاق       مـن ا ) 2      فقرة () 17                        قترح تفعيل تطبيق المادة ( ا و  ،  )285 ( "      المنظمة

                                                                                       يحمل الضرر الواقـع علـى الـدول الثالثـة إلى الـدول الأعضـاء بنسـب تحـددها الجمعيـة          
   . )286 (      العامة

                                                                                                                                                                 
                                                                                                        الدول الثالثة نتيجة لتدابير المنع والإنفاذ وإيجاد إجـراءات عمليـة ومبتكـرة للمسـاعدة الدوليـة المقدمـة       

                        للدول الثالثة المتضررة.
  .    1998       .تاريخ   S/AC.25/SR.3   .            امة ذو الرقم               قرار الجمعية الع   )280 (
         الفقـرة    A/55/33                                                                            تقرير اللجنة الخاصـة المعنيـة بميثـاق الأمـم المتحـدة وتعزيـز دور المنظمـة           )281 (

   .    2001      تاريخ  .  16
                                                                                                  تقريـــر اللجنــــة الخاصــــة المعنيــــة بميثـــاق الأمــــم المتحــــدة وتعزيــــز دور المنظمــــة      )282 (

A/50/361، A/51/330 كذلك ،       S/1996/721   1996 / 9 / 6      تاريخ    .   
  .    1995       .تاريخ   .A/50/60-S/1995/1                            قرار الجمعية العامة ذو الرقم    )283 (
   .    1995      تاريخ  .A/50/60-S/1995/1                                  ) من قرار الجمعية العامة ذو الرقم  73 (      فقرة   )284 (
                            بشأن نفقات الأمـم المتحـدة،      )  49 (       ، رقم    1962                        لمحكمة العدل الدولية لعام           الاستشاري      الرأي    )285 (

                                                             ظ السلام، وإن لم تكن محددة على وجه الخصوص في الميثاق، فقـد كانـت                        حيث بينت أن عمليات حف
                                                  ر نفقاا ضمن بند نفقات الأمم المتحدة وتخضـع لأحكـام    د        وعليه تع   ،                           ضمن السلطات الضمنية للمنظمة

            من الميثاق.   )  17 (      المادة 
   .    1995      تاريخ  . )  74 /  73   (                              ملحق أجندة من أجل السلام فقرة   )286 (
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  المطلب الثاني
دور المنظمات الإقليمية والوكالات المتخصصة في 

  فرض العقوبات الاقتصادية
                ارات العقوبـات                          ً       ً        ً                 الدول ولجان العقوبات دوراً رئيسياً ومفصلياً في عملية تطبيق قر      تؤدي

                                                                                   الاقتصادية المفروضة من قبل مجلس الأمـن إلا أن هـذا لا يعـني أن مسـألة تنفيـذ أحكـام       
                                              ً  قرارات العقوبات مقتصر على الجهات المذكورة سلفاً. 

                                                                             نلاحظ في أكثر من حالة ومن خلال سـير العمليـة التنفيذيـة للعقوبـات مـن لحظـة            إذ 
     .                ل لجان العقوبات                                     فرض مجلس الأمن تدابير القمع والردع وتشكي

                                        ومـن خـلال بنـد أو أكثـر مـن بنـود         -     ً                                  مروراً بتسلسل الأحداث التي تليها أن الـس 
                                              يتوجـه بالطلـب إلى تنظيمـات ووكـالات عـدة       -                                      قراراته المتعلقة بحالة عقوبات اقتصـادية 

                                                             أو الامتناع عن إتيان أعمال يحددها مجلس الأمن تتعلق بعلاقـة تلـك      ،                  لقيام بأدوار معينة ل
  . )287 (                   يمات بالجهة المستهدفة     التنظ
                                                                      بين ميثاق الأمم المتحدة إمكانية معالجة المسائل ذات الصلة بحفظ السلم والأمـن      

       يكـون        لـتي                                                       من قبل المنظمات والوكالات الإقليمية، لا سيما في بعض الحالات ا   ين      الدولي
                                                                                   فيها دور تلك التنظيمات فاعل في المسائل والأحـداث الـتي تـدور ضـمن أو بـين الـدول      
                                                                              الواقعة ضمن نطاقها الإقليمي شريطة أن تكون توجهات ومبادئ تلك التنظيمات منسـجمة  

  . )288 (                                                 مع المقاصد والمبادئ التي شدد عليها ميثاق الأمم المتحدة
                        ً                                                   نجد تطبيق ما ذكر أعلاه نصاً وممارسة مـن خـلال قـرارات مجلـس الأمـن المتضـمنة       

                    نجـد أسـاس ذلـك في        إذ          قليميـة،                                                   إسناد بعض الأدوار في قرار العقوبـات إلى تنظيمـات إ  
                                 يستخدم تلك التنظيمـات في أعمـال    ل                 السلطة لس الأمن      ئه           من خلال إعطا   )289 (      الميثاق

                                                                         القمع التي يتخذها ضد الطرف المستهدف، وترك تقدير ذلك إلى مجلـس الأمـن، حيـث    
                                                             

  .    2012      تاريخ   S/RES           ذو الرقم/                  من قرار مجلس الأمن) 9         ن البند (    و) م                  الفقرة الفرعية (   )287 (
   .      1945                       منظمة الأمم المتحدة لعام        ميثاق      ) من 1  /ف  52       المادة (   )288 (
   .      1945                       منظمة الأمم المتحدة لعام        ميثاق    من   ) 1  /ف  53       المادة (   )289 (
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     يـة                                                                              بمقدوره كلما رأى من المناسب والأنجع إدخال التنظيمات الإقليمية في العمليـة التنفيذ 
                                                                                  للعقوبات المتخذة من قبله، بل شدد على أن يكون عمـل تلـك التنظيمـات تحـت مراقبـة      
                                                                                      وإشراف الس، لكي يبقى الأخـير علـى درايـة تامـة بمـا يتخـذ مـن أعمـال مـن قبـل           

   . )290 (                                                التنظيمات الإقليمية في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين
                              ات من إجراءات سـواء انـدرجت                                                    يبدو أن هذا الإلزام يسري على كل ما تقوم به التنظيم

                                                                                    تلك الأعمال ضمن تدابير القمـع المفروضـة مـن قبـل الـس أم تلـك الـتي تقـوم ـا          
                                                        المنظمات والوكالات الإقليمية في إطار الحل السلمي للمنازعات.

                                                                          لكن ما المقصود بالمنظمات والوكالات الإقليمية الـتي ورد ذكرهـا في الميثـاق، وفي    
                                                           تدابير القمع الاقتصادية؟ وما هو المبنى القانوني للإلزام الواقـع                       قرارات مجلس الأمن ذات

                                                                                 على المنظمات والوكالات الإقليمية في العمل وفق مـا يقـرره مجلـس الأمـن مـن تـدابير       
                                           تلك التنظيمات ضمن عملية تنفيذ مضامين وأحكام        تؤديه                             قمع؟ وما هي طبيعة الدور الذي 

   .           الاقتصادية؟؟                                     قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالعقوبات
                                                                           للإحاطة ذه المسألة لا بد من بحث دور التنظيمات الإقليمية والوكـالات الدوليـة في   

                     العقوبات الاقتصادية:
  في فرض العقوبات الاقتصادية. التنظيمات الإقليمية دور الفرع الأول :
  في فرض العقوبات الاقتصادية. الوكالات الدولية المتخصصة دور الفرع الثاني :

   

                                                             
   .      1945                       منظمة الأمم المتحدة لعام             ) من ميثاق  54       المادة (   )290 (
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  الفرع الأول
  دور التنظيمات الإقليمية في فرض العقوبات الاقتصادية

                                      في الفصل الثامن من الميثـاق دون تحديـد      "                        تنظيمات أو وكالات إقليمية "          ورد مصطلح 
             مـع أهـداف          يتلاءم                                                         أو توصيف لتلك التشكيلات، سوى أن مبنى ونشاطات هذه التنظيمات 

                          التنظيمـات الـتي تتشـكل         جميع           عمومية على                                          ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وهذا ما يطلق ال
                في خضـم الأزمـة                                                                  في منطقة معينة، دون أن يقتصر على نوع محدد بذاته، وهو ما اتضـح  

                                  دلت ممارسات مجلس الأمن ـذا الصـدد        فقد                                   اليوغسلافية في تسعينيات القرن الماضي، 
      شمــال        وحلــف    ،                                ومــؤتمر الأمــن والتعــاون الأوروبي   ،                                  علــى اعتبــار الجماعــة الأوروبيــة

                                                                                         الأطلســي (النيتــو) منظمــات ووكــالات إقليميــة ينطبــق عليهــا وصــف الميثــاق في هــذا   
                                                                         الخصوص، وبناء على ذلك خولها مجلس الأمن بتنفيذ بعض تدابير القمع المفروضـة مـن   

                   وفق خطوات ومواقف:   . )291 (                                قبله بموجب الفصل السابع من الميثاق
    تنفيذ قرارات مجلس الأمن:   ً                                        أولا : وجه الإلزام القانوني للمنظمات الإقليمية ب

           أن القـوة         علـى                                                         بعض قرارات مجلس الأمن ذات الصـلة بالعقوبـات الاقتصـادية          تؤكد
                                                                                       القانونية التي تتمتع ا تلك القـرارات لا تسـري علـى الـدول فقـط، بـل أصـبح واجـب         
                                                                                        الالتزام بتنفيذها يمتـد إلى المنظمـات الدوليـة، وهـو مـا شـدد عليـه الـس في قـراره          

      وفـق            بالعمـل                                                 من خلال مطالبة جميع المنظمات الدوليـة والإقليميـة         2000   ام    ) ع    1373 (
                                                                                       أحكام قرار مجلس الأمن المذكور فيمـا يقضـي بـه مـن واجـب التنفيـذ لنظـام العقوبـات         

                                  المفروض على حركة طالبان الأفغانية.
                                                                              تشهد الممارسة العملية لدور المنظمات الإقليمية في تنفيذ العقوبات الاقتصـادية علـى   

                                                                                    سـتنكاف بعـض تلـك المنظمـات عـن قـرارات مجلـس الأمـن، ففـي مسـألة العقوبــات            ا
                ومنظمة الوحـدة     ،                                                            المفروضة على ليبيا جراء حادثة لوكربي اتخذت كل من الجامعة العربية

                                                                       الإفريقية قرارات تفضي إلى عدم التزامها بنظام العقوبات المفروض على ليبيا.
                                       الواقع العملي الذي تفرضه تطبيقات المادة                                    كان للجامعة العربية ودولها نصيب من     فقد

                                     والـدول الأعضـاء فيهـا في الالتـزام        ،                                      من الميثاق، فقد ساهمت الجامعـة العربيـة  ) 103 (
                                                             

   .    1998      تاريخ     S/RES/1199                الدولي ذو الرقم            ر مجلس الأمن      من قرا) 9       البند (   )291 (
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                                                                ً                         بقرارات مجلس الأمـن المتضـمنة عقوبـات اقتصـادية بحـق العـراق وليبيـا امتثـالاً لقـرار          
                    المذكورتين إلى اتفاقية         الدولتين         انضمام    مع           من الميثاق، ) 103       ً         وتطبيقاً للمادة (   ،    الس

                                                                                     التعاون الاقتصادي التابعة لميثاق جامعة الدول العربية، إضافة إلى الاتفاقيـات الاقتصـادية   
                                                                                           ثنائية كانـت أم متعـددة الأطـراف، كالاتفاقيـة بـين العـراق ومصـر والأردن والـيمن عـام          

    ادة             مضـامين الم ـ   ت                                                                ، وذا تكون الدول العربية وجامعـة الـدول العربيـة قـد طبق ـ        1989
                         بحق كل من العراق وليبيا.) 103 (

       ً                                   ثانيا : الاتحاد الأوروبي والعقوبات الاقتصادية:
                                                                               إن تزايد ظهور المنظمات الدولية، مثل الجماعة الأوروبية، قد غير الصـورة التقليديـة   
                                                                                     للمنظمات، فقانون الجماعـة الأوروبيـة (الاتحـاد الأوروبي) قـد جعـل التزامـات مواثيـق        

                                    ً                              سـان الـتي تكـون دول الاتحـاد الأوروبي أطرافـاً فيهـا، إضـافة إلى                         ومعاهدات حقوق الإن
                                             ً                          التقاليد الأساسية المشتركة بين دول الاتحاد مصدراً لقانون الاتحاد الأوروبي نفسه.

                   لا يسـمح ميثاقهـا       إذ                                                            من الثابت أن عضوية الأمم المتحدة تقتصـر علـى الـدول فقـط،     
                      عدا الـدول منفـردة.       ين  خر آ        ي أشخاص                                           بقبول طلب الانضمام من المنظمات الدولية، أو أ

                         فهـو علـى العكـس مـن              ومـن ثم                             ً                وعليه فالاتحاد الأوروبي ليس عضواً في الأمم المتحدة، 
                                                                              من الدول الذين يتمتعون بعضوية الأمم المتحدة، غير مقيـد بـأي التزامـات دوليـة         ئه    أعضا

          لقـرارات                                                                              مباشرة تفرض عليه تنفيذ قرارات مجلـس الأمـن. وعليـه فـإن أي تـأثير قـانوني       
                                                                        مجلس الأمن في النظام القانوني الأوروبي يستمد من نقل الاختصاص من الدول الأعضـاء  

   . )292 (                                إلى الاتحاد الأوروبي والجماعة الأوروبية
                                     ) أن تنفيذ عقوبات الأمم المتحـدة هـي   EEC                           الجماعة الاقتصادية الأوروبية (           بداية تعد

                           كانـت الجماعـة الأوروبيـة      -   وقت        وبمرور ال  -   أنه    مع   )293 (                         مسألة تخص الدول الأعضاء فقط
                                                             

    ) 292( D.Bethlehem, The European Union, in v.Gowlland-Debbas, National 
Implementation of United Nations Sanctions, The Gague-Leiden, 2004,p127. 

    ، لم     1979-    1965              وديسـيا مـن                                                           القرارات التي تبناها مجلس الأمن التابع للأمم المتحـدة ضـد ر     )293 (
                                            ً                                               تنفذ من قبل الجماعة الاقتصادية الأوروبية. فوفقاً لنظر الأخيرة أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن يقع ضـمن  

     .                                              أن تلك القرارات تختص بمسائل ذات طبيعة اقتصادية    مع                           دائرة اختصاص الدول الأعضاء
 (D.Bethlehem, The European Union, in V.Gowlland-Debbas, , op.cit, p. 
        انظر: .128
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                        يوجهون عملهم باسـتمرار         كأطراف                      ً والجماعة الأوروبية لاحقاً    ،     ً               سابقاً، والاتحاد الأوروبي
                                                                             نحو تطوير نظام عقوبات متناسق للاتحاد الأوروبي يتألف من تدابير تنفيذ قـرارات مجلـس   

                    الثالثـة والأفـراد                                        تنفيذ العقوبات الأحادية ضـد الـدول        وتعني                         الأمن التابع للأمم المتحدة، 
                                                  دف الحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو استعادما. 

                                                                                           إذا كانــت العقوبــات الذكيــة قــد ولــدت مــن رحــم المعانــاة الــتي تســببها العقوبــات  
                                                                            الاقتصادية ضد الدول، إلا أن نسخها الأولى لم تكن بالشكل الذي هي عليه اليوم، حيـث  

                                                  ضـرورة الالتـزام بحقـوق الإنسـان، والنـابع مـن                                         إن الشعور المتزايد لدى مجلس الأمـن ب 
                                                                 تحسين صورته ضمن اتمع الدولي، كونه يمثل الشرعية الدولية، قـد دفعـه      إلى       السعي 

                                                       إلى إدخال الكثير من التحسينات على نظام العقوبات الذكية.
                                                                          افتقرت التطبيقات الأولى للعقوبات الذكية إلى الإعفاءات الإنسانية التي كانت تمـنح     إذ 

                                      التي تم تداركها مـن خـلال قـرار مجلـس        )294 (                                     للدول الخاضعة لنظام العقوبات الاقتصادية
                             ) لا ينطبــق علــى الأصــول أو     1267                                         ) الــذي يفيــد بــأن نظــام العقوبــات (    1452        الأمــن (

                                                 العلاقة بأا ضـرورية لتـوفير النفقـات الأساسـية            صاحبة                             المصادر المالية التي تقرر الدول 
                                                              د الغذائيـة، الإيجـار أو الـرهن العقـاري، الأدويـة والعـلاج                                للمعيشة، والتي تشمل المـوا 

                                                                                      الطــبي، الضــرائب، أقســاط التــأمين، ورســوم المرافــق العامــة. إضــافة إلى المصــاريف  
                     . وتشمل الاسـتثناءات   )295 (                                         ورسوم أو مصاريف حفظ الأموال امدة وصيانتها   ،         القانونية

                                     وما يتبعها بالنسبة لأفراد العائلـة)                  (كمصاريف الوفاة           الاعتيادية                         أيضا النفقات الضرورية غير 
) 296( .   

      يمكـن         الـتي                                                              ذهب مجلس الأمن إلى اتخاذ تعديلات هيكلية في نظام العقوبات الذكيـة 
      الـتي     )297 (              كـز التنسـيق   ا                                                           أن توفر الحماية لحقوق الإنسان بالنسبة للمستهدف. ومنها إنشاء مر

                    الجهـة بطلـب رفـع                             التقدم مباشـرة إلى تلـك      من                               تمكن المدرجين ضمن لائحة العقوبات، 

                                                             
        تــاريخ   S/RES/1373  ،     1999         تــاريخ  S/RES/1267  م  ا   قــ ر  الأ   ذو                       قــرارات مجلــس الأمــن    )294 (  

2001    .   
    ،.    2002      تاريخ   S/RES/1452                الدولي ذو الرقم               قرار مجلس الأمن   من      أ  -        ، الفقرة ) 1 (      البند    )295 (  
        تــاريخ   S/RES/1452           ذو الــرقم          الــدولي                     قــرار مجلــس الأمــن      مــن   ب  -          ، الفقــرة ) 1 (        البنــد    )296 (  

2002    .،    
   .    2006      تاريخ   S/RES/1730                الدولي ذو الرقم               قرار مجلس الأمن  )  1 (
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                                                               كذلك الطلب من الدول التي تتقدم بطلـب إدراج جهـة معينـة علـى      و    ،               الاسم من اللائحة
       فيهـا          يـذكر                                                                         لائحة العقوبات بتبيان الأسباب الموجبـة لـذلك مـن خـلال تقـديم معلومـات       

                              ليأتي بعدها بثلاث سنوات إنشـاء     )298 (                                         السبب الداعي لإدراج المستهدف على تلك اللائحة
                                                                         ظالم والذي يقـوم بالتـدقيق بطلبـات رفـع الأسمـاء المقدمـة مـن الجهـات                    مكتب أمين الم

   . )299 (                         المدرجة ضمن القائمة الموحدة
                                                                                  في مجال العقوبات الاقتصادية، كـان للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة تعليـق ـذا         ف

                                                                               الخصوص يدعو إلى أن تكون التدابير المتخذة ضمن إطار العقوبـات متوافقـة مـع حقـوق     
                                                                شدت مجلس الأمن على العمل على ضمان وجود إجـراءات عادلـة وشـفافة               الإنسان، ونا

                                                                                    فيما يخص آلية إدراج الأفراد والكيانات على لائحـة العقوبـات، وكـذلك الحـال بالنسـبة      
                                                                                      لإجـراءات رفـع أسمــاء المسـتهدفين مــن تلـك القـوائم، إضــافة إلى مـنحهم الإعفــاءات       

   . )300 (               الإنسانية اللازمة
             غـير ملـزم،      ً اً                                      رهاب تـبنى مجلـس الأمـن الـدولي قـرار                           في مجال نشاطات مكافحة الإ

                                                                           يطلب فيه من الدول ضمان أن يكون أي تدبير تتخذه أي دولة في مجال مكافحة الإرهـاب  
                                  قـانون حقـوق الإنسـان، وقـانون               ولاسـيما          ً                                    متوافقاً مع التزاماا بموجب القـانون الـدولي  

                       نحـو أن لجنـة مكافحـة                             . وهـو مـا فسـر علـى      )301 (                                   اللاجئين، والقـانون الـدولي الإنسـاني   
                                                                                      الإرهاب ملزمة بالنظر فيما إذا كانت الإجـراءات الـتي تتخـذها الـدول في إطـار مكافحـة       

                                          وهو مـا يفيـد بـأن مجلـس الأمـن مـدرك          ، )302 (                                  الإرهاب متوافقة مع حقوق الإنسان أم لا
                                           لأهمية حماية حقوق الإنسان حتى في الظروف الصعبة.

   إلى   -                                     مليـة لنظـام العقوبـات الاقتصـادية                      من خلال ممارساته الع  -             يذهب مجلس الأمن
                  لـذلك يحـث لجنـة       ؛                                                                التأكيد على التزامه بمراعاة معايير حقـوق الإنسـان في مـواطن عـدة    

                                                             
   ،.    2006      تاريخ   S/RES/1735                الدولي ذو الرقم               قرار مجلس الأمن   من    ) 5 (      البند    )298 (
   ،.    2009      تاريخ   S/RES/1904                الدولي ذو الرقم               قرار مجلس الأمن      ) من  20 (      البند    )299 (
   .    2005 / 9 /  16         ،، تاريخ A/RES/60/1                 ت القمة العالمية،           وثيقة مخرجا     ) من    109 (      البند    )300 (
  .    2005 / 9 /  14          ، ، تاريخ S/RES/1624                 الدولي ذو الرقم                قرار مجلس الأمن     ) من  4 (       البند   )301 (

    ) 302( Andrea Bianchi,” Assessing the Effectiveness of the UN Security 
Council's Anti-Terrorism Measures: The Quest for Legitimacy and Cohesion”,  
p.901.  
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                                             ) على إحاطة الـس بالصـعوبات الحاصـلة مـن         1267 (                            العقوبات المعنية، لجنة القرار 
        يتضـمن                                        مـن الضـروري لنظـام العقوبـات أن       ه                                             جراء تطبيق هذه التـدابير، مـع الإقـرار بأن ـ   

                                     . كما يؤكـد مجلـس الأمـن باسـتمرار      )303 (                                           إعفاءات كافية وفعالة لتجنب العواقب الإنسانية
                                                       مشكلة الآثار الإنسانية التي تسببها العقوبات الاقتصادية على          بالحسبان                على ضرورة الأخذ

                          ضمنها الأطفـال مـن خـلال        ومن                                             ً  السكان المدنيين عامة، وبالأخص الفئات الأكثر ضعفاً، 
    .. )304 (       م ومتسق          أسلوب منتظ

                    فعنـد قيـام مجلـس       ،                           طيف واسع من حقـوق الإنسـان     في                         للعقوبات الذكية تأثير سلبي 
        وهـذا                                                                            الأمن بتبني نظام عقوبات موجهة، فإا تفرض على الـدول اتخـاذ خطـوات معينـة    

                 شائعة الاسـتعمال     ً اً            ن هناك أنواع إ            ً                                   يشكل انتهاكاً لحرمة حقوق الإنسان لبعض الفئات. حيث 
                                                            كية التي يفرضها مجلس الأمن. مثل الحظر الشامل أو الجزئي للأسـلحة،                 من العقوبات الذ

                وعليه فإن تلـك     ،                                                        القيود على السفر والتنقل لبعض الأشخاص، تجميد الأصول والأموال و
                                                                 حقوق وحريـات أشـخاص وكيانـات معينـة. مثالهـا حريـة الحركـة،           في              الممارسات تؤثر 

                      فالة توفير طرق الطعن.                      الحق في محاكمة عادلة مع ك و              الحق في الملكية،  و
   

                                                             
  .    2000 /  12 /  19      تاريخ     S/RES/1333                الدولي ذو الرقم               قرار مجلس الأمن   )303 (
  S/RES/1343           ذو الـرقم           الـدولي                  قرار مجلس الأمـن       ث من-  15   ت؛ -  19   أ؛   -  13         الفقرات؛    )304 (

                         ، بشأن الأوضاع في ليبيريا.     2001      تاريخ 
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  الفرع الثاني
دور الوكالات الدولية المتخصصة في فرض العقوبات 

  الاقتصادية
                          يتطلب يئـة جـو يسـوده                                                               إن بناء نظام عالمي متوازن ومستقر قادر على توفير بيئة آمنة

ــى الصــعيدين الاقتصــادي    ــدول في مختلــف اــالات، ولا ســيما عل ــين ال                                                                                  التعــاون ب
                                                              ن الفرص لقيام هذا التعاون تتطلب احترام مبدأ التساوي في الحقـوق   إ    حيث  و   .         والاجتماعي

                                                     الذي يقوم على أساس بناء علاقات سليمة وودية بين الدول.                 بين الشعوب والأمم
                                                                          فرض ميثاق الأمم المتحدة على جميع الدول الأعضـاء فـرادى وجماعـات أن ينسـقوا     

                                     ن أحـد أهـم تشـكيلاا الرئيسـية في                                               عملهم مع هيئة الأمم المتحدة الذي يعد مجلس الأم
                                                                              إطار من التعاون والتكامل في االات الاقتصادية والاجتماعية، بغيـة تحقيـق الأهـداف    

                                         شهد التنظيم الدولي توافق حكومات دول عـدة      فقد   .  )305 (                            التي ترمي تلك الهيئة إلى بلوغها
            نوعـة كـل                       تنـهض بمسـؤوليات مت     "               وكـالات دوليـة   "                                  على تكوين إطار تنظيمي بـين دولهـم   

                                                          نشئ لها، يتراوح نطاق مهام تلك الوكـالات بـين مسـائل تعـنى                        ُ حسب نظامها الأساس المُ
   ،            والاجتماعيـة    ،                كاالات الاقتصادية                                           باهتمام طيف واسع من الدول على صعد مختلفة

             والتعليمية.   ،       والصحية   ،         والثقافية
                ت بغيـة بلـوغ       ً                                                        حرصاً على تحقيق التنسيق في العمل بين الأمم المتحدة وتلـك الوكـالا  

             سـواء كـان      (                                                                   الأهداف المشتركة بينهما نظم الميثاق مسألة إمكانية الربط بين تلك الوكالات
                           وبـين الأمـم المتحـدة مـن         )،                                                  وجودها القانوني سابق أو لاحق لتاريخ نشوء الأمم المتحدة

                                                 يطلـق علـى تلـك الوكـالات الـتي يـتم وصـلها             ، إذ  )306 (                         خلال اتفاقات تعقد بين الجهتين
   . "               الوكالات المتخصصة "                                     ا مع هيئة الأمم المتحدة باتفاقات ربط بـ        وارتباطه

     ً                                                   أولا : الوجه الإلزامي للعقوبات الاقتصادية للوكالات المتخصصة:

                                                             
  .    1945                             ميثاق منظمة الأمم المتحدة لعام      ) من   56       المادة (   )305 (
   .    1945                             ميثاق منظمة الأمم المتحدة لعام      ) من   63       المادة (   )306 (
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   ة                                                                           إن الهدف الأساسي الذي ترمي إليه الأمم المتحدة من عملية ربـط الوكـالات الدولي ـ  
                     ن قـدرات وإمكانـات                                                          المتخصصة ا، هو الاستعانة بتلك الوكالات من خلال ما تملكه م ـ

                                                                            ضمن مجال العمل الخاص بكل منها في تحقيق أهـداف الأمـم المتحـدة علـى الصـعيدين      
                                        ً                 وذلك من خلال التنسيق القائم بين الجهتين وفقاً للاتفـاق الـذي      ،                  الاقتصادي والاجتماعي

   . )307 (     كطرفين             يربط بينهما
                علـى التعـاون                                                                 إن العلاقة بين الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة هـي علاقـة قائمـة    

                     ، وهذا أمـر يفرضـه    )308 (                                                        وتنسيق الجهود بين الطرفين، فهي ليست بعلاقة قائمة على التبعية
                                                                             الغرض والهدف الأساس من وجود هذه الوكـالات، وهـو النـهوض بتبعـات دوليـة ذات      

                                                      واجتماعية، وهو مـا يتطلـب أن تحـتفظ تلـك الوكـالات         ،        اقتصادية و                وجوه غير سياسية، 
                                                               ا. إلا أن اتفاقات الربط بين الجهتين لا تكون على سـجية واحـدة مـع                     بالاستقلالية في عمله

                                                           اتفاقات الربط مع الوكالات المتخصصة ذات الطبيعـة الاقتصـادية           ولاسيما            كل الوكالات، 
                                                                               الخالصة، كالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وصندوق النقد الدولي، حيـث تكـون الغلبـة    

                                                  لة معتمـدة علـى الاسـتقلال الـذاتي لهـا، ويكـون                                        للأمور الاقتصادية التي تنهض ا الوكا
                               ومع هذا فقد يصار إلى وضع بنود في    ،                                          التنسيق بينها وبين الأمم المتحدة على قدر محدود

                                                                                      اتفاقية الربط بين الوكالة المتخصصة والأمم المتحدة تفيد بإلزامية القـرارات الصـادرة مـن    
                               تلك القرارات المتعلقة بأمور حفظ        لاسيما                                      الأمم المتحدة وأجهزا للوكالة المتخصصة، و

   . )309 (                   السلم والأمن الدوليين
                                        لذين يكونون في الغالـب أعضـاء في الأمـم     ا                                   إن الدول الأعضاء في الوكالة المتخصصة

                                                                                    المتحدة، ملتزمون بالعمل وفق أحكام قرار العقوبات والقيـام بالـدور المطلـوب منـهم في     
           مـن خـلال      م          مسـتقلة أ               ً ء بصفتهم دولاً                                          عملية تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، سوا

           )، وبموجـب   2 /  48                                                      عضويتهم في الوكالات الدولية المتخصصة، وذلك بموجب المـادة ( 
                                            تكون للالتزامات المترتبة على الـدول الأعضـاء        حيث   )   103   (       المادة          الموجود في       الميثاق 

                                                             
                                                                                               عبد السلام صـالح عرفـة، المنظمـات الدوليـة والإقليميـة، الـدار الجماهيريـة للنشـر والتوزيـع             )307 (

  .   247   ، ص    1999       ليبيا،                 والإعلان، مصراته، 
  .    1945                             ميثاق منظمة الأمم المتحدة لعام       ) من  58       المادة (   )308 (
        تـاريخ                                                                                 ادسة من اتفاقية الربط بين الأمـم المتحـدة والبنـك الـدولي للإنشـاء والـتعمير.               المادة الس   )309 (

1994    .  
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          ى الـدول                                                                            في الأمم المتحدة الغلبة المطلقة على ما سواها من الالتزامـات الـتي تترتـب عل ـ   
                              مهما كان مصدر تلك الالتزامات.

      فهـي                                                                          نخلص إلى أن الوكالات الدولية المتخصصة تتمتع بالشخصية القانونيـة المسـتقلة  
                                                             بما تنص عليه المواثيق المؤسسة لها، إضافة إلى كوا كشخص من أشـخاص                ً ملزمة ابتداءً

                   الدوليـة، ومنـها         داا      وتعه ـ                                                         القانون الدولي، فهي ملزمة بالالتزامات الناتجة عن تعاقـداا  
                                                                           الاتفاقات الرابطة بينها وبين الأمم المتحدة، التي تختلف بنودها من وكالة إلى أخرى.

  :     ً                                     ثانيا : الوكالات المتخصصة والعقوبات الاقتصادية
                                                                       تعد مسألة استجابة الوكالات المتخصصة للتوصيات الموجهة لها من الأمم المتحـدة،  

                                             الصادر من مجلس الأمن مسألة في غاية الأهمية. حيـث                                 والعمل وفق أحكام قرار العقوبات 
         بأحكـام         ميـع                                                                    ن بلوغ الهدف الذي من أجله فرضت التدابير الاقتصادية يتطلـب التـزام الج   إ

                                                                                   القرار، فالمساعدة التي تقـدم إلى الجهـة المسـتهدفة مـن قبـل وكالـة متخصصـة بخـلاف         
                        التغلب علـى الصـعوبات       لى ع                                                    مقتضيات قرار العقوبات كفيلة بأن تساعد الجهة المستهدفة 

                                                                                       الناتجة من جراء التدابير الاقتصادية، وهو ما يظهـر تلـك الوكالـة أمـام اتمـع الـدولي       
                                                                           بصورة الجهة التي تعمل بخلاف الهدف الأعم لقرار الجماعة الدولية، والمتمثـل بالحفـاظ   

                                               على السلم والأمن الدوليين أو إعادما إلى نصاما.
                              حد بنود قـرار العقوبـات، إلى    أ                   بعض الحالات، ومن خلال                   يتوجه مجلس الأمن، في 

        وتختلـف     ، )310 (                                    ً                            بعض الوكالات المتخصصة ذات الصلة مطالباً إياها بالتقيد بأحكام قرارها
              علـى النحـو                   ً                                    تلك الوكالات تبعاً لصـور العقوبـات المفروضـة، وهـي             تؤديها           الأدوار التي 

   :   الآتي
                                      ولـة المسـتهدفة كإصـدار قـرار ضـد                                               القيام بعمل ينطوي على إجراء رادع بحـق الد   - أ

                                                                               الدولة العضو في الوكالة، والمستهدفة بقرار العقوبات، يقضي بوقف ممارسة تلك الدولـة  
                   إلى أن تمتثـل تلـك      )311 (                                                             للحقوق والمزايا التي تتمتع ا نتيجة عضـويتها في تلـك الوكالـة   

                          الدولة لقرارات مجلس الأمن.

                                                             
        تـاريخ    S/RES/1333                                                الصـادر عـن مجلـس الأمـن الـدولي  ذو الـرقم                   ) من القرار  17        الفقرة (   )310 (

2000    .  
                 ضد جنوب أفريقيا.      1975      للعام   WMO                                         قرار المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للأرصاد    )311 (
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                                          الدولـة العضـو الـدور السـلبي المتمثـل                                                   وقد يأخذ الدور الذي تقوم بـه الوكالـة بحـق    
                         مثالهـا عـزوف الوكـالات     و                                                          بالامتناع عن الإتيان بعمل فيه منفعة وفائدة للدولة المستهدفة، 

                                               عـن تقـديم القـروض والمسـاعدات الـتي تتمثـل                                             ذات الطابع الاقتصادي كالبنـك الـدولي  
                   الـتي تمثـل أهميـة                                                                       بتزويد تلك الدولة بالخبرات الفنية أو الدعم المـالي الـلازم للمشـاريع    

                                                                                      اقتصادية لذلك البلد، وعليه يتمثل جانب الردع الواقع علـى الدولـة المسـتهدفة بحرماـا     
                                                                                 من فوائد ومنافع جمة مقدمة من منظمات ووكالات دولية نتيجة إتياا السلوك الـذي مثـل   

      ً                              إخلالاً بالسلم والأمن والاستقرار الدولي.
                                          بية التي تسببها أنظمة العقوبات، ويتم هـذا                                   المساعدة على التخفيف من الآثار السل  - ب

             وذلك بمقتضـى      "،                     الدول الثالثة المتضررة "                                          التوجه بأوجه عدة منها المساعدة التي تقدم إلى 
                         ) من ميثاق الأمم المتحدة.  50       المادة (

                         تحقيقهـا تقـديم الـدعم     ل                                                      إن من الأهداف المشتركة الـتي تنشـأ الوكـالات المتخصصـة     
                                                  الات تـدخل ضـمن اختصـاص تلـك الوكـالات، وضـمن                                والمساعدة إلى الـدول في مج ـ 

                     الإمكانات المتاحة لها.
          المنظمــات   -                                             في العديــد مــن حــالات العقوبــات الاقتصــادية  -                   يــدعو مجلــس الأمــن

       ) مـن    50                                                      ً              والوكالات الدولية إلى تقديم المساعدة إلى الدول المتضررة وفقاً لأحكام المادة (
                                    في تقديم المساعدة للدول المتضـررة مـن     ) ILO                          ساهمت منظمة العمل الدولية ( و        الميثاق. 

                                                                                    تطبيق نظام العقوبات في حالتي العـراق ويوغسـلافيا السـابقة، وذلـك في الـدعم المقـدم       
                       وكـذلك عملـت منظمـة       ،                                                         لتلك الدول لتمكينها من مواجهة حالة الركود في سـوق العمـل  

     عـن      تج      النـا                                                     ) على معالجـة المشـاكل الـتي ـدد الأمـن الغـذائي       FAO                  التغذية والزراعة (
  .  )312 (                                                                          النقص الحاصل في المواد الغذائية في بعض البلدان المتضررة مـن أنظمـة العقوبـات   

                                    ) قرارات تسهم في إيجاد سـبل لمواجهـة   WHO                                  وبدورها اتخذت منظمة الصحة العالمية (
                                                                              حالات النقص الحاصل في الإمدادات الطبية في البلدان المتضررة، إضافة إلى تقيـيم آثـار   

                                            . كما كان لمنظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة      )313 (                   اع الصحي لتلك الدول                 العقوبات على القط
                                                             

ــرة    )312 ( ــدة      )  33 (         الفق ــم المتح ــة للأم ــة العام ــة الجمعي ــن وثيق ــرقم                                                   م ــاريخ A/54/383            ذو ال           ، ت
23  / 9 / 1999    .  

ــرة    )313 ( ــدة      )  34 (         الفق ــم المتح ــة للأم ــة العام ــة الجمعي ــن وثيق ــرقم                                                   م ــاريخ A/54/383            ذو ال           ، ت
23  / 9 / 1999    .   
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                                                            ) مساهمة في معالجة الصعوبات والآثار الضارة الـتي لحقـت بـالأردن    UNIDO          الصناعية (
                                                                          من جراء تطبيق العقوبات الاقتصادية على العراق، وتمثل ذلك في وضع سياسات وخطـط  

           ودعم فـرص     ،                    دعم المشاريع الصناعية                                           تساعد على تعزيز قطاع الصناعة، ووضع البرامج ل
   . )314 (                   العمل في مجال الصناعة

                                                                الضغط الاقتصادي المأمول من فرض نظام العقوبات يقـع علـى الدولـة                 هكذا نجد أن 
                                                                            المستهدفة، وبناء على ذلك يتوجب على مجلس الأمن في مرحلة الشـروع بتصـميم نظـام    

          الجوانـب،         جميـع              رضـها مـن                                           دراسة آثار وانعكاسات العقوبـات المزمـع ف                عقوبات معين
                                                                     المتعلقة  بالأضرار غير المقصودة التي تلحق بالدول الثالثـة، ومـن الأسـلم                 ولاسيما تلك 

    ً                          سـلباً بأحكـام العقوبـات إلى                أن تتـأثر                   التي مـن المـرجح                     تم دعوة تلك الدول ت           والمفيد أن
                                                                               جلسات المداولة في الس كون تلك الدول هـي المدركـة والمطلعـة علـى الكـثير مـن      
ــداول    ــة الهــدف، فيصــار إلى ت ــتي تربطهــا بالدول ــات والتعــاملات ال                                                                                        الجزئيــات والعلاق
                                                                            الإشكاليات داخل الس بناء على أسس واقعية وعمليـة مدروسـة، ولا يمكـن الإلمـام     

                          والمـداخلات مـن الدولـة      ،                    ومناقشـة التقـارير     ،                                      بدقائق الأمـور إلا مـن خـلال الاسـتماع    
   . )315 (     نفسها

                              حالـة في دعـوة بعـض الـدول          لهذه                        كانت وراء اعتماد الميثاق                      هنا نتبين الأسباب التي
                                           ً                                     للحضور والمناقشة في قضايا تكون تلك الدول طرفاً فيها بصورة مباشرة أو غـير مباشـرة،   

   . )316 (      تبنيها            د أو ينبغي                       ً                        من خلال تأثر مصالحها سلباً بتبعات القرارات التي يرا
                               سلبية لنظام العقوبات المراجعـة                                                إذن يتطلب الحرص على تجنيب الدول الثالثة للآثار ال

                                    تخصيص فقـرة أو بنـد لمناقشـة وضـع                ومن ضمنها                             المستمرة ريات سير ذلك النظام، 
                                                                                 الدول الثالثة. وذلك من خلال ما يرد إلى مجلس الأمن من تقارير واردة مـن جهـات عـدة   

            ع في البلـد                                                                   تبدأ بتقارير لجان العقوبات وتقارير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوض     التي

                                                             
ــرة    )314 ( ــدة       )  37 (         الفق ــم المتح ــة للأم ــة العام ــة الجمعي ــن وثيق ــرقم                                                   م ــاريخ A/54/383           ذو ال           ، ت

2 3 / 9 / 1999    .   
   .    1997      تاريخ   A/53/312          ذو الرقم             الأمم المتحدة      منظمة       وثيقة    )315 (
   .    1945                       منظمة الأمم المتحدة لعام           من ميثاق   )  31 (      المادة    )316 (
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                                                                                      المستهدف والبلدان الثالثة ليصار في ضوء مـا تقـدم إلى دراسـة السـبل الممكنـة لتخفيـف       
   . )317 (                              العبء عن الدول الثالثة المتضررة

  -                                       على غرار تنفيذ أحكام القـرارات الأخـرى  -                                      إن عملية تنفيذ قرار العقوبات الاقتصادية
   ،               تـأتي ثمارهـا                                            وأن تتم وفق خطط موضـوعة بشـكل جيـد حـتى       ،               يجب أن تكون محكمة

                                                            وهذا يتطلـب الإتقـان في إدارة نظـام العقوبـات، إضـافة إلى         ،                      وتبلغ الهدف المنشود منها
                                                                         وجود هيكلية يستطيع مجلس الأمن من خلالها الإشراف على سير التدابير المفروضـة مـن   

                  قبله على أتم وجه.
         تـاج إلى   يح   ،                                                                نظام العقوبات الاقتصادية، كغيره من الآليـات والأنظمـة والتطبيقـات      إن 

                                       ً                                           التحديث والتطوير المستمر، كي يبقى متفاعلاً مع التطورات والتأثيرات المختلفـة، إذا مـا   
                                                                           له البقاء كوسيلة ناجحة في مواجهة تحديات ومشكلات كثـر. مـع دراسـة للمشـاكل          يد   أر

                    أو عدم اكتراث لبقية                                                           ٍ والصعوبات وأسباب الإخفاقات، والتعامل معها بجدية من غير تعالٍ
                                                        وعليه فمن غير المنطق أن نتنكر لحقيقة ثابتة، وهـي بـالرغم      ،                ف والعوامل المحيطة     الأطرا

   .                                                       من المسيرة الطويلة للعقوبات الاقتصادية والتجارب العديدة لها
      تــرك        فقــد                                                                اســتخدم مجلــس الأمــن العقوبــات الاقتصــادية في حــالات متنوعــة.       فقــد 

        البـاب   و                       ت في الفصـل السـابع،                                                       الأسلوب واللغة التي صيغت ا البنود المتعلقـة بالعقوبـا  
      ً                                                                          مفتوحاً عن قصد لس الأمن، ليسمح له باتخاذ ما يراه من أعمـال الإنفـاذ علـى نطـاق     

              . وهـذا مـا    )318 (                                                             واسع من الحالات، وعدم إخضاعه لقيود صارمة في قراراته عند التصـرف 
                                                                              جعل من الصعب التحقق بدقة من الأوضاع التي تستوجب تطبيـق العقوبـات الاقتصـادية،    

                                   ومع ذلك فهناك طريقة واحدة للتعـرف     ،                                     ث أخذ نطاق تلك الحالات بالتزايد التدريجي  حي
                                                                           على الأوضاع التي تستوجب فرض العقوبات الاقتصادية، وهي النظر إلى حـالات مماثلـة    

                                                وهو ما يتطلب، بطبيعة الحال، مـن مجلـس الأمـن أن       ،                       العقوبات الاقتصادية فيها   ت   فرض

                                                             
                                                                                           وثيقة الأمم المتحدة المتضمنة تقرير اللجنة الخاصة المعنيـة بميثـاق الأمـم المتحـدة وتعزيـز دور         )317 (

                                     من قرار الجمعية العامة للأمم المتحـدة    ) 4    ) و( 3 (     فقرات    . ال    1997 / 8 /  28      تاريخ   A/52/308        المنظمة، 
   .    1995      تاريخ   A/RES/50/51          ذو الرقم

    ) 318( Jochen Frowein and Nico Krisch,” Article 41", in Bruno Simma, "The 
Charter of the United Nations: 4 Commentary (2ed) Oxford University Press 
2002, p.718. 
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                    الأمر الـذي لم يحـدث    و   ،                        ع التي تفرض فيها العقوبات                          يتصرف باتساق فيما يخص الأوضا
      الآن.   تى ح

        الـدول        ً     نظراً لكون   ،      العالمي      الحالي           الجيوسياسي      الوضع                          ليس من المستغرب القول أن
       فقـد                                                                        الخمس العظمى لم تعد هي الممثل الوحيد للقوى العسكرية والاقتصادية في العـالم،  

                                   بعض الجوانب. مما جعل بقاء اقتصـار                                              ظهرت أكثر من دولة تنافسها، وقد تتفوق عليها في
                                                 بصيغته الحالية يواجه صعوبات بالغـة. حيـث يعطـي        ئه                                 نظام الفيتو على هذه الدول، أو بقا

                      من القوة مـا يضـاهي          لبعضها     تلك  تم                                            تلك الدول قوة أكبر من الدول الأخرى الأعضاء التي 
               قـرارات مجلـس              على تقويض                                                   تلك الدول، والتي لديها الإمكانية في العمل بشكل أحادي

                                              مـن ناحيـة أخـرى إن وجـود نظـام الفيتـو       و ، )319 (          ة وحيويـة   هم                       الأمن التي تتناول مسائل م
                                                                              يكليته الحالية، يوفر الحماية الكاملة للدول الخمس العظمى من أن تكون خاضعة، مثـل  

                                لأن كل عضو منها يسـتطيع إسـقاط      ؛                            مشروع قرار يفرض عقوبات عليها    لأي             باقي الدول،
                                               وعليه فقد أصبحت آلية التصويت داخل مجلـس الأمـن      ،                الفيتو الممنوح له            ذلك المشروع ب

                                                                           بوجود الفيتو محل نقد شديد للدول الخمس وللمجلس بشكل عام، كوـا تفـرض رغبـة    
  . )320 (                                   بعض الدول ومفاهيمها على الدول الأخرى

                                                                                       بعـد دراسـة النظـام القـانوني للعقوبـات الاقتصـادية علـى المسـتوى الـدولي، وأهـم           
                  في نجاحها أو فشلها،                                                    ً والقيود التي تحكمها، والعوامل الأساسية التي تكون سبباً        الضوابط 

                                                   أن العقوبات الاقتصادية الدولية أصـبحت لهـا مكانـة           ستنتج ن                        والأجهزة المختصة بفرضها،
                      من خـلال تضـمن جميـع          لوحظ                                          ة لدى أصحاب القرار في اتمع الدولي، وهذا ما   هم م

                        قليمية كجامعـة الـدول                                لية كمنظمة الأمم المتحدة، أو الإ                           المواثيق الخاصة بالمنظمات الدو
   ،                                           كمنظمة التجارة العالمية لهذه التدابير العقابية                                      ً العربية، أو المنظمات المتخصصة اقتصادياً

                               أو الـتي لا تتحمـل التزاماـا       ،                                               رضها على الدول الأعضاء التي تخالف أحكام مواثيقهـا  ف و
                             القانونية إزاء الدول الأخرى.

                                                             
    ) 319( Alexander Benard and Paul J Leaf, "Modern Threats and the United 

Nations Security Council: No Time for Complacency (A Response to 
Professor Allen Weiner), 62 Stanford Law Review, 2010.p.1395.  

    ) 320( Katherine Hughes, Note: Operation "Drive Out the Trash": The Case for 
Imposing Targeted United Nations Sanctions Against Zimbabwean Officials, 
Vol. 76, Issue. 1, Fordham Law Review, 2007 ، p323. 
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                                 فعاليتها ونجاعتها في تحقيـق الهـدف       إلى                              المكانة التي أضحت تتمتع ا ترجع        كما أن 
                                                                              من وراء فرضها، وهذا ما رأيناه في القرارات الصادرة عن مجلس الأمـن بصـفته صـاحب    

          وليبيـا،     ،                                                                      الاختصاص الأصيل بتوقيع هذه العقوبات في عدة قضايا دوليـة كقضـية العـراق   
                                                قتصادية على العراق هي أكثر العقوبـات كثافـة في                              فريقيا، حيث تعد العقوبات الا أ     جنوب  و

       غـزوه      إلى                                                                   تاريخ الأمم المتحدة، والتي حازت على تأييد اتمع الـدولي وذلـك يرجـع    
           ى سـورية                                                    خلال بالسلم والأمـن الـدوليين، أمـا العقوبـات عل ـ      الإ          ، ومن ثم             لدولة الكويت

                      ليبيـا لجهـة حادثـة        ة، و                                                             فنجد أا فرضت من اجل دفعها للامتثال لقـرارات الـدول الغربي ـ  
                                                    تجاهل النظام الدولي القضائي الممثل في صـاحبة الاختصـاص                      لوكربي، وذلك من خلال 

                الأمـن الـدولي                                                                       محكمة العدل الدولية، كما أنه في العديـد مـن القضـايا يتجاهـل مجلـس      
                 ، ما يجعل عمل مجلس      النقض                             سبب استخدام الدول الأعضاء لحق ب                    استخدام هذه التدابير 

   .     الدولي                                      سياسية أكثر من كونه يعمل وفق القانون  ال        العوامل      م به     تتحك     الأمن 
                            وسيلة فعالة وسـلمية تلجـأ      د                                                  بغض النظر عن ذلك فإن العقوبات الاقتصادية الدولية تع

                                                                                  إليها جل المنظمات الدولية بجميع أنواعها بغرض إرساء الالتزام بمبادئ وأحكـام القـانون   
         لاسـيما                                   نسانية والاقتصادية للدول المعاقبـة        ضاع الإ                         انعكاساا السلبية على الأو    مع      الدولي 

                                         يجعل القـائمين علـى الشـؤون الدوليـة في                  ، وهذا الأمر                         ذات الوضع الاقتصادي الضعيف
                                                                              مهمة حقيقية لإعادة صياغة العقوبات بالشكل السليم حتى تؤدي الدور الذي فرضـت مـن   

                نفسـه انتـهاك        لـه         تسـول                                                        والمتمثل في الردع الذي يكون النتيجة الحتميـة لكـل مـن       ،    أجله
    بعض     في                                                                          العلاقات الدولية والتقليل من أثارها الجانبية الفتاكة على الشعوب التي قد تصل 

                             ثار الناجمة عن الحروب المسلحة.            الأحيان إلى الآ
                                                   أو مجموعة دول قد تقوم بفرض عقوبات اقتصادية أحاديـة                        ناهيك عن أن بعض الدول 

                                              حتى أفراد متنفذين بالدولة يعملون لصالح النظـام                أو كيانات أو              أو مجموعة دول         ضد دولة
                                                                            ، إلا أن المرتكز فيهـا هـو أن توقـع في إطـار الشـرعية الدوليـة، وأحكـام                      السياسي القائم

                                          معاملـة بالمثـل، يجـب أن تكـون في إطـار         م   ، أ                ً       وسـواء كانـت قصاصـاً                     القانون الـدولي، 
                     ان الاقتصـادي الـذي                                  مجرد ضغوط قد تصل إلى درجة العـدو      عدت     وإلا                  الشرعية الدولية.

                                                       وهذا ما تقوم به بعض الدول الاستكبارية كالولايات المتحـدة                            قد يفوق العدوان العسكري.
                                  ً                                              الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوربي خدمةً لأهدافها السياسـية والاقتصـادية، وهـذا مـا     

                 ً                                                   يمكن توضيحه لاحقاً من خلال التوسع بالشرح في القسم الثاني من هذه الدراسة.
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  سم الثانيالق
الإطار العملي للعقوبات الاقتصادية الأحادية كآلية 

  لتحقيق السلم والأمن الدوليين
  

                                                                                إن العقوبات الاقتصادية الدولية كجـزاء يمكـن فرضـه لأجـل المحافظـة علـى السـلم        
                                                في القسم الأول من هذه الأطروحة، حيث إنه تم اللجـوء        شرحه                      والأمن الدوليين كما سبق 

                                          فعالية هذه العقوبات يقتضي الأمر الوقوف على              من أجل معرفة          مناسبة، و                إليها في أكثر من 
                                                                           بعض المحاولات العملية لحالة فرض مثل هذه العقوبات على بعض الدول بسـبب قيامهـا   

                               أنه ديد للسلم والأمن الدوليين.    عد      بسلوك 
                                                    هـي الـتي توقعهـا الـدول بشـكل انفـرادي خـارج         ف                                 أما العقوبات الاقتصادية الأحاديـة  

                                                                                     لمنظمات الدولية، وربما وقعهـا الأفـراد داخـل الدولـة علـى دولـة أو مجموعـة دول أو         ا
                      ً                                                           رعاياها إذا ارتكبت عملاً غير مشروع، وذلك بمنعها مـن التعامـل الاقتصـادي الطبيعـي،     
                                                               ً                        وتفويت فرصة العلاقات التجارية العادية عليهـا للضـغط عليهـا اقتصـادياً، وإرجاعهـا إلى      

                       جادة الشرعية الدولية.
                                                                                        الواقع تخـتلط بـداخل هـذه التـدابير الاقتصـادية الدوليـة أبعـاد ثلاثـة، سياسـية،           في

                                  هل هي عقوبات اقتصادية دولية تتم في  و         تكييفها،      ينا                              اقتصادية، وقانونية، مما يصعب عل و
                                   ضغوط سياسـية ذات طـابع اقتصـادي     و                                           إطار قواعد القانون الدولي أم هي مجرد إجراءات 

                                               عادة ما تكون دولة أو مجموعـة دول ضـعيفة قصـد       ؟    الآخر                          يراد منها الضغط على الطرف 
                                                                                       تغيير سياستها الخارجية أو الداخلية أو إخضـاعها وربمـا حـتى تكـريس تبعيتـها السياسـية       

                        والاقتصادية، والثقافية.
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                             ً         ً                                               كلما كان البلد المستهدف منفتحـاً اقتصـادياً  كانـت خسـائره الناتجـة عـن العقوبـات        
                                                       اده يستند على مورد رئيسي ناتج عن التجارة بسلعة مـا أو              إذا كان اقتص        ولاسيما  ،  )321 (   أكبر

                                                                                       مادة أولية ما، وهو ما حصل مع الاقتصاد العراقي الذي يعتمـد علـى بيـع الـنفط، المـادة      
                                             التي طالتها العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.
     أكثر      لأنه   ؛                            أكثر اتجاه العقوبات الاقتصادية                                     ً أما في حالة الاقتصاد المغلق فنجده محصناً

                                                       أكثر اكتفـاء. وهنـا تجـدر الإشـارة إلى صـعوبة اتخـاذ              ومن ثم                        اعتمادا على إنتاجه المحلي 
                                                                                        عقوبات أحادية، باعتبار أا أول ما تضـر شـركات البلـد المعاقـب الـتي تمنـع مـن قبـل         
                                                                                  حكوماا من التعامل والدخول إلى السـوق المحلـي للدولـة المعاقبـة، في الوقـت الـذي       

                                                              أمام الشركات الأخرى. لعل الخسائر التي تتكبدها الشركات الأمريكيـة     ً اً                يترك الباب مفتوح
                                  ذلك، وهو ما عبرت عنه مجموعـة ضـغط                                            من جراء العقوبات الأحادية هي خير دليل على

      جعـل             ولا تـزال                      مؤسسة أمريكية حاولت  )   67 (             وهي مؤلفة من    ، )USA ENGAGE      باسم (
                    لأـا تجعلـها تخسـر       ؛             قوبات الأحادية                                           الولايات المتحدة الأمريكية تمتنع عن استعمال الع

   . )322 (                    المليارات من الدولارات
                وتحديـد أمـاكن      ،                                                            من أجل إعطاء الأمثلة على موضوع العقوبات الاقتصادية الانفراديـة 

                                                                          ً     تطبيقها في هذا العالم، فقد اخترت أن يكون المثال الأكبر لإيضاح هذا الموضـوع متمـثلاً  
                                               الأخـيرة مـن ضـير هـذه العقوبـات الانفراديـة                                          في بلدي سورية الذي عانى في هذه الأزمة

                                   والاتحـاد الأوربي، وكـذلك العقوبـات       ،                حـدة الأمريكيـة   ت                           المطبقة من قبل الولايـات  الم 
                                        ومـن أجـل الإحاطـة بمـا تقـدم سـيتم          ،           يران وروسيا إ                              الاقتصادية الأحادية المفروضة على 

                            تقسيم هذا القسم إلى فصلين:  
       .            ادية الأحادية                    ماهية العقوبات الاقتص            الفصل الأول: 

   .                                                         المرجعية القانونية للعقوبات الاقتصادية الأحادية ومدى شرعيتها              الفصل الثاني : 
                                                             

    ) 321( Peter A.G Van Bergeijk, Economic diplomacy, Trade and Commercial 
Policy: Positive and Negative Sanctions in a New World Order, Broofield, 
Eduard Elgar Publishing Company, 1994, P27- 28. 

    ) 322( G. Hufbauer, K Elliot., T Cyrus., E Winston., U.S. economist sanctions: 
their impact on trade, jobs, and wages, Washington D.C., Institute for 
International Economics, working paper, p6. Disponible on internet: 
 www.iie.com/catalog/wp/1997/SANCTION.   
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  الفصل الأول
  ماهية العقوبات الاقتصادية الأحادية

  

                                                                           العقوبات الاقتصادية الأحادية هي تلك الإجراءات التي توقعها الدول بشكل أحـادي، 
                                 ، وربمـا وقعهـا الأفـراد داخـل                  ة أو الإقليمية                                     خارج المنظمات الدولية العامة أو المتخصص

                                                      ً                      الدولة على دولة أو مجموعة دول أو رعاياها إذا ارتكبت عملاً غير مشروع، وذلك بمنعها 
                                                                                  من التعامل الاقتصادي الطبيعي، وتفويت فرصة العلاقات التجارية العادية عليهـا للضـغط   

   . )323 (              ً                                  عليها اقتصادياً، وإرجاعها إلى جادة الشرعية الدولية
                                                                              تنصب العقوبات الاقتصادية الأحاديـة في بعـدها الاقتصـادي علـى إجـراءات الحظـر       
                                                                                     التجارية، والماليـة، والمواصـلاتية، والسـياحية... أي علـى الجوانـب الاقتصـادية، دون       
                                                                               غيرها من الجوانب العسكرية أو الدبلوماسية وإن كانت في بعض أشـكالها تطبـق عمليـات    

ا أعمال حرب، أو جـزاءات عسـكرية بـل تبقـى محافظـة                               مسلحة، إلا أن ذلك لا يعني أ                                                      
                                                                                      على صفتها السلمية، وتتراوح بـين الحظـر البسـيط لاسـتيراد سـلعة معينـة أو تصـديرها،        
                                                                                       والوقف الكامل والشامل للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدولـة الـتي يـراد معاقبتـها،     

   . )324 (        ورعاياها
                    يـزال حـتى الوقـت        ولا             نـذ القـدم                                             عرف اتمع الـدولي تطبيـق هـذا الإجـراء م        

                                                   ً                             الحاضر، نذكر على سبيل المثال العقوبات التي وقعتها أخيراً روسيا على تركيا إثر إسـقاط  
                                                                                 الأخيرة للطائرة العسكرية الروسية على حدودها بسبب الأزمة السورية، ونـذكر العقوبـات   

                                                             
                                                                                          هذه الإجراءات بشكليها لا بد من توافر صفة الشرعية فيها حـتى تعـد عقوبـات اقتصـادية، علـى         )323 (

                                                 الدولية الالتزام بمجموعة المبـادئ والقـوانين الـتي                          ً                      النحو الذي سنحلله لاحقاً، و يعني مصطلح الشرعية 
                                         بما تصدره هيئاـا المكلفـة بحفـظ السـلم                 الأمم المتحدة                                      تحكم وتوجه العلاقات الدولية من خلال هيئة

        الدولي.         مجلس الأمن           وعلى رأسها   ،             والأمن العالميين
                               ركـز الدراسـات الفلسـطينية،                                                               عزيز عبد المهدي الردام، المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل، م   )324 (

   .  17   ، ص    1979       بغداد، 
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  ،                     ربيـة علـى روسـيا                                                                  التي وقعتها وما زالت توقعها الولايات المتحدة الأمريكية والـدول الغ 
                            وإيران بسبب تجارا النووية.   ،              كوريا الشمالية و

  
                                                                               ولبيان ماهية العقوبات الاقتصادية الأحادية ينبغي تقسيم هذا الفصل إلى مبحـثين علـى   

            النحو الآتي:
   .                                مفهوم العقوبات الاقتصادية الأحادية             المبحث الأول : 
   .                     واالات الآلية لتطبيقها                                  أنواع العقوبات الاقتصادية الأحادية              المبحث الثاني : 
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  المبحث الأول
  مفهوم العقوبات الاقتصادية الأحادية

                                                                         تعد العقوبات الاقتصادية إحدى أدوات اتمع الدولي في تقويم سلوك دولة مـا بمـا   
                                               ومن ثم تستخدم هذه العقوبات إما (جماعية) من قبـل     ،                                يتفق مع النهج العام للنظام الدولي

                                                            لقوى المهيمنة عليه سواء عبر شرعنة العقوبـات مـن خـلال مجلـس                     اتمع الدولي عبر ا
                                                                       من خارج إطار الشرعية الدولية، كما يمكن أن تكون (أحادية) تفرض مـن قبـل      م       الأمن، أ

                                                                                دولة منفردة على أخرى وفق قانون القوة في العلاقات الدولية، كما أن للمجتمع الـدولي/  
                              دون اللجـوء لوسـائل القـوة      -        قتصـادي  ا  -                                        الدولة أن يفرض تلك العقوبات بشكل سياسـي 

                                                                              لفرض حصار على الدولة المستهدفة، وقد يلجأ لذلك في حال عدم امتثال الدولة للأوامـر  
                                ، وسنتناول هذا المبحث في مطلبين :            الصادرة بحقها

   .                 الاقتصادية الأحادية                  التعريف بالعقوبات                 المطلب الأول :
   .                          لأحادية بين القانون والسياسة                          أبعاد العقوبات الاقتصادية ا              المطلب الثاني : 
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  المطلب الأول
  التعريف بالعقوبات الاقتصادية الأحادية

                                      ً     ً                                    شهد النصف الثاني من القرن العشـرين توسـعاً كـبيراً في لجـوء الـدول إلى اسـتخدام       
                                                            سواء تعلق هذا التوسـع بكثافـة واتسـاع نطـاق فـرض هـذه                الأحادية                   العقوبات الاقتصادية 

                                                             قات الدولية، أو بتعدد أشـكالها ومسـتوياا، وتطـور أدواـا                           العقوبات على صعيد العلا
           وسياساا.

                                                                                أن التعامل الدولي القانوني يقتضي اتخـاذ العقوبـات الاقتصـادية مـن جانـب هيئـة           مع
                                                                  باعتبارها المؤسسة السياسية الدولية المفوضة بشكل خـاص بحفـظ السـلم       (           الأمم المتحدة

                                                  خرقها وانتهاكها للقـانون الـدولي، وخروجهـا عـن                       ضد دولة ما، نتيجة    )             والأمن الدوليين
                                                                                    معاييره، وذلك في محاولة لإجبـار الدولـة المسـتهدفة ـذه العقوبـات علـى العـودة إلى        

   .                            الأنماط المقبولة في السلوك الدولي
                                                                          إلا أن الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لا تتوانى عن اسـتخدام  

                                                                    صادية الهائلة، واتخـاذ العقوبـات الـتي تراهـا مناسـبة، وفي الوقـت                          قوا وإمكاناا الاقت
      وهـو    ،  )325 (                                                كإحدى وسائل الضغط وبسط الهيمنة ضد الـدول الأخـرى      ً ماً            الذي تجده ملائ

                                                مستقبل العلاقات الدولية بشـكل عـام، والعلاقـات        على                           ً الأمر الذي يجعلها تشكل ديداً 
                          ق إلى نقطتين في هذا المطلب :                ، وعليه يجب التطر                          الدولية الاقتصادية بشكل خاص

   .                 الاقتصادية الأحادية                تأصيل العقوبات  :             الفرع الأول
   .                                      الاقتصادية الأحادية عما يشاها من عقوبات              تمييز العقوبات               الفرع الثاني : 

   

                                                             
   . 3            مرجع سابق، ص                                                العقوبات الاقتصادية الانفرادية في العلاقات الدولية،                  فيصل محمد كفتارو،    )325 (
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  الفرع الأول
  تأصيل العقوبات الاقتصادية الأحادية

                         م العقوبـات الاقتصـادية                                ً                       حاول الباحثون الأكاديميون مراراً الوصول إلى تعريف لمفهـو 
                                                                                      الأحادية  وذلك لتمييز مبدأ العقوبات الاقتصادية عن سائر وسـائل الإكـراه الدوليـة وغـير     

                                         وقـد تم اسـتعمال عـدة تعـابير وكلمـات       "                                         العسكرية، إضافة إلى تحديد معالم هذا النظام، 
   . "                                  للإشارة إلى ظاهرة العقوبات الاقتصادية

  :وفق الفقه الدوليلأحادية الاقتصادية ا   ً                 أولا : تعريف العقوبات 
             علـى أـا:      "                      العقوبات أسلحة السـلام  "         في دراسته    "Kimberly Ann Alliott "      عرفها 

                         يمكـن لدولـة معينـة أن     و                                          غير مقبول في السياسة الخارجية أو الداخليـة،     د             رد على فعل يع
                                                                                      تظهر شجبها له باتخاذ عقوبة اقتصادية معينـة، ولا يمكـن تحديـد هـذه العقوبـة بقطـع أو       
                                                                                        ديد بقطع يجـري بحثـه وإقـراره علـى الصـعيد الرسمـي للعلاقـات الماليـة أو التجاريـة          

   . )326 (                        الجارية في الدولة المستهدفة
                                   هي: التدابير الاقتصادية التي تتخـذها                                            بشكل أوضح فإن العقوبات الاقتصادية الأحادية
    ادي                                وأكثـر أشـكال الضـغط الاقتص ـ      ،                                         إحدى الدول لحمل دولة أخرى على تغيير سياستها

                                                                         الواسعة الانتشار في الجزاءات التجارية التي تفرض في شكل حظر و/ أو مقاطعة، ووقف 
                 مــن خـلال هــذه     ، و                                                                    التـدخلات الماليـة والاســتثمارية بـين البلــدان المرسـلة والمسـتهدفة     

                                                                                  العقوبات تلجأ الدولة لاستخدام علاقاا الاقتصادية مع دولة أخـرى لتحصـل منـها علـى     
                                                         معين، أو لتعبر عن شجبها لسلوك أبدته هذه الدولـة، سـواء في                       بعض التنازلات في مجال

                                                       لذلك يصفها جانب من الفقه بأا تنطـوي علـى نـوع مـن        ؛        الداخلية   م                 سياستها الخارجية أ
   . )327 (                         العلاقة التفاوضية بين دولتين

                                                                           في تعريف (أوردته الدكتورة خولة يوسف) نجد أن العقوبات الاقتصادية هي: "أي قيـد  
                                على التجارة الدولية مـع دولـة     The sender                          اية دولة مستخدمة للعقوبات              يفرض من قبل

                                                             
  .  14            مرجع سابق، ص                                    العقوبات الذكية على محك حقوق الإنسان،            قردوح رضا،    )326 (
                                  ن وانعكاس تطبيقاـا علـى حقـوق                                        العقوبات الاقتصادية المتخذة من مجلس الأم           خولة يوسف،    )327 (

   .   122            مرجع سابق، ص  ،  ن   نسا  الإ
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                                     مـن أجـل إقنـاع حكومتـها بتغـيير        The target                                      أخرى هي الدولة المسـتهدفة بالعقوبـات   
   . )328 (         سياسة ما"
   :  (Norrin Ripsman, Blanchard Jean-Marc)      عدها

                            الاقتصـادية الطبيعيـة مـع                                                         "أداة قسر وإكراه في السياسة الخارجية التي تنتهك العلاقات 
   . )329 (                                                      دولة أخرى... من أجل حمل الدولة المستهدفة على تغيير سلوكها

ــذ  ــريف ي                     مــن الملاحــظ أن ه ــات الاقتصــادية   ين           ن التع ــوم العقوب ــدخلان ضــمن مفه                                                 ي
                                                 ، ولكنهما حددا هدف العقوبات فقط بتغيير سياسة ما. )330 (       الأحادية

                                    تصادية علـى أـا: رد فعـل اعتـبر                                              في تعريف آخر (لماري هيلين) تظهر العقوبات الاق
                   تظهـر مـن خلالـه        أن                                                                غير مقبول في السياسة الخارجية أو الداخليـة، يمكـن لدولـة معينـة     

                                                                                           شجبها باتخاذ عقوبة اقتصـادية معينـة تتمثـل بقطـع أو ديـد لقطـع العلاقـات الماليـة أو         
   . )331 ( "                                                                  التجارية مع الدولة المستهدفة والذي يجري بحثه وإقراره على الصعيد الرسمي

                                                                                  إن العنصر الغريب في هذا التعريف هو إمكانية اسـتخدام العقوبـات الاقتصـادية للـرد     
                               كانـت تنـدرج ضـمن سياسـتها          وإن                                             على سياسات دولة ما، تجدها دولة أخرى غير مقبولة 

           الداخلية.
  "                                                                                        ومن الفقـه مـن يعـد هـذه العقوبـات إحـدى وسـائل السياسـة الاقتصـادية الدوليـة          

International   Economic Politic"         :ـافهـا علـى أفيعر                       "    إحـدى أدوات السياسـة                       
   . )332 ( "                                                                        الاقتصادية الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف اقتصادية وسياسية واجتماعية معينة

                                                                                  تقول الدكتور خولة يوسف: "إن ما يميز هـذا التعريـف هـو توسـيعه لنطـاق الأهـداف       
   . )333 (            ً                                ً لتشمل أهدافاً سياسية واقتصادية واجتماعية أيضاً"

                                                             
                                                                      العقوبات الاقتصادية المتخذة من مجلس الأمن وانعكاس تطبيقاـا علـى حقـوق               خولة يوسف،    )328 (

  .  22   ، ص    نفسه    رجع   الم  ،  ن   نسا  الإ
  .  13   ، ص    سابق     مرجع                                     العقوبات الذكية على محك حقوق الإنسان،            قردوح رضا،    )329 (
     ً أيضاً.          والأحادية                                                     رادية هي التي تفرض من قبل دولة واحدة، وتسمى بالمنفردة                إن العقوبات الانف   )330 (
                                                                      العقوبات الاقتصادية المتخذة من مجلس الأمن وانعكاس تطبيقاـا علـى حقـوق               خولة يوسف،    )331 (

  .  22   ، ص      السابق    رجع   الم   ن   نسا  الإ
  . 4 ص   ق،         مرجع ساب                                                       محمود حسن حسني، العقوبات الاقتصادية الدولية والعالم العربي،    )332 (
                                                                      العقوبات الاقتصادية المتخذة من مجلس الأمن وانعكاس تطبيقاـا علـى حقـوق               خولة يوسف،    )333 (

  .  23   ، ص    سابق     مرجع     ن،   نسا  الإ
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                                                                                   تندرج التدابير الاقتصادية ذات الطـابع القسـري ضـمن مفهـوم العقوبـات الاقتصـادية       
                                                                                 الأحادية التي هي: الإجراءات العقابية ذات الطابع الاقتصادي  التي تفرضها دولـة واحـدة   
                                                      ً                       ضد دولة أخرى أو مجموعة من الدول بقصد الضغط عليها سياسياً دون أن تسـتطيع تلـك   

                               في المعاملة الاقتصادية الطبيعية.                     الأخيرة الدفاع عن حقها 
   في                                                ن وسـائل تحقيـق السياسـة الخارجيـة، والتـأثير         م ـ                  التـدابير وسـيلة      ه  هذ   د       بذلك تع

                                                                    ً                     العناصر الاقتصادية الداخلية للدولة المستهدفة ـذه التـدابير، ويطلـق أحيانـاً في القـانون      
                  بع القسـري الـتي                                   التـدابير الاقتصـادية ذات الطـا      ى                                   الدولي تسمية العقوبات الاقتصادية عل ـ

                          ً           أو استيفاء الحـق بالـذات، رداً علـى       ، ً                         اً ضمن نطاق المساعدة الذاتية    حادي               تعتمدها الدول ا
                  ٍ                                                               قيام دولة أخرى بخرقٍ للقانون دون استخدام القـوة المسـلحة، حيـث يمـس هـذا الخـرق       
                                                                                       المصالح القانونية أو حقوق هـذه الدولـة، وذلـك في محاولـة لإعطـاء مثـل هـذه التـدابير         

                                                                                   لقانونية من جهة، والتهرب من المسؤولية القانونية الدوليـة جـراء القيـام ـا مـن              الصبغة ا
   . )334 (        جهة أخرى

  ،     حادي          ً                                                        يندرج أيضاً ضمن العقوبات الاقتصادية الأحادية تسمية التدخل الاقتصادي الأ
                                                                           ولعل من أصعب المهمات التي اعترضت الفقهاء في ميدان القانون الدولي وضـع تعريـف   

                                                        ممارسة ضغط تستخدم فيه الأدوات الاقتصادية مـن طـرف دولـة     "      ي هو:               لهذا المفهوم الذ
                                                                            من الدول ضد دولة أخرى أو مجموعة من الدول ذات السيادة بقصد فرض إرادة خارجيـة  

   . )335 ( "                                  عليها دون أن يكون لذلك مستند قانوني
       ً                                   ثانيا : خصائص العقوبات الاقتصادية الأحادية:

                                                  ذ طـابع الأعمـال الانتقاميـة، لأنـه بـالعودة إلى                                         إن العقوبات الاقتصادية الأحادية تأخ ـ
                                                                                   قواعد المسؤولية الدولية المتعلقة بالأعمال الانتقامية الـتي تتخـذ ضـد تصـرف دولي غـير      
                                                                                  مشروع، والتي وضعتها لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحـدة، فهـي تؤكـد علـى أن     

                               ولي ضـد تلـك الدولـة الأخـرى          ً      ً     ً                       مضاداً شرعياً طبقاً لقواعد القـانون الـد       يعد            تصرف إجراء
   . )336 (                                       كنتيجة لتصرف دولي خاطئ قامت به هذه الأخيرة

                                                             
  . 9   ، ص    سابق     مرجع                                                 العقوبات الاقتصادية الانفرادية في العلاقات الدولية،                  فيصل محمد كفتارو،    )334 (
  ،       نفسـه         المرجـع                           ة في العلاقـات الدوليـة،                                  العقوبات الاقتصـادية الانفرادي ـ                  فيصل محمد كفتارو،    )335 (

  .  20 ص
                                                   ً       ) من قواعد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً الـتي    54-  49 (          ) والمواد  22 (       المادة   )336 (

   .    2001       تاريخ  )   53                                   صدرت عن لجنة القانون الدولي في دورا (
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                                                                            وما يشترط في هذه التدابير أن لا ترقى إلى حد الإكراه الاقتصادي والسياسـي المفـرط  
                                  والاستقلال السياسـي للدولـة الـتي       ،                                             لأن هذا الإكراه من شأنه أن يهدد الوحدة الإقليمية   ؛

                                            ً                  ع، كما يشـترط في هـذه التـدابير أن لا تشـكل انتـهاكاً لحقـوق                            ارتكبت الفعل غير المشرو
       ً                                                                   ، وأيضاً يجب أن تتسم هذه التـدابير بالتناسـب مـع السـلوك الـذي يتخـذ في        )337 (      الإنسان
   . )338 (       مواجهته

                                                                                 في هذا السياق يجب الإشارة إلى أنـه مـا مـن جهـة موضـوعية تكـون مهمتـها مخولـة         
        اديـة،    اح                                عـدم مشـروعيته لاتخـاذ تـدابير                                              بتحديد طبيعة السلوك الذي يمكن الاستناد على 

   . )339 (                                                       الأمر الذي سيؤدي إلى إتاحة اال أمام تأويلات خاصة بكل دولة
                                                 من العقوبات الاقتصـادية الأحاديـة يكـون فرضـها        ً اً          ن هناك نوع أ                 مما سبق عرضه يتبين 

                                                                                   من أجل تحقيق أهداف خاصة تدعي الدولة الفارضة ارتباطهـا بأمنـها القـومي، أو لفـرض     
                    ن الفقـه الـدولي لم    إ        المحصـلة      و في    ،                                        اقتصادي أو سياسي معـين يـتلاءم ومصـالحها         نظام

       ولعـل                                               التـدابير الاقتصـادية ذات الطـابع القسـري                                     يحسم موقفه بشأن التدخل الاقتصادي و 
                                                                                 السبب في ذلك عائد إلى تركيز الاهتمام على التدخل المسـلح، لأن الأولويـة لـدى الفقـه     

                                      ع تنـاول عـدد قليـل مـن الفقهـاء       م                   لم والأمن الدوليين، ف                         الدولي هي لاعتبارات حفظ الس
                                                                      لموضوع التدخل الاقتصادي إلا أن عناصر هذا التدخل لم تكن واضحة بصورة جلية.

   

                                                             
                    ة التدابير الاقتصادية         حول شرعي  (A/RES/56/83)    رقم   ال    ذو                                قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة   )337 (

   .    2001 /  12 /  21      تاريخ  ب                 الانفرادية الصادر 
   .    2001                                                   ً  ) من قواعد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً،   54 و    49 (       المواد   )338 (
   .   173   ، ص    2001   ،                                                         عماد حبيب، القانون الاقتصادي الدولي، نينوى للدراسات، دمشق  )339 (
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  الفرع الثاني
تمييز العقوبات الاقتصادية الأحادية عما يشاها من 

  عقوبات
                   لسياسـة الخارجيـة                                                         تمثل العقوبات الاقتصادية الأحادية إحدى الاتجاهات المفضلة في ا

                                                                                     لبعض الدول، حيث تستخدم دولـة مـا إمكانياـا الاقتصـادية ضـد دولـة أو دول أخـرى        
                                                                          دف ممارسة الضغوط عليها والحصول من الدولة المستهدفة علـى بعـض التنـازلات في    
                 ً                                                          مجال معين، أو تعبيراً عن شجبها لسلوك صادر عن الدولة المستهدفة، معتمـدة في ذلـك   

           ً   يشكل  ديـداً              الأمر الذي                                           تية المستقلة دون أي اعتبار للإرادة الدولية،                على مصالحها الذا
     ، إذ  )340 (                                                                   لمستقبل العلاقات الدولية بشكل عام والعلاقات الدولية الاقتصادية بشكل خاص

                                                                             إن الولايات المتحدة الأمريكية ومن دون شك هي من أكثر الدول التي تخـرج عـن الإرادة   
   .      أحادية          ية بصورة                            الدولية بفرضها عقوبات اقتصاد

  الاقتصادية الأحادية عن التدابير الاقتصادية:العقوبات    ً       أولا : تمييز 
                                                                            أنه تمت الإشارة الى أن  التدابير الاقتصـادية ذات الطـابع القسـري تـدخل ضـمن           مع 

                                                                 الأحادية إلا أنه لابد من التمعن في  التدابير الاقتصـادية ذات الطـابع              الاقتصادية         العقوبات 
                                                                إجراءات عقابية ذات طابع اقتصادي،  تفرضها دولة واحدة ضـد دولـة      د  تع            القسري بحيث

                                              ً                                 أخرى أو مجموعة من الدول بقصد الضغط عليها سياسـياً دون أن تسـتطيع تلـك الأخـيرة     
                         هذه التدابير وسـيلة مـن      د          ، وبذلك تع )341 (                                          الدفاع عن حقها في المعاملة الاقتصادية الطبيعة

                                                             
   .   116   ، ص           مرجع سابق                         القانون الاقتصادي الدولي،           عماد حبيب،    )340 (
   ،         القـاهرة    ،                                                   مركز الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية بـالأهرام       ،              الحصار والتنمية   ،            إبراهيم نوار   )341 (

   . 4 ص  ،       1977
                                                                                       ً         عرف معهد القانون الدولي التدابير أو الإجراءات الاقتصادية القسرية على أـا: إجـراءات تعـد خروجـاً     

                                                             وتتخذها دولة كرد فعـل علـى أعمـال ترتكبـها دولـة أخـرى                                                 على القواعد العادية للقانون الدولي تقررها
                                                                        ا، ودف إلى حمل الدولة الضارة، بواسطة الضغط عليها، والإضرار ـا للعـودة                   تؤدي إلى الإضرار

             إلى الشرعية.
   ،    1994   ،     حلـب    ،                            مديريـة الكتـب والمطبوعـات      ،                                    الـوجيز في القـانون الـدولي العـام       ،          محمود مرشحة
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                                          العناصــر الاقتصــادية الداخليــة للدولــة    في    أثير                                           وســائل تحقيــق السياســة الخارجيــة، والتــ
                       المستهدفة ذه التدابير.

           ً                                                                             يطلق أحياناً في القـانون الـدولي الـراهن تسـمية العقوبـات الاقتصـادية علـى التـدابير         
   .                           الاقتصادية ذات الطابع القسري

             او اسـتيفاء             الذاتيـة              المسـاعدة        ً                نفراديـاً ضـمن نطـاق     ا                  التي تعتمدها الدول             هذه التدابير 
     ً                                                             ، رداً على قيام دولة أخرى بخرق للقانون دون استخدام القـوة المسـلحة    )342 (         لحق بالذات ا

                                                                         حيث يمس هذا الخرق المصالح القانونية أو حقوق هذه الدولة، وذلك في محاولة لإعطـاء  
                                               والتهرب من المسؤولية القانونية الدوليـة جـراء      ،                                       مثل هذه التدابير الصبغة القانونية من جهة

   . )343 (        جهة أخرى             القيام ا من 
                     ً                                                  السبب في ذلك يعود حتماً إلى مشروعية الجزاء أو العقاب الاقتصادي وعدم مشروعية 

                                                           ومشروعية العقوبات الاقتصادية متأتيـة مـن كوـا إجـراءات        ،                         التدابير الاقتصادية القسرية
   أو    ،                                                                                 تعتمد على الوسائل الاقتصادية الـتي تتبناهـا الحكومـات بصـورة منفـردة أو جماعيـة      

                                                                                  نظمة عالمية أو دوليـة أو إقليميـة، ضـد دولـة أو دول تجـاوزت حـدود التزاماـا               بإطار م
                                                                    في محاولة لإجبار الدولة على الالتزام بالأنماط المقبولة في السـلوك الـدولي.      )344 (       الدولية

                                                                        الجزاء الاقتصادي المشروع هو ذاك العقاب الـذي تتخـذه منظمـة دوليـة بحـق                  وعليه فإن 
                                                      أو أعرافه بقصد إلزامها علـى احتـرام أنمـاط السـلوك        ،     الدولي                          دولة خالفت مبادئ القانون

                           المقبولة على الصعيد الدولي.
                                                                             لكن في حال إقبال دولة ما على اتخاذ إجراءات عقابية ذات طبيعة اقتصادية ضد دولـة  
                                                                                   أو مجموعة من الدول ذات السيادة لانتهاكها القـانون الـدولي أو ـرد اامهـا بـذلك،      

                                                               لمنظمة الدولية المسؤولة عن حفظ السلام والأمـن الـدوليين أي الأمـم                    وبدون إشراف من ا
               وـدد مبـادئ      ،                     واسـتقلالها الاقتصـادي     ،                                       المتحدة، فإا بذلك تخرق سيادة هذه الـدول 

                                                                                         الحيــاة الاقتصــادية للدولــة أو مجموعــة الــدول المســتهدفة ــذه الإجــراءات أو التــدابير 
                                                                                                                                                                 

   .   472 ص
          لانتزاع ما                                                                     ماد على الذات أو المساعدة الذاتية (احتكام الدولة إلى إمكاناا الخاصة،          يقصد بالاعت   )342 (

   ،       دكتوراه        أطروحة   ،                                              مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العالمية   ،          ياسر الحويش            ً     تعتقده حقاً لها).
   .   198 ص   ،    2002 ،   مصر   ،           جامعة عين شمس

   .   177-   176 ص       سابق،     مرجع                         القانون الاقتصادي الدولي،    ،         عماد حبيب   )343 (
   . 4 ص            مرجع سابق،                                 العقوبات الاقتصادية والعالم العربي،    ،            محمود حسن حسني   )344 (
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                        ً         ومـن الممكـن أن يشـكل عـدواناً        ،      شـروع                                  فـإن تصـرفها هـذا يعـد غـير م            وعليه         القسرية، 
                                                                 والأكثر من هذا فهو يتناقض مع المبادئ والمعايير الأساسية للقانون الدولي    ، )345 (        ً اقتصادياً
                                                                      تلك المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين، وحظر استخدام القـوة في العلاقـات           ولاسيما
   ،                         ساواة فيمـا بـين الـدول             واحترام الم   ،                                   وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول   ،       الدولية

                               وكذلك احترام حقوقها السيادية.
                                                                              كما تخرق مثل هذه التدابير مبدأ عدم التمييز بين الدول، وهو أحد أهم المبـادئ الـتي   

   ؛   ً        ً      ً       بعـاً تفريقيـاً واضـحاً    ا                                                        يقوم عليها القانون الدولي الاقتصادي، حيث تحمل هذه التدابير ط
                                   معينة من الدول، مما يـؤدي إلى وضـع                                           لأنه يتم استخدامها كوسيلة للضغط ضد مجموعة 

                                                          ً                 هذه الدول وشخصياا المعنوية ومواطنيها عن قصد في وضـع سـيء خلافـاً لشخصـيات     
   . )346 (           الدول الأخرى

                                       شرعية وقانونية في حال أمكن وضـعها مـن                              التدابير الاقتصادية القسرية    عد         من الممكن 
                             سـم المشـترك بـين التـدابير            أن القا        ، ومـع   )347 (                                        وجهة نظر القانون الدولي كعقابية أو جوابية

                                                             
                                                 إن مـا تتخـذه دولـة مـا مـن تـدابير الضـغط                         حيـث يقـول: "        نفسه                        يشير عماد حبيب إلى  المعنى   )345 (

     ـا                                                                                سيادة واستقلال دولة أخـرى، والتـدابير الـتي تعيـق اسـتثمار دولـة مـا لثروا             وخرق =    ،=        الاقتصادي
           العقوبــات    "  ".                                                               ً         ً                     الطبيعيـة وتـأميم هـذه الثـروات، وكـذلك الحصـار الاقتصـادي يشـكل عـدواناً اقتصـادياً          

   .   173 ص   ،    سابق  ال    رجع   الم                         الاقتصادية والعالم العربي"، 
                             في هـذا المعـنى يقـول عمـاد        .   178 ص         سـابق،      مرجع                                   عماد حبيب، القانون الاقتصادي الدولي    )346 (

                 تلك النابعة مـن          ولاسيما                                          ة القسرية يخل بالالتزامات القانونية الدولية                                 حبيب أن استخدام التدابير الاقتصادي
                                  ً                                                                    مشاركتها في الاتفاقيات الدولية، فمثلاً عنـد فـرض العقوبـات الاقتصـادية الأمريكيـة ضـد بولونيـا عـام         

  ة                                                                                           فقد تمت مخالفة المادة الأولى من الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة المتعلقة بتقـديم نظـام الدول ـ        1981
                                                                                       الأولى بالرعاية، وكذلك الالتزامات الأخرى التابعة من مشاركة الولايات المتحدة في هذه الاتفاقية.

                                                                                         يقصد بالتدابير العقابية: تلك التدابير القسرية التي تستخدمها الدولة ضد دول أخرى، كانـت قـد      )347 (
                      ابير على الحظر الاقتصادي          ً                                                     ألحقت ضرراً بحقوقها ومصالحها القانونية، وبحيث يمكن أن تشتمل هذه التد

                                                                                                  والمقاطعة الاقتصادية والحصار والتدابير الأخـرى المشـاة، مـع ضـرورة التقيـد بمبـدأ الاعتـدال عنـد         
                        ممارسة مثل هذه التدابير.

                                                                   ً                                   أما التدابير الجوابية: فهي القيود التي تفرضها دولة ما بحق دولـة أخـرى رداً علـى القيـود الـتي فرضـتها       
                                                                                    إيقافها، وبالتالي فإن الهدف من هذه التدابير هو إعـادة مبـدأ التعامـل الـذي خرقتـه                       الأخيرة، وذلك بغية 

              وبـذلك فـإن     ،                                                                           تصرفات الدولة المستهدفة بالتدابير، في هذا اال أو ذاك في علاقاا مع دولة أخـرى 
      قـات                                                                                               التدابير الجوابية هي تدابير اقتصادية قسرية شرعية يمكـن اسـتخدامها مـن قبـل كـل دولـة في العلا      

            الدولية.  
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       شـارك   "                                                                         العقابية والتدابير الجوابية هو طابعها الجوابي، فإن الاختلاف بينهما برأي الحقوقي 
   .                                                                  هو في أن التدابير العقابية هي رد على مخالفة للقانون قامت ا دولة أخرى   "    ليبين

               خـرى انتقصـت                                                                       أما التدابير الجوابية فهي رد على العمل العدائي لدولة ما تجـاه دولـة أ  
   . )348 (             مخالفة للقانون   د                              ومست مصالحها، لكن هذا الرد لا يع

                                                                                لكن لابد من الإشارة إلى أن كلا من التدابير العقابية والجوابية هـي تـدابير ذات طـابع    
                                                                                  استثنائي، وأن التوسع في استخدامها قد يؤدي إلى زعزعة اسـتقرار العلاقـات الاقتصـادية    

                   استقلالها الاقتصادي.                              الدولية، والمساس بسيادة الدول و
  التدخل الاقتصادي:الاقتصادية الأحادية من العقوبات      ً       ثانيا : تمييز 

                 ويتمثل هذا الفعل    ،                                      ً      ً             إن التدخل الاقتصادي يستلزم من ناحية فعلاً مادياً يظهر من خلاله
                                                                                     في الضغط، والضغط ما هو إلا سلوك تأتيـه الدولـة المتدخلـة مـن شـأنه ديـد الوجـود        

                                                       عن طريق استخدام الوسـائل الاقتصـادية كقطـع العلاقـات      )349 (        ات سيادة              الحقيقي لدولة ذ
                            أو فرض رسوم جمركيـة عاليـة      ،                                     أو التهديد بذلك، أو رفض تقديم المساعدات   ،        التجارية

                                                     أو تجميـد أو مصـادرة الأصـول غـير الماليـة للدولـة          ،                               على صـادرات الـدول المسـتهدفة   
          العناصـر     في                      ية التي من شأا التأثير                             إلى غير ذلك من الممارسات التدخل   )350 (           المستهدفة...

                                                   الاقتصادية للدولة المستهدفة بأعمال التدخل الاقتصادي.
                                                   إلى استخدام مثل هذه الوسائل الاقتصادية وغيرهـا ـدف      )351 (                  يذهب جانب من الفقه

                                                ً         ً                  الضغط على الدول الأخرى، وهذه الوسائل لا تشكل  تدخلاً اقتصادياً فحسب، بـل يعـد   
                                                                                                                                                                 

   .   172-   171 ص   ،          المرجع نفسه                                  العقوبات الاقتصادية والعالم العربي"،             عماد حبيب،" 
   .   172 ص      ابق،      مرجع س                                  العقوبات الاقتصادية والعالم العربي"،            عماد حبيب،    )348 (
  .   185 ص  ،           مرجع سابق    ،                            الوجيز في القانون الدولي العام   ،           محمود مرشحة    )349 (
  . 7 ص   ،          مرجع سابق    ،              الحصار والتنمية  ،             إبراهيم نوار   )350 (
                          ، مبـدأ عـدم التـدخل و       ً                      نقـلاً عـن ياسـر الحـويش         117 ص   ،                الأمـم المتحـدة     ،               إبراهيم العناني   )351 (

          المنظمـات     ،                               . وكذلك عبد السلام صـالح عرفـة      183 ص  ،          مرجع سابق                                اتفاقيات تحرير التجارة العالمية،
                   . حيث قـال "بـأن      143 ص   ،   199   ،     ليبيا   ،                                     الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان    ،                 الدولية والإقليمية

      تحـريم     "    هـو                       منظمة الأمـم المتحـدة            من ميثاق    ) 4 ف / 2 (                                       تحريم استعمال القوة المنصوص عليه في المادة
                       ، الـوجيز في القـانون          كتابـه                       وقد أكد بوكرا إدريس في                                                واسع وشامل لكافة أنواع الضغوط أو التهديد ا".

        المعـنى    .   123 ص  ،     2003                     ر الكتـاب الحـديث ،                                                 الدستوري والمؤسسات السياسية، جامعة الجزائـر، دا 
                يتسع ليشـمل إلى                             من ميثاق منظمة الأمم المتحدة    ) 4 ف / 2 (                                  حين أشار إلى أن مفهوم القوة من المادة      نفسه
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                                                                        قرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، لكون الحظـر الـوارد       ً        ً    أيضاً انتهاكاً للف
                                                              لا يقتصر على استخدام القوة المسلحة أو العسكرية فحسب، بـل يمكـن      ) 4 / 2 (        في المادة 

                                                                    أشـكال الضـغوط والتهديـدات ومنـها الضـغوط الاقتصـادية إذا مـا             جميع            أن ينصرف إلى 
                                      ً         ن الحظر الوارد في المـادة المـذكورة جـاء عامـاً      لأ  ؛                              وصلت إلى درجة معينة من الخطورة 

   . )352 (      ً ومطلقاً
                                                                            من ناحية أخرى فإن التدخل الاقتصادي الانفرادي يستهدف عادة: التـأثير في الشـؤون   

                  ن الغرض لمثل هـذه   إ      ، بحيث  )353 (                                 ً                الداخلية أو الخارجية، أو الاثنين معاً لدولة ذات سيادة
                             لأن الدولـة حـرة في اختيـار       ،         المشـروعة                                              المسائل وانتهاكها، يعد من قبيل الأعمـال غـير  

                                                             وإدارة علاقاا الخارجية بحرية تامة دون أي تدخل أو ضغط أجنبي مـن     ،              نظامها السياسي
                   طرف أي دولة كانت.

                                                                                                                                                                 
                 كما قـال عمـاد                                                                              جانب القوة المسلحة الأشكال الأخرى مثل التهديدات والضغوط السياسية والاقتصادية،

                      ) من ميثاق منظمة الأمم  4 ف / 2 (                       ود بمفهوم القوة في المادة      "المقص  .    177   ، ص                   حبيب في المرجع السابق
             الاقتصادي".=      القسر         ولاسيما            ظواهر للقوة     أي                            لا يعني القوة المسلحة فحسب، بل        المتحدة 

                                ساسية لتحقيق الأمن لكـل الـدول    أ                   "تضمن الميثاق ضمانة       نفسه                       مصطفى سلامة الحسين الموقف   ل     = وقا
                                                                   و قاعدة تحريم استخدام القوة أو التهديـد ـا في العلاقـات الدوليـة،                                      وتتمثل هذه الضمانة باحترام مبدأ أ

                                                                                           وأول ما يلاحظ على أن الحظر المذكور لا يقتصر على حظر القوة المسلحة الـتي كـان يحرصـها القـانون     
                                     ن مجرد التهديد باستخدامها يدخل في نطاق  إ                                                 الدولي التقليدي، وإنما يمتد ليشمل استخدام للقوة، حتى 

  .   114 ص                                                    . عماد حبيب، القانون الاقتصادي الدولي، المرجع السابق،  يم"         هذا التحر
  .   183 ص   ،          مرجع سابق    ،                                              مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العالمية   ،          ياسر الحويش   )352 (
                                                         ورغم الغموض الذي يلاحظه كثير من الكتاب في تحديد المسائل الـتي   "                        بالنسبة للشؤون الداخلية    )353 (

   :     الآتية                              إلا أنه من الممكن تحديدها باالات    "        الداخلية                    تعد من قبيل الشؤون
                                                  شكل الدول السياسي والاقتصادي والاجتماعي والدستوري.  - أ

                                               المسائل الاقتصادية والمالية والإدارية والاجتماعية.  - ب
                                                 لغة الدولة ومعتقداا الدينية وشخصيتها الثقافية.  - ج

   .   221 ص   ،                              والمؤسسات السياسية ، مرجع سابق                           الوجيز في القانون الدستوري    ،            بوكرا إدريس 
                                                                                                أما فيما يتعلق بالشؤون الخارجية: فهي تلك المسائل المتعلقة باستقلال الدولة بإدارة علاقاـا الخارجيـة   
                                                                                                    وإقامة علاقاا الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية بسائر الـدول الأخـرى، وحريتـها في التعاقـد معهـا،      

                                                          الحياد، أو في إعلان الحرب أو الانضمام للأحلاف والتكتلات الدولية.                     وحقها في الالتزام موقف 
                                   مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيـع     ،          الجزء الأول    ،                              الوسيط في القانون الدولي العادم   ،                 عبد الكريم علوان 

  .   128 ص   ،    1997  ،     عمان   ،
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    ً                                                                             أخيراً فإن الهدف من هذا التدخل يتمثـل في رغبـة الدولـة المتدخلـة في الإبقـاء علـى       
                                        فق مـا تقتضـيه ظـروف البلـد ومصـالح                                                الأوضاع القائمة على حالها في الدول المستهدفة و

ــة  ــ   )354 (        الدول ــة النظ ــة حماي ــي    ا                         "كمحاول ــام السياس ــيير النظ ــة دون تغ ــائم والحيلول                                                       م الق
                                                                                 والاقتصادي في البلد المستهدف بالتدخل الاقتصادي، أو حمايـة رعايـا الدولـة المتدخلـة     

                        ً  ومصالحهم أو حمايتهما معاً".
   لأن    ؛                         ي تغيير الأوضاع في هذا البلد                                           كما قد تستهدف الدولة من وراء تدخلها الاقتصاد

  ،            ً     وتشكل ديداً لهـا    ،                                                          الأوضاع القائمة فيه لا تتناسب مع  مصالحها الحيوية والاستراتيجية
                                                                 الضغوط الاقتصادية بمناسبة التغييرات الثوريـة الـتي تحـدث في بلـدان             تستخدم    ً    كثيراً ما  و

                           قيام بإصلاحات تقدمية داخـل                                                        العالم الثالث كاتخاذ إجراءات لاسترجاع الثروات النفطية وال
                                                                  ن التلويح ذه الضغوط يستهدف تخويف الدولة وديـدها لإرغامهـا علـى     إ     حيث       البلد، 

                                                                              إعادة النظر في إجراءاا أو إفشال التدابير التي اتخذا "كالحصار الاقتصادي الذي فرضته 
                  ية الـتي فرضـتها                   والمقاطعة الاقتصاد  »           بعد الثورة «                                   الولايات المتحدة على كوبا وعلى إيران 

   . )355 (                                                           فرنسا على الكروم الجزائرية عندما قامت الجزائر بتأميم المحروقات"
              بالضـغط عـن          ميـز                                       عناصر التدخل الاقتصـادي الانفـرادي  تت      إن      القول      يمكن       مما سبق 

         أو الاثنين    ،          أو الخارجية   ،                                                       طريق استخدام الوسائل الاقتصادية المؤثرة في الشؤون الداخلية
                                                                ادة دف تحقيق آثار معينة سواء من أجل إجبار الدولة المستهدفة علـى     ً             معاً لدولة ذات سي

                                               تغييرها بما يتلاءم مـع مصـالح الدولـة المتدخلـة        م                                     إبقاء الأوضاع الراهنة على ما هي عليه أ
          ً اقتصادياً.

                          ً                                                      ولا بد من الإشارة إلى أن عدداً من الفقهـاء يميـز بـين التـدخل الاقتصـادي المشـروع       
  -           شارل روسـو   "         والأستاذ     "،GERHARD VAN  -          جيرهارد فان "  ر                   وغير المشروع كالدكتو

CHARLES ROUSSEAU"         مثل هذا التمييز تأييـداً مـن جانـب آخـر مـن في حين لم يلق                          ً                                 
                              الـذي يصـرح بأنـه: "يصـعب        "                    عبد العزيز سـرحان   "                                   الفقه القانوني الدولي، أمثال الدكتور

                          والتـدخل الاقتصـادي غـير                                                               إيجاد معيار دقيق للتفرقة بـين التـدخل الاقتصـادي المشـروع    
                                                                     لأن ترك الأمور للدول سيؤدي إلى إساءة تقـديرها، وسـتعمل وفـق مصـالحها        ؛      المشروع

                                                             
   ،                 لنهضـة العربيـة       دار ا   ،                                               العلاقات الدوليـة في التـاريخ الحـديث والمعاصـر       ،              محمد علي القوزي   )354 (

  .  50 ص   ،    2002  ،     بيروت
  .   219 ص   ،                                                       الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، مرجع سابق    ،           بوكرا إدريس   )355 (
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                                                                من قيام كل الـدول بحـل نزاعاـا بـالطرق السـلمية والامتثـال            لابد    لذا    ؛              الخاصة والذاتية
   . )356 (                    لأحكام القانون الدولي"

                           ى اعتبار التدخل الاقتصـادي          يجمعون عل   )357 (                           غير قليل من الفقهاء المعاصرين   ً اً      إن عدد
   ،                                             لأنه يشكل اعتداء على سيادة الدولـة واسـتقلالها     ؛        وغير شرعي   ً اً    محظور              ً الانفرادي عملاً

       الآخر.    ها    لبعض         ً                                                 انتهاكاً لالتزام يقع على عاتق الدول يفرض احترام حقوق بعضها   د   ويع
      ل بعض                                                                   هذا التأكيد على عدم شرعية هذا التدخل، فإن الفقه المعاصر يتجه إلى قبو    مع

   . )358 (                                                حالات التدخل الاقتصادي واعتبار مثل هذه الحالات شرعية
                                                                              إذا كان لكل من التدخل الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية الأحادية عناصـر متماثلـة،   

            أن التـدخل      د            ً                                                                   إلا أن فريقاً من الفقه الـدولي يميـز بينـهما مـن ناحيـة الشـرعية، حيـث يع ـ       
                                          ، في حـين أن العقوبـات الاقتصـادية تقـوم      )359 (                                  الاقتصادي قائم على أساس عدم الشرعية

     ً                                                                                   غالباً على أساس الشرعية، وفريق آخر يميـز بينـهما مـن ناحيـة أن العقوبـات الاقتصـادية       

                                                             
  .   224 ص       سابق،                                                   الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، مرجع    ،           بوكرا إدريس   )356 (
                                ى دولـة أخـرى لإرغامهـا علـى               ً         تمـارس ضـغوطاً عل ـ     ن                                الفقيه شاربنتي: "لا يمكن للدولـة أ      يقول    )357 (

                                                                                هواها، وإن كل الضغوط العسكرية والاقتصادية والدبلوماسـية الـتي تمارسـها دول ضـد                 التصرف حسب
      رجـع                                                                  ، بوكرا ادريس، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسـية، الم                    دولة أخرى غير شرعية"

  .   227 ص    ه، س  نف
                                             التـدخل الاقتصـادي الـذي لا ينتـهك سـيادة           "أن   )  OPENHEIM  ،        أوبنهايم   (              حيث يرى الفقيه   )358 (

                                   ً                                                              الدولة واستقلالها السياسي يكون مشروعاً" ومن أمثلة ذلـك حسـب وجهـة نظـره "حالـة إخـلال الدولـة        
                حالـة التـدخل    و                                                                    حالة التدخل الاقتصادي لحماية رعايا الدولة في الخـارج وحمايـة أملاكهـم،     و        بالسلم، 

   .   228 ص  ،     ابق                                        لإلزام دول باحترام القانون الدولي" مرجع س
            لـذا فـإن      ،       ً                               انتهاكاً لسيادة الدولة واستقلالها السياسي   د ع ي                                        إن قبول مثل هذه الحالات ما عدا الحالة الأولى 

                                                            القبول ا يعني تكريس عصر السيطرة الاستعمارية  ومناطق النفوذ.
                 حسـب مـا يـنص                                                            ً                    أما محمد طلعت الغنيمي فإنه يجيز التدخل الاقتصادي إذا تم طبقاً للالتزامات الدولية، 

        دراسـة    -                                                                  انظر: وائل منذر البياتي، الرقابة على دسـتورية المعاهـدات الدوليـة                            عليه ميثاق الأمم المتحدة.
  .  35    ، ص     2020                                                              ، الطبعة الأولى، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية، القاهرة، -      مقارنة

                           الاقتصـادي فقـد أعلنـت في            ً                                                      تأكيداً من الجمعية العامة للأمم المتحدة على عدم شـرعية التـدخل     )359 (
                                                                على أنه: "ليس لأية دولة حق التدخل، بصورة مباشرة أو غـير مباشـرة         1965       ) لعام     2131             قراراها رقم (

                                                                                       ولأي سبب كان في الشؤون الداخلية أو الخارجية لأية دولة أخرى. ويشجب بالتالي كل تدخل مسـلح أو  
                        الاقتصادية أو الثقافية.                                                    كل ديد يستهدف شخصية الدولة أو عناصرها السياسية أو
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                                                                         ً    الشرعية هي تلك المفروضة من قبل المنظمات الدولية، ووصف ما يتم اتخاذه انفرادياً من 
   . )360 (                          الدول على أنه تدخل اقتصادي

                                                       يصف العقوبات الاقتصادية الانفراديـة علـى أـا نـوع                                إذا كان جانب من الفقه الدولي
                                                                                من التدخل الاقتصادي القائم على أساس عدم الشرعية، فإن هناك مـن يصـنف العقوبـات    
                                                                             الاقتصادية الانفرادية كأحد أوجه الحرب الاقتصادية التي تقع في مركز وسط بين المنافسـة  

                          الأساسي من فرضها هو الإضعاف                                              الاقتصادية البحتة والحرب العسكرية، حيث إن الهدف 
   . )361 (                   الشامل لقدرات العدو

  العدوان الاقتصادي الانفرادي:الاقتصادية الأحادية عن العقوبات      ً       ثالثا : تمييز 
                                                                                العدوان الاقتصـادي الانفـرادي مجمـل التـدابير الاقتصـادية الـتي تتخـذها دولـة            د  يع

                    ض السـيطرة عليهـا                                                               لأغراض سياسية موجهة ضد الاستقلال السياسـي لدولـة أخـرى بغـر    
   . )362 (                                                         وحرماا من منابع ثرواا الاقتصادية الضرورية لبناء اقتصادها

                                                                         هكذا فإن مفهوم العدوان الاقتصادي يتسع ليشمل مجمل التدابير المتخذة ضد دولة ما 
                  وتجميـد الودائـع      ،                                                    اقتصـادها الـوطني عـن طريـق المقاطعـة الاقتصـادية         في           دف التأثير 

                                                           در الثروة الطبيعية فيها، وغير ذلك من أنواع الحصار الاقتصادي.           والإضرار بمصا   ،      المالية
                                                                       العدوان الاقتصـادي بـأكثر مـن صـياغة أثنـاء عـرض مشـاريع تعريـف              عرف        هذا وقد 

        تقـدمت        1952                                                                           العدوان أمام الجمعية العامة للأمـم المتحـدة، ففـي كـانون الثـاني/ ينـاير       
                                     لتعريف العـدوان شمـل ضـمن فقراتـه                                                     بوليفيا إلى اللجنة السادسة للجمعية العامة بمشروع

   . )363 (                        العدوان الاقتصادي بالتجريم
                                                             

                                                             العقوبات الاقتصادية المتخذة من مجلس الأمن وانعكاس تطبيقاا علـى                      خولة محي الدين يوسف،   )  1 (
   .   126 ص   ،         مرجع سابق  ،  ن   نسا       حقوق الإ

   .  13 ص           مرجع سابق،                                    الصراع الاقتصادي في العلاقات الدولية،                  ماري هيلين لابيه،   )361 (
   ،                       مكتبة النهضـة المصـرية     ،                        ي في القانون الدولي الجنائي               حق الدفاع الشرع   ،            محمد محمود خلف   )362 (

           كـل عمـل    "                                                     هذا وقد عرف نشأت عثمان الهلالي العدوان الاقتصادي بأنـه:    ،    333 ص  ،       1973  ،        القاهرة
                                                                                                   عدائي ذو طبيعة اقتصادية تقوم به الدولة وتنتهك به مبادئ القانون الـدولي مسـتهدفة الإضـرار بالمصـالح     

                                                   تصـرف دولـة يـؤدي إلى حرمـان دولـة أخـرى مـن          "                     ما وصفه كلسن بأنـه:  ك   "،                     الاقتصادية لدولة أخرى
                          ، حريـة العـدوان ومـدى                         . إبـراهيم الـدراجي   "                                                   مواردها الاقتصادية أو يؤدي إلى التأثير في تلك المصـالح 

  .   386 ص  ،           مرجع سابق                          المسؤولية القانونية منها، 
        العمـل   "                       يـف العـدوان بأنـه:                                                                  تم تحديد مفهوم العدوان الاقتصـادي وفـق المشـروع البـوليفي لتعر       )363 (

                                                                          إحدى الدول من المصادر الاقتصادية المستمدة مـن الممارسـة المشـروعة للتجـارة        = =            الأحادي لحرمان
                           . كما اعتبر المشروع البوليفي  "                                       الأساسية للحظر، مما يضر بأمن هذه الدولة           اقتصاداا                 الدولية أو تعريض 
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                                                                          بعد ذلك ورد تجريم العدوان الاقتصادي في المشروع الـذي قدمـه الاتحـاد السـوفيتي     
   . )364 (    1953                                   إلى اللجنة الخاصة بتعريف العدوان عام 

  ر                                   ً       ً                         لا شك أن العدوان الاقتصادي يتخذ صوراً وأشكالاً متعددة لا يمكن حصرها في إطا
                 ) حرمان الدولـة  HANS KELSEN  - ن                                    وإن كانت تستهدف بمجملها (كما أشار كلس   ،   معين

                                                               أو التـأثير في مصـالحها، فـإلى جانـب بعـض الصـور التقليديـة           ،                    من مواردها الاقتصادية
                                                         ً                           للعدوان الاقتصادي كالمقاطعة الاقتصـادية غـير المشـروعة والحصـار مـثلاً، فـإن الواقـع        

ــدولي يشــير إلى وجــود بعــض الصـ ـ                                                     ور والأشــكال غــير التقليديــة مــن العــدوان                                            ال
                     جــراءات الاقتصــادية                                   التــدخل الاقتصــادي الانفــرادي والإ               وعليــه فــإن  ،  )365 (          الاقتصــادي

                               أما العـدوان الاقتصـادي فهـو       ،                                                  الانفرادية تنطوي تحت لواء العقوبات الاقتصادية الأحادية
            استعمارية.   ً اً                  يحمل في مضمونه أطماع

                                                                                                                                                                 
       تـدخل     "                                       ة ما بغرض السيطرة على موارد دولة اخرى                                      إجراءات الضغط الاقتصادي التي تباشرها دول  "     أن: 

  ،                                                           مبدأ عدم التـدخل واتفاقيـات تحريـر التجـارة العالميـة        ،           ياسر الحويش   ،     ً                  أيضاً ضمن أشكال العدوان
   .   175 ص   ،          مرجع سابق 

          العــدوان   "     أن:       1953                                                                                صـرح المنـدوب البـوليفي في اللجنـة الخاصــة المشـكلة لتعريـف العـدوان عـام        
 ً                                                                            اً بثلاثة مبادئ اساسية للأمم المتحـدة هـي: مبـدأ الاسـتقلال السياسـي للـدول،                        الاقتصادي يخل جوهري

           الـوجيز في     ،               بـوكرا إدريـس     "،                                                                      ومبدأ المساواة في السيادة، ومبدأ عـدم التـدخل في الشـؤون الداخليـة    
  .   379 ص   ،                            القانون الدستوري، مرجع سابق 

                              هناك عدوان اقتصادي عندما تكون       يكون "                         ن قبل الاتحاد السوفيتي أنه:  م                   ورد في المشروع المقدم    )364 (
   : "                                  الدولة قد باشرت أحد الأعمال التالية

                                      ً                                                     تولي إجراءات ذات طابع اقتصادي يشكل خرقاً لسـيادة دولـة أخـرى، أو لاسـتقلالها الاقتصـادي  أو        - أ
                                             يهدد بالخطر أسس الحياة الاقتصادية لتلك الدولة.

                                               ثمار مواردهـا الطبيعيـة، أو تأميمهـا لتلـك                                                    تولي إجراءات ضد دولة أخرى تفضي إلى منعها من اسـت   - ب
         الموارد.

                               إخضاع دولة أخرى لحصار اقتصادي.  - ت
  .   175 ص   ،         مرجع سابق                             الوجيز في القانون الدستوري ،              بوكرا إدريس،

                                                 غير التقليدية للعدوان الاقتصـادي: تجـاوز الدولـة                                      إبراهيم الدراجي كأمثلة على الصور     ضرب    قد   )365 (
                                                                  مصادر الطاقة كالبترول مما يؤدي إلى انخفـاض الاسـعار وإلحـاق أضـرار                              للحصص المتفق عليها لإنتاج

                                                                                            بالغة في الاقتصاد الوطني للدول الأخرى، وكذلك تحكم دولة ما بمصادر الأـار الدوليـة بغيـة حرمـان     
                                                                                                    الدول الأخرى المشتركة معها في استغلال مياه الأار الدوليـة مـن حقوقهـا السـيادية الـتي تكفلـها لهـا        

                                           جريمة العدوان ومـدى المسـؤولية القانونيـة                     ابراهيم الدراجي،   ،     اال                         ين الدولية السائدة في هذا      القوان
  .   386  –     385 ص   ،           مرجع سابق              الدولية عنها، 
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  المطلب الثاني
لاقتصادية الأحادية بين القانون أبعاد العقوبات ا

  والسياسة
  -          مورغنتـاو  (                                                                إن العقوبات عامة لا يمكن أن تنفصل عن المسوغ القانوني كمـا ورد مـع   

MORGENTHAU(   عقوبة يسمح بخلق نظام قـانوني مسـتقر     -                أن الثنائي معيار    أى      الذي ر                                    
                داخـل الدولـة                                                                  غير أن وضع العقوبة موضع التنفيذ يتم من خلال الوظيفة التنفيذيـة   -     وفعال

        فخـارج   "                                                                              في حين أن مبدأ سيادة الدول في القانون الـدولي ينـتج غيـاب السـلطة التنفيذيـة      
                             على وسـائلها الخاصـة، لكـي     و                  ن تعتمد على ذاا،  أ     ن إلا                         حدودها، لا يمكن للبلدان الآ

   . )366 ( "                    تضمن احترام قوانينها
                   ام وإكـراه لفـرض                               تتمتـع بعـدة وسـائل إلـز        أن                                       فالقاعدة الكلاسيكية تقوم على البلـدان 

                          ً                        ً                           احترام سيادا متدرجاً من الإجراءات المسالمة وصولاً إلى اللجوء إلى القوة المسلحة.
                                                                          لتبيان هذا المطلب لا بد من معرقة الأسباب والأمن الجماعي في فـرعين علـى النحـو    

       الاتي :
   .                                               الأسباب والمحددات لنشأة العقوبات الاقتصادية الأحادية  :             الفرع الأول

   .      الجماعي       والأمن                                            مدى وجود علاقة بين العقوبات الاقتصادية الأحادية        لثاني :        الفرع ا
   

                                                             
       مرجـع     ،                                                         حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظـام العـالمي الجديـد                حسام هنداوي،    )366 (

   .   120 ص      سابق، 
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  الفرع الأول
الأسباب والمحددات لنشأة العقوبات الاقتصادية 

  الأحادية
                                                                          يجب الاعتراف بتطور القانون الدولي العام الذي خول منظمة الأمم المتحـدة ممارسـة   

                                   ولكـن الـتلازم مـا بـين المعيـار         ، )Supra Etatique (                                سلطة أسمـى مـن سـلطة الـدول    
                                         هذا ما عـبر عنـه جـورج أبي صـعب الـذي       و   ً اً،             أكثر منه عملي   ً اً                          القانوني والعقوبة يبقى نظري

                                            جراءات إكراه مأخوذة ضد بلد أو وحـدة أخـرى     "إ                                  عرف العقوبات بمعناها الضيق على أا 
     .   "      ً                       تطبيقاً لقرار عضو اجتماعي كفوء

   م         أدبيـة أ  و         ماديـة،   و                             كراه سـواء أكانـت مسـلحة،                                   ذه الإجراءات هي تدابير عقابية بالإ ه
   . )367 (          حتى قانونية

     ً                                                    أولا : أبعاد العقوبات الاقتصادية الأحادية بين النص والتطبيق:
                                          عقوبة وسـلطة ذات صـلاحية، ليصـار فيمـا       -                                 إن المنحى القانوني يفترض تلازم معيار

            ابيــة غــير                                                                      فــرض عقوبــات اقتصــادية إلزاميــة تنــدرج في ســياق الإجــراءات العق    إلى       بعــد 
           العسكرية.

                                                                              بالانتقال إلى الأبعاد الاقتصادية نجد أن العقوبات الاقتصادية كجـزاء يمكـن أن تكـون    
                                            فالعقوبة السلبية هي عقـاب أو عـدم تحفيـز،       ،   )368 (                ً وإما "جزاء سلبياً"   ،         ً       ً إما "جزاءً إيجابياً"

         ي عـادة     ه ـ      فهـي          يجابيـة              العقوبـة الإ      إما                                            يظهر من خلال عدة أنواع من العقوبات الاقتصادية 
لبية لاسـتبعاد محـاولات                                             ختـراق للحظـر المفـروض علـى الدولـة       ا                   ً                        متممةً للإجراءات السـ

                  ً       وتلقـى منـهم احترامـاً       ،                                                    إن القاعدة القانونية تـنظم سـلوك المخـاطبين بحكمهـا       ، و      المدانة
                                                             

    ) 367( Georges M Abi Saab.,   " De la Sanction En Droit International: Essai de 
Clarification   " , in Theory of international Law at the Threshold of the 21 st 
Century=  = Essays in Honor of Krysztof Skuliszewski, Jery Makawzyk, La 
HAGUE, Tangle Law International, 1996, p 70-71. 

    ) 368( Peter A.G Van Bergeijk., Ibid, p20. 
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                   ً                   . وهو ما ينطبـق أيضـاً علـى عناصـر      )369 (                                           لشعورهم بالقوة الإلزامية لها وتوفر عنصر الجزاء
                                                                         لكن مع مفارقة هـي في مـدى تـوفر عنصـر الجـزاء في القاعـدة القانونيـة           ؛ لي            القانون الدو

          الدولية.
   إن    ،                     القواعـد القانونيـة          التزام                                             ً     إن ما تعنيه فكرة الجزاء هو إمكان حمل الأفراد جبراً على 

                 ً                                                                 لم يطيعوها اختياراً، وهو ما يعطي للجزاء صفة رادعة تؤكد سلطان القـانون. ولأن مخالفـة   
                                                                 ن وجب وجود سلطة عامة مختصة في الجماعة يوكل إليهـا تنفيـذ احتـرام                  القانون أمر ممك

          القانون.
     ً                                                                      غالباً ما يعبر عن الجزاء باصطلاح (الإكراه)، وهو عبارة عن حمل الأفراد علـى طاعـة   

                                     لأنـه يعـبر عـن فعـل لاحـق لوقـوع          ؛                                              القواعد القانونية، لكن الجزاء في الحقيقـة مختلـف  
    .  )370 (                                       لإجبار سابق على وجود القاعدة أو معاصر لها         في حين أن ا                     المخالفة القانونية

                                                                                      لذا فإن الجزاء هو أثر من آثار تطبيق القاعدة القانونية في حالـة مخالفتـها فقـط أمـا في     
                                               . لكن وفي كل الأحوال يأخـذ الجـزاء عـادة شـكل      )371 (              فالجزاء لا يتحرك    ،             حالة الامتثال

                                    كـراه أمـر ضـروري لضـمان حمايـة                                                       أحكام القمع إزاء كل انتهاك للقانون، فاللجوء إلى الإ
                                                                                  القانون. وهنا تبرز أهمية ضمان سيادة القـانون في اـال الـوطني كمـا اـال الـدولي       

                             في ظل غياب شرطة دوليـة تمنـع          ولاسيما                                         آخذين بالاعتبار التمييز بين الأشخاص والدول 
                                                وتفرض احترام القانون الدولي على الساحة الدولية.   ،        المخالفات

                                                                    اختلاف قواعد القانون الدولي العام عن قواعد القانون الداخلي من ناحيـة              فبداية يظهر 
                                                                           المصادر، لأن مصادر الأول في التراضي الصريح أو الضمني للدول المتساوية في السـيادة  

              لـذلك يشـكل      ، ن و                                                          عبر المعاهدات والعرف، بعكس الثاني حيـث هنـاك حـاكم ومحكوم ـ   
   ً                                             سـياً، وهـو مـا يفسـر صـعوبة وطـول فتـرات                                      ً    الأطراف بالقاعدة القانونية شرطاً أسا   ى  رض

                                                                                  ومراحل المفاوضات بين الدول، حتى تتوصـل إلى إقـرار قاعـدة قانونيـة أو حـل مشـكلة       
                    لأن الثاني لا يمكـن أن     ؛                                                          دولية. من هنا يظهر الفرق الشاسع بين القانونين الداخلي والدولي

                      يستكمل خصائص الأول.  
                                                             

                        ، الجامعـة اللبنانيـة،    "                                          لعقوبات الدولية وفق ميثاق هيئة الأمم المتحدة  "ا                     مهى عيسي مخايل الدير،    )369 (
   .  32 ص  ،     1994        ، بيروت،                                           كلية الحقوق والعلوم السياسية أطروحة دكتوراه

   .  33              المرجع نفسه، ص    ،                                          لعقوبات الدولية وفق ميثاق هيئة الأمم المتحدة ا          مهى عيسى،    )370 (
                                               ، جامعـة الجزائـر معهـد العلـوم القانونيـة       "                               الجزاء في القانون الدولي العـام   "                 ابن الناصر أحمد،    )371 (

   .  53  -  47  ص   ،     1986         الجزائر،                         والإدارية، رسالة ماجستير،



180 

       يـؤدي           ومـن ثم                          انون الداخلي حـل محلـه،                                           بعبارة أخرى إذا تساوى القانون الدولي بالق
                                                                                    ذلك إلى زواله وظهور دولـة عالميـة أو إدارة عالميـة ذات سـيادة مشـتركة تخضـع جميـع        
                                                                               الدول تحت سلطاا. ولكن هذا لا يعني عدم وجود منظمات دوليـة تشـترك فيهـا الـدول     

     مـا          سـيما   ولا   )372 (                                                               على أساس المساواة، بما يتلاءم مع تطور المفاهيم على الساحة الدوليـة 
   أي    ؛                            الأول هو المنظمة الأكثر شموليـة            ولعل المعنى   ،                              يتعلق بضمان احترام حقوق الإنسان

                    منظمة الأمم المتحدة.
                                                                                 إن العرف الدولي أقر باستمرار ممارسة العقوبات بحـق دولـة مـا، لكـن هـذا العـرف       

       تحـدة                                                                               تحول إلى قاعدة قانونية مكتوبة في عهد عصـبة الأمـم بدايـة ثم في ميثـاق الأمـم الم     
        /ابريل       نيسـان     28    ً                                                               لاحقاً.. إن عصبة الأمـم المنشـأة بمعاهـدة الصـلح في فرسـاي بتـاريخ       

                                  ، كان هدفها الرئيسي حفظ السلام.      1919
                                إذا لجـأ أي عضـو في العصـبة إلى     "      أنـه     )  16 (                                      عهد عصـبة الأمـم قـد لحـظ في مادتـه      

                ضـاء، ويتعهـد            ً                    ً       ً                        الحرب خلافاً لتعهداته، يعتبر حكماً مرتكباً لعمل حربي ضد كل باقي الأع
                                      ومنـع كـل الاتصـالات بـين مواطنيهـا            معـه                                           هؤلاء بقطع كل العلاقات التجارية والماليـة،  

   . "                                                                     ومواطني الدولة المخالفة للاتفاق ووقف أية تعاملات مالية، تجارية أو شخصية...
   ،                                                                             لكن صياغة هذه المادة تسببت بمشاكل تطبيقية أبرزهـا غيـاب التـدرج في العقوبـات    

   ً اً                                                                 حرك في وضعها قيد التنفيذ الذي كان في غالـب الأحيـان يخلـق انقسـام                    ومدى إمكانية الت
                                                                                       بين أعضاء العصـبة لجهـة الطريقـة في التفسـير المفتـرض. ولعـل الترجمـة العمليـة لهـذه          

                                                        عند مناقشـة العقوبـات المتخـذة بحـق إيطاليـا، وتلـك             1935                    الصعوبات ظهرت في عام 
   .    1938                      المتخذة بحق اليابان عام 

                                           ولم تتمكن من إرساء نظام أمن جماعي يدرأ أخطار    ،           ت عصبة الأمم           في المحصلة فشل
     بـل     )373 (                                                   لأا لم تقدم علـى تحـريم الحـرب في العلاقـات الدوليـة        ؛               حرب عالمية جديدة

         أو عـدم     ،                                                                           اعتبرا وسيلة مشروعة بعد انقضاء مهلة معينة علـى عـدم تنفيـذ حكـم قضـائي     
                           صل الس إلى إصدار أي قرار.                                           امتثال عضو معين لقرار الس، أو في حالة عدم تو

                                                             
  .  68  -  58            مرجع سابق، ص   ،                           الجزاء في القانون الدولي العام                ابن الناصر أحمد،    )372 (
  ،     2004                                       م، منشـورات الحلـبي الحقوقيـة، بـيروت،                             القـانون الـدولي العـا                  محمـد اـذوب،      )373 (

  .   179 ص
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                                                                      هذا يدل على غياب التدرج المفروض توفره للذهاب نحو الحرب، ولعل سـبب ذلـك   
                   إلى تنـاقض سياسـة          إضافة                                                    يعود إلى استمرار السياسات الاستعمارية في ظل عصبة الأمم، 

                                                                             الهيمنة المتبعة من بعض أعضاء الس مع الهدف من إنشـاء العصـبة أي إحـلال الأمـن     
                         الـدول الأعضـاء في تحمـل           جميـع                                من خلال نظام أمن جمـاعي تشـارك      ين         لم الدولي    والس

   . )374 (         مسؤولياته
      عنـد            ولاسـيما                                                                  هذا كان مع عصبة الأمم، أما مع الأمم المتحـدة فقـد اختلـف الأمـر،     

                                                                              وضع الفصل السابع من الميثاق المتعلق بالتصرف في حال التهديد ضـد السـلام أو المـس    
           لعدوان.                        بالأمن وشن الاعتداء أو ا

                                                                             كان واضعو الميثاق على بينة من عيوب النظام السابق، فحاولوا معالجة الخلل السـابق  
                  الـتي تخـول مجلـس       )  41 (                                                    عبر الصيغة غير المحددة في تعداد العقوبات الواردة في المادة 

                                                                                        الأمن سلطة استنسابية في تصور التدابير اللازمـة الـتي لا تشـتمل إمكانيـة اسـتعمال القـوة       
                                                                      لذا فإن غياب التحديد يمكن أن يمتد إلى عقوبات مالية وتجميد الأمـوال، كمـا      ؛      المسلحة

            صربيا...). و                               حصل على مدى العقد الأخير (ليبيا، 
                     لأن العقوبات لم تظهـر     ؛                                                      بالتالي لا يمكننا الفصل بين العقوبات والسلطة التي تنبع منها

               هـذه السـلطة    و   ،    مـا                                                           من العدم ومن دون مسوغات وأهداف، بل هي ترجمة لسلطة أو نفوذ
                       وهي في "رقابة رجل علـى      )،  HANS MORGENTHAU  -            هانس مورغنتا       دها (       وكما يع

                                                                                    رجل" والسلطة السياسية هي الرقابة المتبادلة بين رجال السلطة العامة... والشـعب بصـورة   
    .  )375 (     عامة"

               و"جعـل الآخـر      ،                                       يعـرف النفـوذ كالقـدرة علـى "فعـل"      ف   )Serge Sir (            أما سيرج سير
                                                   . وهو مـا عـبر عنـه دافيـد بالـدوين حـين عـرف         )376 (          و"رفض فعل"   ،        منع فعل"  و"   ،     يفعل"

                                                                                  القدرة بالمواقف التي يقوم ا "أ" وجعل "ب" يقوم بشيء لا يمكـن أن يقـوم بـه في حالـة     

                                                             
                                                                            نظرية العلاقات الدولية، أشـخاص العلاقـات الدوليـة، نظـام أم فوضـى في ظـل                  ريمون حداد،    )374 (

  .   102 ص  ،     2000                                دار الحقيقة للطباعة والنشر، بيروت،  ،       العولمة
  ) 375( Hans Morgenthau, Politics Among Nations, Brief Edition, Boston MA, Mc 

Graw- Ilili, p1993, p11. 
  ) 376( Serge Sur, Relations Internationales, col. Domat-Politique, Paris, 2 ème 

edition, Montchrestrien 2000, p 229 
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                              هذا ينطبق على سلوك الدول فيما  و  .  )377 (                                         أخرى بصرف النظر عن كيفية قيام هذه المواقف"
                                          لموضوعة بتصرف الدول لتعبر عن سـلطتها علـى                                       بينها، فتشكل العقوبات إحدى الوسائل ا

                        ً         ً الساحة الدولية، أحادياً أم جماعياً.
                                                   لمضـامين علـى المسـرح الـدولي، إذ اعتمـد الطـرح        ل                             كما تعبر عن التطـور الحاصـل   

                                   ً          لرد على إشكاليات الحرب والسـلم انطلاقـاً مـن     ل                                 الكلاسيكي في دراسة العلاقات الدولية 
                                                  . ليبقى اللجوء إلى الحرب الميـزة الرئيسـة لعلاقـات     )378 (                           الأخذ بموقع الدول ذات السيادة

                                                         ولكن الواقع الدولي اختلف، فأصبح يعتمد على مظاهر جديـدة في     ،                    هذه الدول فيما بينها
                                      وفـرض الامتيـازات اللـذين لم يعـودا        ،                    في ما يتعلق بالهيمنـة        لاسيما                  العلاقات الدولية، و

                            اع المسلح، إنما عبر عوامل أخرى                                              يتحققان بالضرورة من خلال الركون إلى الحرب أو التر
                                                                             تتجلى في قدرة الدولة على بسط نفوذها من خلال الأدوات الاقتصادية في سـياق الآليـات   

                                                 فإن الأداة الاقتصادية باتت تسـتخدم غالبـا مكـان           وعليه                              المعمول ا على الساحة الدولية. 
                و نسـبية بحسـب                                                                         الأداة العسكرية في لعبة القـوة الدوليـة، وقـد تحقـق نجاحـات مطلقـة أ      

  . )379 (             الظروف والموقع
  ثانيا: العقوبات بين رفض الإكراه الاقتصادي ومنع الإجراء المعاكس:

   (                                                                               انقسم الرأي حـول مشـروعية المقاطعـة كجـزاء اقتصـادي، وقـد ميـز الأسـتاذ            
  ن  إ                                                        بين مقاطعة الجزاء ومقاطعـة الفعـل غـير المشـروع. وقـال        ) ROUSSEAU- )380 (    روسو

                                                           عندما تفرض كجزاء أيا كانت طبيعتها، كالمقاطعة الـتي تفرضـها                       المقاطعة تكون مشروعة 
   .         من الميثاق   )  41 (         إلى المادة    ً اً     ستناد ا            الأمم المتحدة 

     مـن   و   ،            مـن العهـد     )  16 (           إلى المـادة                                             ً   إضافة إلى تلك التي فرضتها عصبة الأمم اسـتناداً 
             دة اسـتنادا                                   هي تلك التي تقررهـا الأمـم المتح ـ                                    ً إن المقاطعة الوحيدة المشروعة حالياً ف     هنا، 

                                                             
  ) 377( David A Baldwin, "Power Analysis and World Politics" World Politics, Vol 

31, n2, January 1979, p162-163. 
                        نظـام أم فوضـى في ظـل       ،                           أشـخاص العلاقـات الدوليـة      ،                     نظرية العلاقات الدولية         ون حداد،   ريم   )378 (

   .   517 ص  ،          مرجع سابق         العولمة،
   ،             الطبعـة الأولى                                                ، مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق، "           سياسة القوة "            غسان العزي،    )379 (

   .  43   ، ص    2000 ،    بيروت
               مرجـع سـابق،                                    لأمم المتحدة وتطبيقاـا الحربيـة،                               العقوبات الاقتصادية في منظمة ا           مهى الدير،    )380 (

  .  22 ص
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                                                                            إلى ميثاقها. لكن التساؤل كبير حول شرعية التدابير التي تتضمن وقف الصلات الاقتصادية 
      ـدف                                                                                 والمواصلات جزئية أو كليـة، أو فـرض أي ضـغوط اقتصـادية علـى دولـة معينـة        

                                                         إخضاعها لإرادة خارجية دون أن تكون قد خرقت القانون الدولي.
               تشـرين الاول /      24          ، تـاريخ   )      2625 (      رقـم                                          قد أشـارت الجمعيـة العامـة في قرارهـا     

                                                              في إعلاا حول العلاقات الودية بين الدول، لعدم التدخل أو غيرهـا، في          1970       اوكتوبر
   . )381 (                                    سبيل إجبار دولة أخرى على تغيير نظامها

                                                                                        كمــا أدان مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة اللجــوء إلى الإكــراه الاقتصــادي
          لا تسـاعد   "                  لأن هذه الإجـراءات     ؛                            هذه الوسائل ضد الدول النامية              إذا تم استعمال        ولاسيما 

      يحظـر        1983 / 7 / 3        تـاريخ     )   152 (                  . إن القرار رقـم   "                            في خلق جو السلام المطلوب للتقدم
                                                        فرض أية قيود على التجارة، كما يمنع أعمال الحصار، المقاطعة،                      على الدول اللجوء إلى

                                         امية كشكل من أشـكال الإكـراه السياسـي.                                               وسائر أنواع العقوبات الاقتصادية ضد الدول الن
  ،     1991 /  12 /  20                  الصـادر بتـاريخ      )   210 (                                               هذا إضافة إلى الإدانة الـواردة في القـرار رقـم    

                                                                                تحت عنوان "الإجراءات الاقتصادية كوسيلة للإكـراه الاقتصـادي والسياسـي ضـد الـدول      
             لـب البنـد             ، حيـث طا   ة"                                            وسائل الإكراه الاقتصادي التي تستخدم لأهداف سياسي    من         النامية

                                                                                           الثالث من هذا القرار الدول الصـناعية بعـدم اسـتعمال موقعهـا المهـيمن كوسـيلة لتطبيـق        
ــن أجــل             التجــاري  و           السياســي،  و                             إحــداث النظــام الاقتصــادي،  "                               الضــغط الاقتصــادي م
                           والاجتماعي في الدول الأخرى".

  ن       كـانو     12           الصـادر في     )    3281 (           المتحدة رقم       للأمم                              زد على ذلك قرار الجمعية العامة 
                                                                  حـول ميثـاق حقـوق الـدول وواجباـا الاقتصـادية الـذي أشـار               1974             الاول / ديسمبر 
                                                    أنه لا يجـوز اتخـاذ أي تـدابير أو عواقـب اقتصـادية          إلى  ،  )    32   و    16   (                صراحة في مادتيه

   . )382 (                          تحول دون إنماء الدول النامية

                                                             
                                                                                             لا يجوز لأي دولة استخدام التدابير الاقتصـادية أو السياسـية أو أي نـوع آخـر مـن التـدابير، أو        "   )381 (

                                                                                          تشجيع استعمالها، لإكراه دولة أخرى على الترول عن ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أيـة  
   . "        مزايا...

                                                                  من حق جميع الدول ومـن واجبـها، منفـردة ومجتمعـة، إزالة...كافـة       "            ) تنص على:  16 (       المادة   )382 (
                           الناتجـة عنـه، باعتبـاره                                                                          أشكال العدوان الأجنبي والاحتلال والسيطرة والعواقب الاقتصادية والاجتماعيـة 

    .  "        للإنماء...   ً اً   لازم   ً اً   شرط
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              أو ضـمانات لا     ،                  أو مـنح مسـاعدات     ،                                    لكن هل قيام دول كبرى برفض تقديم قـروض 
               ً     غير مشـروع وفقـاً                                                              ٌ عنها للدول النامية من أجل الاستقرار الاقتصادي أو السياسي عملٌ    غنى

                للقانون الدولي؟
                                                                                إن هذا الواقع الذي أصبح يحيط بالعلاقات الدوليـة في ظـل النظـام العـالمي الجديـد      

   ،                          علـى الاسـتقلال الاقتصـادي                                                         جعل من المسـتحيل علـى دول العـالم الثالـث المحافظـة     
                                                     بعد بروز الشروط التحكيميـة الـتي تفرضـها المؤسسـات            لاسيما         الشاملة،                وتحقيق التنمية

ــدولي     ــد ال ــندوق النق ــل ص ــة مث ــادية والمالي ــك الــدولي   و   ، )F.M.I( ) 383 (                                                         الاقتص                  البن
) B.I.R.D( ،   ) ومنظمة التجارة العالمية                        O.M.C.(    

                                                                             إذا كان ميثاق الأمم المتحدة قد تضمن الكثير من الأحكام حول منع اسـتعمال القـوة،   
                                                                            أنه لم يمنع صراحة استخدام الإكراه الاقتصادي من قبل دولة أو مجموعة دول، مـع أن    إلا

   . )384 (                        إذا مورس ضد الدول الصغيرة       لاسيما                                الضغط الاقتصادي غير ودي وغير عادل، 
                                                                        بالنظر إلى سياسات الدول الكبرى نجد أن الولايات المتحدة تلجأ لمفهوم الإجـراءات  

  ؛                                                     ضغط القادرة على إجبار دولة ما على اتخـاذ موقـف مـا                              المعاكسة، كوسيلة من وسائل ال
                                                                                    لأنه قد وقع برأيها، انتهاك التزام دولي من قبل دولة أخرى بحيـث تجـبر الدولـة المخالفـة     

  ،  ً اً         اقتصـادي        ً   كراهـاً  إ                                                               على احترام قانوا. والترجمة العملية لهذه الإجراءات المعاكسة تكـون  
                                 ا يتناقض مـع مـا ورد في المـادة     مم             أو لمعاقبتها،                                       إما لإجبار دولة على التقيد بالتزام دولي 

   . )385 (                                          تفاقية العامة حول التعرفة الجمركية والتجارة     من الا   )  23 (
      حـول        1988                                                                تزداد هذه الإجراءات خطورة خاصة مع صدور القـانون الأمريكـي عـام    

                                                                                  التجارة الخارجية والتنافس، بحجة الـدفاع عـن المصـالح الأمريكيـة في سـياق الاقتصـاد       
                                                                                                                                                                 

                            خدام تـدابير، اقتصـادية أو                                                 ليس لأي دولة أن تستخدم أو أن تشـجع علـى اسـت    "            ) تنص على:  32 (     المادة
                                                                                          سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التعبئة لها في ممارسة حقوقهـا  

   . "        السيادية
               مرجـع سـابق،                                                       مركز الدراسـات الاسـتراتيجية والبحـوث والتوثيـق،                  سياسة القوة            غسان العزي،    )383 (

  .  32 ص
               مرجـع سـابق،                                         ظمة الأمم المتحدة وتطبيقاـا الحربيـة،                          العقوبات الاقتصادية في من           مهى الدير،    )384 (

   .  25 ص
    ) 385( Elisabeth Zoller, «Enforcing International Law through US Legislation», 

New York, Transnational Publishers, 1985, p135-165. 
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               علـى السـلطة      ً اً       قضـائي    ً اً                         القـانون يرتـب التزام ـ      من   )   301 (                     ي الجديد، حيث أن الجزء      العالم
                                                                             التنفيذية للانتقام في ظروف معينة. وقد قام الكونغرس الأمريكي في غضون سـت سـنوات   

               دولة في العالم.   )  75 (                                          بفرض عقوبات اقتصادية انتقامية على أكثر من 
                                    ن تمييزي مـن حيـث الصـلاحيات الـتي             لأنه قانو   ؛                              إن هذا القانون يثير مشكلات معقدة

                                                                                         يعطيها، وهو بالتـالي مخـالف للمـادة الأولى مـن الاتفاقيـة العامـة للتعريفـات الجمركيـة         
                                                               التي تمنع المعاملة التمييزية إضافة إلى المادة السادسـة الـتي تحـرم      G.A ـT.T.           والتجارة ال

                            اللجوء إلى الحروب الاقتصادية.
        ، وهـو   )386 (                         من وجهة نظر القانون الدولي       ً مقبولاً                                 إن أي إجراء من جانب واحد لا يبدو

               ليـات العمـل    آ                                                    في الكواليس الدولية اليـوم، حـول ضـرورة التقيـد ب       ً اً    عميق   ً اً            ما يفرض نقاش
        لاسـيما                                                                         الدولية من ضمن الضوابط التي أرستها المنظمات الدولية ومؤسساا وتطويرهـا،  

                       صـاحبة الحصـص الكـبرى                          عن خضوعه لتأثير الدول   ى      وما يحك   ،                  يتعلق بالبنك الدولي    ما
   . )387 (                                      فيه التي تستعمل نفوذها المالي لمآرب سياسية

                                                     مدى تحكم المنحى السياسـي بـالمنحى القـانوني في عمليـة           يتبين      فرع              في اية هذا ال
                                                                                إقرار وفرض العقوبات الاقتصادية الدولية التي باتت وسيلة من وسائل الإكراه الاقتصـادي  

                           الموجه ضد الدول النامية.  
                    ومـا يرافقـه مـن       ،                  وثقافة حقوق الإنسان   ،                                 ع ما يطرح من توجه لنشر الديمقراطية     هذا م

                                               الـذي بـدوره طـرح إشـكالية مشـروعية فـرض          )388 (                                 تشكيك في النوايا والخلفيات المبيتـة 
                                                                                  العقوبات الاقتصادية الأحادية التي يكون الرد عليها بالالتزام بجعلها عقوبات جماعيـة مـن   

     .   "                   الأمن والسلم الدوليين " و   "       العدوان " ـ ل                  جهة، وبتفسير موحد
                             أكثر قبولا وفعاليـة، وتحولهـا           ومن ثم                                       يجعل من العقوبات أكثر معيارية وشفافية،      هذا

                                                         من وسيلة للإكراه الاقتصادي إلى ضمانة لإرساء الاستقرار الدولي.

                                                             
               مرجـع سـابق،          بيـة،                                                        العقوبات الاقتصادية في منظمة الأمم المتحدة وتطبيقاـا الحر            مهى الدير،    )386 (

   .  22 ص
  .   590 ص   ،         مرجع سابق                      القانون الدولي العام،            محمد اذوب،   )387 (
  ف       1928                         تشـرين الثـاني/ نـوفمبر         7             تولـد ـار     :                 نعـوم تشومسـكي       فكر                   وأكثر من عبر عنها الم   )388 (

         أمريكي.                                                        هو عالم ليسانيات و فيلسوف و عالم منطق و مؤرخ و ناشط سياسي    ،         فيلاديلفيا
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   ً اً                                 نفتـرض أن لهـذه الخلفيـات حـدود            يجعلنـا                                        لكن ربطه مـع مـا ورد في القسـم الأول    
                                                               للمضامين المعمول ا في القانون الـدولي الإنسـاني وحقـوق الإنسـان،                     ً وضوابط استناداً

                                                                  إضافة إلى ضرورة احترام التطور الحاصل في مضامين التنمية والأمن الإنساني.
                                    دراسة الخلفيات السياسـية مـن ضـمن        إلى                                         لذلك فإن الواقع الراهن يفتح نافذة للولوج 

    أم                                       قتصـادية الدوليـة أكانـت أحاديـة،                                                      نظريات اللعبة، الـتي تحفـز اسـتعمال العقوبـات الا    
    ة.       حتى جماعي   م               متعددة الأطراف أ
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  الفرع الثاني
مدى وجود علاقة بين العقوبات الاقتصادية الأحادية 

  والأمن الجماعي
                                                                                 لمفهوم الأمن الجماعي أبعـاده في القـانون الـدولي بشـكل عـام وفي دراسـة التنظـيم        

                   ً                    نظمات الدولية أساساً لقيامهـا، وجعلـت                                         الدولي بشكل خاص، فقد اتخذته العديد من الم
                                                           فما هو هذا المفهوم؟ وما هي طبيعـة الـرابط بـين العقوبـات        ،              ً           من إرسائه هدفاً من أهدافها

                                                          الاقتصادية وهذا المفهوم؟ وكيف تجلى ذلك في ميثاق الأمم المتحدة؟
     ً                          أولا : مفهوم الأمن الجماعي الدولي:

                                              الدولية منذ نشـأة مفهـوم الدولـة القوميـة                         ً       ً          تحتل قضية الأمن بعداً جوهرياً في العلاقات
       .    1648                                     ذات السيادة إثر معاهدة ويستفاليا عام 

                                                                          فقد أخذت الدول تطمح إلى ضمان أمنها الذاتي، وأدى التنافس في هـذا اـال بمـا    
                                                                                      تميز به من فردية وتشتت إلى إدراك الدول لحقيقـة راسـخة مفادهـا أن البقـاء ضـمن هـذه       

                                                                نتيجة عكسية تأتي بالمزيـد مـن التهديـدات لأمنـها، ممـا دفعهـا                             الصيغة لن يؤدي إلا إلى
                                                         ً                للبحث عن صيغة لنظام مشترك تتمكن عبره من تنسيق الجهود وصولاً إلى الأمن المنشود.

                             وظهرت فكـرة الأمـن الجمـاعي       ،                                             كان الأمن هو الغاية وجماعية العمل وسيلة لتحقيقه
                                   شـهد محـاولات عـدة لوضـع تعريـف                                  في الفكر القانوني الدولي الذي   ً اً            محدثة صدى كبير

                                                                                يعبر عن جوهر هذه الفكرة، ويمكن القول إن هذه الفكرة تقـوم علـى التصـدي الجمـاعي     
   . )389 (                                                             لعضو في جماعة معينة يقوم بانتهاك القيم، أو القواعد السائدة فيها

                                                                  ً                   فجوهر مفهوم الأمن الجمـاعي الـدولي هـو ارتبـاط أمـن الجـزء بـأمن الكـل ارتباطـاً          
                                                                      طر يهدد الجزء، أو يقع عليه من شـأنه المسـاس بـأمن الكـل، ومسـؤولية           ً       عضوياً، وأي خ

                                                أن هـذه المعادلـة شـهدت تطبيقـات علـى عـدة              ومـع                      مسـؤولية تضـامنية.      ي           التصدي له ه

                                                             
                                                                     لعقوبات الاقتصادية المتخذة من مجلس الأمن وانعكاس تطبيقاـا علـى حقـوق     ا           خولة يوسف،    )389 (

   .   163-   162            مرجع سابق، ص  ،  ن   نسا  الإ
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                                                                             مستويات كالمستوى الإقليمي، لكن ما يعنينا في هذا المقام هو دراستها في إطارها الدولي 
                 ة الدولية فيها.                                      بما ينسجم مع تتبع دور العقوبات الاقتصادي

                                                                               يرى جانب من الفقه الدولي أن الأمن الجماعي، ما هـو إلا امتـداد لمفهـوم آخـر هـو      
                                                                                     توازن القوى أو نسخة معدلة عنه، وإذا كان من دور يمكـن افتراضـه في ظـل نظـام تـوازن      
                                                                              القوى، فإن ذلك سيكون من خلال العقوبات التي تفرض خارج إطـار المنظمـات الدوليـة    

                                                                   تية، سواء أكانت جماعية أم انفرادية، لتتخذ بذلك طابع العلاقات الدولية             أي غير المؤسسا
   . )390 (             السائدة في ظله

  :     ً                                           ثانيا : دور الأمم المتحدة في إرساء نظرية الأمن الجماعي
                                                                       نضجت فكرة الأمن الجماعي من خلال تجربة الأمم المتحـدة الـتي جسـدت التنظـيم     

                                 ر مؤسسي مماثل يضم في عضويته مختلـف                                          العالمي بمعناه الشامل، فلم يسبق أن وجد إطا
                                                                             دول العالم، ناهيك عن شمولية اختصاصاته التي عقدت الآمال على تنفيذها عـبر أجهزتـه   

                                  المتنوعة الرئيسية منها والثانوية.
                                                                           فأتت الأمم المتحدة بمنهجية أرادا منهجية للسلام الاجتمـاعي والاسـتقرار الأمـني،    

                                               غاياا التي كان على رأسها الحفـاظ علـى السـلم                                      وزودت بوسائل سلمية وقسرية لتحقيق
                والأمن الدوليين.

                                                                          أن ميثاق الأمم المتحدة لم يتضمن مصـطلح الأمـن الجمـاعي، لكـن العديـد مـن           مع
                                                                       نصوصه تحدثت عما ينسجم مع فكرة الأمن الجماعي، ويعبر عنها بشكل لا يدعو للشـك  

                وحـتى يتسـم أي      ،   ً            اسـاً لقيامهـا                                                  بأن هذه المنظمة قد اتخذت من نظرية الأمن الجمـاعي أس 
                                                                                     نظام للأمن الجماعي بالفعالية، لا بد أن تتوفر فيه مجموعة من الركائز الـتي يقـوم عليهـا،    

                                                فلا بد أن تتكامل في عمله محاور رئيسية تتمثل بالآتي:
                                                                         وجود مبادئ عامة متفق عليها من الأطراف في هـذا النظـام، يعمـل في ضـوئها،      - أ

      ً    وفقاً لها.                          ويتم تقييم سير العمل ضمنه
                                                              الإطار المؤسسي المتمثل بوجود أجهزة مؤهلة للوقوف بوجه الانتـهاكات   - ب

                    الموجهة لهذه المبادئ.

                                                             
                                                                      العقوبات الاقتصادية المتخذة من مجلس الأمن وانعكاس تطبيقاـا علـى حقـوق               خولة يوسف،    )390 (

   .   167   ، ص    نفسه    رجع   الم   ، ن   نسا  الإ
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                                                                        لا بد لهذه الأجهزة من امتلاك آليـات فعالـة تمكنـها مـن القيـام بتحقيـق        - ت
         النظام.                            الأهداف المنتظرة من هذا 

    م.                              وهو ثقة الدول ودعمها لهذا النظا   ،                       يضاف إلى ما سبق عامل ذاتي - ث
       ا هـي     م ـ                               ً                                           إن ميثاق الأمم المتحدة يقدم نموذجـاً تتكامـل فيـه هـذه المحـاور الثلاثـة، ف      

   ؟                                                                       مجموعة المبادئ التي تحكم سلوك الدول الأعضاء إلى جانب عمل المنظمـة بحـد ذاـا   
            من الميثاق.   ) 2 (                            قد تضمنتها بشكل رئيسي المادة 

                   منـها تـبين أـا                                                                 أما عن أجهزة الأمم المتحدة فدراسة نصوص الميثـاق الخاصـة بكـل   
                                           دور في إرساء الأمن الجماعي كما تصوره الميثاق.        لتأدية     مخولة 

                                                                   لكن يبقى مجلس الأمن صاحب الدور المركزي في تحريك آليات العمـل الجمـاعي،   
      وهـي                                                      التي تشكل وسـيلة لضـمان السـلم والأمـن الـدوليين،                                من تدابير قسرية وغير قسرية

        لمتحدة.                                  الركيزة الأساسية لقيام منظمة الأمم ا
      بعـد     :                                                                    من هنا يمكن القول إن نظام الأمم المتحدة للأمن الجماعي ينطوي علـى بعـدين  

                                                                                             وقائي تلتـزم بـه الـدول الأعضـاء بتنفيـذ التزاماـا الدوليـة، ويهـدف إلى تـلافي انـدلاع           
                                                                                  التراعات، وبعد علاجي يتمثل سواء بالوسائل السلمية أم بالتدابير القسرية المقـررة لحفـظ   

   . )391 (                            ن الدوليين أم إعادا إلى نصاا          السلم والأم
                                                                                   والدولة التي تفرض عقوبات اقتصادية على دولة مـا بصـورة فرديـة إنمـا تسـتند علـى       
                                                                                 حقيقة مفادها أن القانون الدولي المعاصر إذا كان قد حرم على الدول اسـتخدام أي شـكل   

                 ابير ذات الطـابع                                                                 من أشكال القوة المسلحة لاقتضاء حقوقها، فإن الأمر يختلف بالنسبة للتد
                                                                              الاقتصادي التي تشكل رد فعل على سلوك ضار أو غير مشـروع صـادر عـن دولـة أخـرى      

   . )392 (              مثل هذا التجريم       شملها                                   لحملها على مراعاة التزاماا كونه لم ي
                                                                                  فالتدخل الاقتصادي يقصد به بأنـه سـلوك ينطـوي علـى ضـغط تسـتخدم فيـه الـدول         

                 . وبحسـب الفقـه    )393 (                          لداخليـة للدولـة الأخـرى             الشـؤون ا    في                             الوسائل الاقتصـادية للتـأثير   
                                                                          الدولي يتحقق التدخل الاقتصادي إما بفرض شروط مجحفة من خلال المنظمـات الدوليـة   

                                                             
                                         مجلس الأمن وانعكاس تطبيقاـا علـى حقـوق                                 العقوبات الاقتصادية المتخذة من            خولة يوسف،    )391 (

   .   174  -   173  -   172            مرجع سابق، ص  ،  ن   نسا  الإ
                                                                      العقوبات الاقتصادية المتخذة من مجلس الأمن وانعكاس تطبيقاـا علـى حقـوق               خولة يوسف،    )392 (

   .   171   ، ص ه س  نف    رجع   الم  ،  ن   نسا  الإ
   .   174          جع سابق، ص  مر   ،                                              مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العالمية            ياسر الحويش،     )393 (
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                                                                                    الاقتصادية على الـدول الـتي يحتـاج اقتصـادها إلى دعـم هـذه المنظمـات، أو بممارسـة         
          في مسـتوى                                                                            ضغوط اقتصادية من خلال العلاقات الثنائيـة المباشـرة بـين الـدول المتفاوتـة      

   . )394 (                                           التقدم الاقتصادي عبر اتفاقيات تكرس هذا التدخل
                                   "العدوان الاقتصـادي" ينطـوي علـى          شأن               هذه العقوبات      شأن                       بالتالي يمكن القول بأن

                                                                             انتهاك لمبادئ القانون الدولي من خلال الإضرار بالمصالح الاقتصادية للدولة المسـتهدفة،  
                                            سات ونشاطات ذات طبيعـة اقتصـادية لتحقيـق                                        وذلك من خلال قيام الدولة الفارضة بممار

      ذلك.
                                      ً               ً         ً                            إذن فالعقوبات الاقتصـادية الانفراديـة سـواءً باعتبارهـا تـدخلاً اقتصـادياً أو باعتبارهـا        
      ً         ً                                                                          عدواناً اقتصادياً لا تشـكل عقوبـات اقتصـادية دوليـة، فالجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة         

                                دية كانـت مـن أكثـر الأجهـزة                                                        وباعتبارها أحد الأجهزة المختصة بفرض العقوبات الاقتصـا 
                                                                            الأممية التي دعت إلى رفض مثل هذه العقوبات وإبراز خطورا، وذلـك في العديـد مـن    

   . )395 (       قراراا
                                                                                     لعل أبرز قرارات الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في هـذا اـال هـو القـرار رقـم          

       تخـذة                                           تحت اسم (حقوق الإنسان والتدابير القسـرية الم       2009 / 3 /  26         ) بتاريخ   63 /   179 (
                                                                                من جانب واحد)، حيث حثت فيه الجمعية العامة الدول كافـة علـى ضـرورة الكـف عـن      
                                                                                      اتخاذ أو تنفيذ أي تدابير من جانب واحد لا تتفق والقـانون الـدولي، لاسـيما فيمـا يتعلـق      
                                                                                بميثاق الأمم المتحدة، والمعايير  والمبادئ التي تحكـم العلاقـات السـلمية بـين الـدول،      

                                                             التدابير دد مستقبل العلاقات الدولية وحقوق الإنسان، لاسـيما إذا                    واعتبرت أن مثل هذه 
                                                                  ً                انطوت على آثار تتجاوز نطاق الاختصاص التشريعي للدولة معتـبرة ذلـك ديـداً لسـيادة     

                                  الدول، وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
                                                             

                ، دار ايتـراك،               الطبعـة الأولى                                                             مصطفى أبو الخير، المبادئ العامة في القـانون الـدولي المعاصـر،     )394 (
   .   316   ، ص    2006         القاهرة، 

  )     1830                                                                                الإعلان الخاص بالسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية الصادر بقرار الجمعية العامة رقم (   )395 (
                                                           انون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعـاون بـين الـدول                   وإعلان مبادئ الق   ،    1962 /  12 /  14       بتاريخ 

                             ، وميثاق حقوق الدول وواجباا     1970 /  10 /  24        ) تاريخ     2625     رقم (     ذو ال                           الصادر بقرار الجمعية العامة 
                   ، وقـرار الجمعيـة       1974 /  12 /  12          ) تـاريخ      3281     رقم (       ذو ال ـ                                         الاقتصادية الصادر بقرار الجمعيـة العامـة   

                                                 حول الإجـراءات الاقتصـادية المسـتخدمة مـن أجـل            1986 /  12 / 5        ) تاريخ  1 4 /   165     رقم (     ذو ال       العامة 
                                                      ممارسة الضغط السياسي أو الاقتصادي على البلدان النامية.
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                                                                               ما يؤكد أن العقوبات الاقتصادية الانفرادية تختلف عن العقوبات الاقتصادية الدوليـة، 
                         ً                                                            فبالإضافة إلى أا تشكل خرقاً لقواعد القانون الدولي، فإن فرضـها مـن قبـل دولـة مـا لا      
                                                                                   يستند على أحكام المواثيق الدولية (ميثاق منظمة الأمم المتحدة) المتعلقة بفـرض التـدابير   
                                               ً                                        سواء العسكرية أو غير العسكرية، وإنما فرضـها انطلاقـاً مـن اعتبـارات سياسـية بالدرجـة       

                                                                  هو الحال في العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكيـة علـى دول              الأولى، كما
                             لا تؤيد سياستها ضد دول أخرى.

                                                   ن العقوبات الاقتصادية الانفراديـة لا ينطبـق عليهـا     إ            ً            ن هناك اتجاهاً يذهب للقول  إ   حتى 
   عي                                                     ً                        وصف العقوبة، فإذا كانت العقوبة في جوهرها تفرض استناداً إلى نظرية العقد الاجتمـا 

                                                                            التي بموجبها يتنازل الفرد في جماعة ما عن بعض حقوقه لصـالح هـذه الجماعـة، بحيـث     
               ً                                              ً                         تأتي العقوبة رداً على مخالفته لقوانينها، وأن هـذا الأمـر ينحسـب أيضـاً علـى المنظمـات       
                                ً                                               الدولية، فالدولة عندما تصبح عضواً في منظمة ما إنما تتنازل عن جزء من سيادا لصـالح  

                                                                         ون أي خرق من قبـل الدولـة العضـو للمبـادئ الـتي تقـوم عليهـا هـذه                        هذه المنظمة، ويك
   . )396 (           ً                 المنظمة مبرراً لفرض عقوبات بحقها

    ً                                                                           أخيراً يوجد هناك نوع آخر من العقوبات الاقتصادية الانفراديـة، إلا أن فرضـها يكـون    
                                                                          على المستوى المحلي للدول، وهو ما يكون في الدول ذات الطابع المركـب؛ كالولايـات   

                                                                                 الأمريكية التي تصـنف علـى أـا دولـة فيدراليـة، تأخـذ بعـض الولايـات زمـام                  المتحدة
                                                                              المبادرة لفرض عقوبات اقتصادية بشكل منفرد دون أن تكون هذه العقوبات موجودة علـى  
                                                                          المستوى الاتحادي؛ كالعقوبات التي فرضتها ولاية نيويورك على كل من كوبا، والصـين،  

                                               رب، وكوريا الشمالية، والسـودان، والباكسـتان،                                  وإندونيسيا، والكويت، ولاوس، والمغ
                                                                           وعدد من جمهوريات يوغسلافية السابقة تحت ذريعة "انتهاك هذه الدول لحقوق الأقليـات  

   . )397 (        الدينية"
                              الجهة التي تفرضها لـيس لهـا أي      لأن    ؛                                       مما لا شك فيه أن هذه العقوبات ليست بدولية
        منظمـة     م            إقليميـة، أ    م                   ة دوليـة عالميـة أ                                              اعتبار على المستوى الدولي، سواء باعتبارها منظم

                 اقتصادية دولية.
                                                             

                                                             العقوبات الاقتصادية المتخذة من مجلس الأمـن وانعكـاس تطبيقاـا                        خولة محي الدين يوسف،    )396 (
   .   132            مرجع سابق، ص  ،  ن   نسا           على حقوق الإ

                                                             العقوبات الاقتصادية المتخذة من مجلس الأمـن وانعكـاس تطبيقاـا         وسف،                خولة محي الدين ي   )397 (
   .   156   ، ص          المرجع نفسه  ،  ن   نسا           على حقوق الإ
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                                              إن العقوبـات الاقتصـادية الدوليـة الأحاديـة        :                                     نخلص في ايـة هـذا الفـرع إلى القـول    
                             ً                                                    أصبحت من أكثر الوسائل استعمالاً في ميدان العلاقات الدولية مـن أجـل ضـمان احتـرام     

                     لأن أغلبـها تسـتهدف      ؛           في هذا الصدد                ً     ً إذ إن لها تأثيراً كبيراً   ؛                          الدول لقواعد القانون الدولي
                             ً                                  همة داخل الدولـة المسـتهدفة، فضـلاً عـن اسـتهدافها لعمليـات                            القطاعات الاقتصادية الم

                                                              ً            الاستيراد والتصدير بالدرجة الأولى، ولعل هذا ما دفع اتمع الدولي ممثلاً بالمنظمـات  
                        المتعلقـة بحفـظ السـلم                                                                   الدولية العالمية لكثرة اللجوء إلى مثل هذه العقوبـات في القضـايا   

        شارة .                       عدم شرعيتها كما سبقت الإ    مع              والأمن الدوليين 
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  المبحث الثاني
أنواع العقوبات الاقتصادية الأحادية واالات الآلية 

  لتطبيقها
     عـبر          متكامـل        نظـام     شكل     تأخذ       المتحدة     الأمم  في          الاقتصادية                      من المعلوم أن العقوبات

        الـدول        لجميـع     ً نصاً      ملزمة        ً أحكاماً     تضمن     الذي       المتحدة  م   الأم      ميثاق   من       السابع      الفصل    عنه
     تجـد            العقوبـات       هـذه       جملـة       ومـن         المتحدة،     الأمم  في      أعضاء   غير   م  أ      أعضاء      أكانت     ً سواءً

     مـن       الـتي            الميثـاق      مـن    )  41 (        المـادة      نـص   "    مـن         شرعيتها      تستمد    التي         العسكرية         العقوبات
    ". ا         استخداما       وتتنوع      تتكرر    التي          الاقتصادية         العقوبات      ضمنها
                                                                          العقوبات الاقتصادية الأحادية التي تفرضها دولة ما ضد دولـة أخـرى أو مجموعـة         أما

    د                                                             يدخل في نطاقها عدد من المفاهيم القانونية الدوليـة، فهـي تع ـ   ف                      من الدول ذات السيادة، 
        وتنشـر     ،                                                                           من ناحية تدابير اقتصادية قسرية انفرادية تخل بنظام العلاقات الاقتصادية الدوليـة 

                                            ً         ً      ً             وعدم الاستقرار فيها، ومن ناحية أخـرى تشـكل تـدخلاً اقتصـادياً محظـوراً في         ،      الفوضى
                                                  الشؤون الداخلية للدول دون وجود مستند قانوني لذلك.

      ً         ً                                         عدواناً اقتصادياً تمارسه الدولة لتحقيـق غايـات سياسـتها             اعتبارها          من الممكن    ه      كما أن
                     ع سـلوك معـين يخـدم                      وحملها علـى اتبـا     ،                                      الخارجية بقصد الضغط على الدولة المستهدفة

                      مصالح الدولة الفارضة.
                                                                                       تتعــدد العقوبــات الاقتصــادية حســب حالــة اقتصــاد البلــد المســتهدف ونقــاط قوتــه  

                                  وتتجسد كل هذه التدابير في الوسـائل    ،                                           الاقتصادية وأهداف العقوبات وغيرها من العوامل
   :   تيين                        التي سنتناولها في المطلبين الآ

   .               قتصادية الأحادية                 أنواع العقوبات الا              المطلب الأول :
   .                                      االات الآلية للعقوبات الاقتصادية الأحادية              المطلب الثاني : 
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  المطلب الأول
  أنواع العقوبات الاقتصادية الأحادية

     مـن        وأنواع      أشكال    عدة       مشتركة      علاقات  في        وبدخوله      نشأته    منذ      الدولي      اتمع    عرف
         الدولـة   في          للتـأثير           الوسـائل      مـن     لفة  مخت  ً اً     أنواع       تستخدم    التي          الدولية          الاقتصادية         العقوبات

                                بـين الجزئيـة والشـمولية بـأن            تختلـف                              العقوبات الاقتصادية الأحادية        ، وكذلك         المستهدفة
                                                                             تشمل قطع كل العلاقات الاقتصادية والشخصية، وتختلف بين السـلبية والإيجابيـة، وبـين    

              ن تشتمل علـى       يمكن أ   إذ                                                        تغطيتها للمجالات الأهلية، أو تكون بإشراف السلطات الرسمية. 
                                                                           الحظر الاقتصادي والمقاطعة الاقتصادية والحصار والحجز على الممتلكات وتقييـد نشـاط   
                                                                                 الأجانب من رعايا الدولة المستهدفة بالتدابير، وتقييد تجارة الدولة المستهدفة وغيرها مـن  

              علـى النحـو             لى فـرعيين   إ                                                         التدابير المشاة. وللإحاطة بما تقدم سيتم تقسيم هـذا المطلـب   
   :  لآتي ا

     .         السلبية                    العقوبات الاقتصادية                الفرع الأول :
   .                 الاقتصادية الإيجابية                        الفرع الثاني : العقوبات
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  الفرع الأول
  العقوبات الاقتصادية السلبية

                                                                             تطبق الإجراءات السلبية مباشرة على الطرف المعتدي، المراد معاقبتـه، وتحرمـه مـن    
            ً                      إضعافه مادياً، والحـد مـن طاقتـه           ومن ثم   ،  ان                                         إقامة علاقات اقتصادية طبيعية مع باقي البلد

            ولا يخفى مـا     ،                                                               العسكرية، وقدراته الحربية، خاصة إذا كان العقاب نتيجة عدوان عسكري
                       وتجعلها تحجم عن عملها غير    ،                          إذ تضغط على الدولة المعتدية   ؛                     لهذه التدابير من تأثيرات

                       ائمـة فيهـا، وقيـام                                                                  الشرعي، وقد تؤدي في بعـض الأحيـان إلى حـد إسـقاط الحكومـة الق     
                                                                            حكومة أخرى بديلة، تتراجع عما قامت به الحكومة الأولى، وتتجسد كل هذه التـدابير في  

   :       بتوسع        تناولها             الوسائل التي
  أولا : المقاطعة الاقتصادية الأحادية:

                                                   بأـا: "الإجـراءات الرسميـة الـتي تـؤدي إلى قطـع          )398 (                          تعرف المقاطعـة الاقتصـادية  
                                                                دولة وأخرى معتدية، عندما لا تكـون هنـاك حالـة حـرب معلنـة                          العلاقات الاقتصادية بين

                 إذ كـان الاتحـاد      ؛                                                       عرفت العلاقات الدولية مثـل هـذه المقاطعـة منـذ قـرون        قد  و   ،       بينهما"
           في علاقاتـه           مـيلادي    )  15 و    14                                                      الألماني المعروف بـ(الهانسا) يطبقهـا خـلال القـرنين الــ(    

                                     اف، كما كانت إجـراءات المقاطعـة ذات                                  ً          الدولية، وكان قراره في ذلك ملزماً لجميع الأطر
   . )399 (         طابع سلمي

       دولـة      بـين             الاقتصـادية         العلاقات    قطع                                           عندما نكون بصدد تطبيق القانون الدولي فمعناه
       يقطـع     خاص      قانوني      إجراء    فهي  ،      بينهما          حرب معلقة     هناك     تكون  لا              معتدية، عندما      وأخرى

                                                             
               ) الـذي كـان   Charles Canningham Boycott                                       أشتق هذا اللفظ من اسم الضابط (الكابتن) (   )398 (

        ات مـن               أخـذ الإيجـار        1880                                 ) بإيرلنـدا والـذي رفـض سـنة     The Earl of Erne                  وكـيلا لممتلكـات (  
          يرلنـدا،   إ                                         وقطع تجهيزات مترله، ومنذئذ عرف هذا اللفظ في    ،                               المستخدمين، مما عرضه إلى ديد حياته

                              ثم انتشر في باقي اللغات الأخرى.      1887                          وضم إلى القانون الجنائي سنة 
   .  17            مرجع سابق، ص                                   المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل،                        عزيز عبد المهدي الردام، 

             الإسـكندرية،                      دار الجامعة الجديدة،                        الاقتصادية للأمم المتحدة،         العقوبات  ،   ال جم      الدين   محي   )399 (
   .  87 ص   ،    2009
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          القـانون        خرقـت     التي       الدولة   مع  ي   شخص      اتصال   أي     ومنع        والمالية         التجارية        العلاقات    جميع
   .      المتحدة     الأمم     هيئة      ميثاق       وأحكام      الدولي

                                                                                 تشمل إجراءات المقاطعـة الاقتصـادية وقـف كـل العلاقـات الاقتصـادية، التجاريـة،        
                                                                                        والماليــة، والتأمينيــة، والاســتثمارية، والاجتماعيــة الــتي تــتم علــى مســتوى الأشــخاص 

                   بـل تمتـد إلى كـل       ،             جانـب واحـد                    ولا تقتصـر علـى     ، لخ إ                              كالسياحة والهجـرة والسـفر...   
                                                                             القطاعات، ولعل هذه أهم ميزة تمتاز ا عن الحظر، أو التحريم الاقتصادي الذي يقتصـر  

       لـذلك     ؛ )400 (                                                                         على إيقاف حركة تبادل السلع بين الدول الموقعة لها والدولـة الواقعـة عليهـا   
          دولـة أو                                                                                         فإا إذا اسـتعملت كتـدابير جزائيـة دوليـة، تعـد أهـم عقوبـة اقتصـادية توقعهـا         

                                                                             مجموعة دول ضد الدولة التي يراد الضغط عليها بالإضافة إلى كوا تمثل النموذج الأمثـل  
                                                 تشدد الخناق على الطرف المعاقب تحقيق المرجو منها، وهو   ا                     للعقوبات الاقتصادية، لأ

      تعليق  في               الاقتصادية، يختص         للمقاطعة      الضيق        فالمفهوم                              الرجوع عن العدوان أو العقاب،
 ـ         الواسـع          المفهـوم              فقـط، أمـا     ات      الوارد           والماليـة            التجاريـة           العلاقـات        بـرفض        تحـدد  ي  ه     فإن

     تشمل    بحيث        رعاياها    ت و     مؤسسا    بعض   أو         المستهدفة       الدولة   مع           والاجتماعية            والاستثمارية
   . )401 (      الجوانب   كل

                                                                           لابد من الإشارة هنا إلى أنه إذا كانت المقاطعة الاقتصادية كجزاء دولي يتم فرضه على 
     مـن     )  41 (                                            ً             تدية بمقتضى قرار صادر عن الأمم المتحدة، استناداً إلى نص المادة           الدولة المع

                                        ن الرأي مجمـع علـى شـرعية فـرض هـذا       إ                                           الميثاق هو أمر لا يثير أي إشكالية قانونية حيث 
                                                                                الجزاء باعتبار أن منظمة الأمم المتحدة مسؤولة عن حفظ السلم والأمـن الـدوليين، إلا أن   

                                                   لى فرض المقاطعة الاقتصادية بمقتضى قرارات فردية صـادرة                         الخلاف يثور بصدد اللجوء إ
                                                                عن الدولة على صعيد علاقاا الدولية، ودون الرجوع إلى الأمم المتحدة.

                                                                        ففي حين يرى بعض فقهاء القانون الدولي أن فرض المقاطعة هو حق طبيعـي وشـرعي   
 ً                 اً علـى ارتكاـا                                                                 للدولة وذلك عندما يقصد منه ممارسة الضغط الاقتصادي على دولة ما رد

                                                             
 2013  ، 4049      عـدد   ،        المتمـدن       الحوار  ،        الدولية          الاقتصادية         العقوبات  ،      الصمد    عبد     بازغ   )400 (
  :  عن    اخذ ،

w.art.aspwww.ahewar.org/debat/sho  
                                                                        ، آليات مجلس الأمن غير القضائية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنيـل   ن    سفيا      خليفي   )401 (

  ،                                                                                           شهادة الماستر في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي ويزر وزو
   .  13   ، ص    2012 /    2011         الجزائر،
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                                                                               لأعمال عدوانية وكبديل عن اللجوء للأعمال الحربية، أما المقاطعة المحظـورة وفـق هـذا    
                                                                                      الرأي فهي تلك التي تمارسها الدولة بقصـد إرغـام الـدول الأخـرى علـى اتبـاع سياسـات        

   . )402 (                                  لصالح الدولة التي تفرض أعمال المقاطعة   ؛     معينة
                                        اطعـة الاقتصـادية في حـال السـلم ودون                                           في حين ينادي فقهاء آخرون بـأن فـرض المق  

                                                                             صدور قرار دولي عن الأمم المتحدة، قد يؤدي إلى ديد العلاقات الوديـة بـين الـدول،    
   . )403 ( ين                  السلم والأمن العالمي   في                     مما سيؤثر بطبيعة الحال 

                                                                             الأمثلة على فرض المقاطعة الاقتصادية بصورة منفردة من قبل الدول عديدة نذكر منـها  
                                                       كمثال على هذه المقاطعة عمـدت الصـين إلى اسـتخدام هـذا                ال لا الحصر            على سبيل المث

                                 ضـد اليابـان، وكانـت الحكومـة           1931       وسـنة        1908                              السلاح تسع مرات في الفترة ما بين 
-    1925                       مرتين على الأقـل سـنتي:      )404 (                                        الصينية منظمة لهذه المقاطعة بشكل صريح وعلني

1931    .   
    16        عشـر في          الاثـني                 موعة الأوروبيـة                                     المقاطعة الاقتصادية التي فرضتها دول ا    
    30  في    )   757 (                                  قبل صدور قرار مجلـس الأمـن رقـم              على صربيا      1991    عام         /أغسطس  آب
                                                                       دون تفويض أو إشراف من قبل منظمة الأمم المتحدة هي ظـاهرة خطـيرة للغايـة           /مايو    أيار

        إضـافة        ً                                                                  نظراً للفوضى وعدم الاستقرار الذي تحدثه على صعيد العلاقات الدولية المتبادلة،
                                                                  ً               إلى ما قد تفضي إليه من نتائج مدمرة للاقتصاد الوطني للدولة الضحية، فضلاً عن أنـه مـن   
                                                                              الممكن أن تصل آثار وانعكاسات هذه العقوبات إلى حد الإطاحة بنظام الحكم القـائم، أو  
                                                                             إشعال الحروب الأهلية، أو تفاقم الأزمات المحلية، ولعل هذا هو ما يدفع بالضـرورة إلى  

                                                             
   ،             مرجـع سـابق                                                     ان ومـدى المسـؤولية القانونيـة الدوليـة عنـها،                  جريمة العـدو    ،               إبراهيم الدراجي   )402 (

   .   623 ص
                                                                                            وهذا ما يؤيده ياسر الحويش حيث يشير إلى أن المقاطعة التي تقوم ا الدولة تكون محظـورة مـا لم يـتم    

                        جريمـة العـدوان ومـدى       ،                   إبـراهيم الـدراجي     ،         ً                                        فرضها رداً على فعل غير مشروع من الدولـة المسـتهدفة  
   .   181 ص   ،          المرجع نفسه                 ية الدولية عنها،                 المسؤولية القانون

   ،              المرجـع نفسـه                                                             جريمة العدوان ومدى المسـؤولية القانونيـة الدوليـة عنـها،        ،                إبراهيم الدراجي    )403 (
   .   623 ص

   . 3 3            مرجع سابق، ص                                   المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل،                        عزيز عبد المهدي الردام،    )404 (
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               وجـود الـدول      في           وتأثيرهـا    ،                                                هذه العقوبات بالنظر إلى خطورا وجسـامة نتائجهـا        دراسة 
   . )405 (               ومصالحها وسيادا

                  وعسكرية، وتتعـدد         وسياسية         اقتصادية      أغراض     تحقيق     بغية         القطاعات   كل  لى إ    تمتد    كما
         الدولـة        حـدود      داخل   أي  ،      داخلية       مقاطعة :   إلى       فتنقسم  ،       تطبيقها    حيث   من        المقاطعة      معايير
       وتخضـع        الدولة     حدود     خارج     تطبق       خارجية       مقاطعة      وهناك        الداخلي       لقانون     وتخضع       المعنية
   .     الدولي        للقانون
          الفرديـة                     جماعيـة، فالمقاطعـة        وأخرى  ،     فردية       مقاطعة  لى إ       تطبقها    التي     الجهة    حيث   من
     ـا        تقـوم  ف          الجماعيـة           المقاطعـة       أمـا        الدول،   من      مجموعة   أو     دولة    على      واحدة     دولة       تطبقها

   . )406 (     الدول   من      مجموعة   أو     أخرى     دولة       مواجهة  في      الدول   من      مجموعة
                                     إن قيام دولة ما بفرض عقوبات اقتصادية   -                      وبالاعتماد على ما سبق  -     ً            إذاً يمكننا القول

                                                                                   ضد دولة أخرى كأداة للضغط أو القسر السياسي مـا هـي إلا عوامـل هدامـة في العلاقـات      
                  لـذلك فـإن حـل       ؛        ون الدولي             ً                     ولا تساعد أبداً على تحقيق أهداف القان   ،                 الاقتصادية الدولية

                                                                                    هذه المسألة يكمن بصورة أساسية في القانون الدولي نفسه باعتبـاره قـانون سـلام وتعـاون     
                                                                                    يهدف إلى ضمان الأمن والسلم العالميين هذا من ناحية، ومن ناحيـة ثانيـة فـلا بـد لـدول      
                                                                                 العالم جمعاء من أن تعمل على منع جميع وسـائل العـدوان الاقتصـادي عـن طريـق منـع       

                         طبيقها في التعامل الدولي. ت
       دولـة    أو        أفـراد       مجموعة   أو           والاجتماعية          الاقتصادية       العزلة     تحقيق   إلى    دف         فالمقاطعة

        أشـكال        أخطـر      مـن       فهـي             المسـتهدفة،          الـدول   في      سـلبي      بشكل          الاقتصادية        المقاطعة     تؤثر
  في       يتـها   حر   من      النيل    خلال   من       الدولة      إرادة  في    كبير     تأثير   لها       ومن ثم           الاقتصادية         العقوبات

       للدولة         الاقتصادي        التوازن  ً  اً في   كبير  ً اً    تأثير   لها   أن               الدولية، وكما           والتزاماا       حقوقها      ممارسة
     ممـا            ومتشـابكة        كـبيرة            اقتصـادية        بعلاقات      ترتبط      الحديث      العصر  في       الدولة   أن       اعتبار    على 

   . )407 (        الاقتصادي        التعاون    على      مستمر       اعتماد     حالة  في      يجعلها
                                                             

        الفقـه   في        أحكامها          الاقتصادية        المقاطعة  ث بح     ملخص  ، ي      الرشود    محمد   بن   االله    عبد   بن     تركي   )405 (
     لـه   ، 2004  ،            السـعودية           العربيـة          المملكـة   ،      الفقه  في        الماجستير     درجة     لنيل       تكميلي   بحث       الاسلامي

      عن:     أخذ
www.kantakii.com/files/relations/bbb.htm    

   .  44 ص           مرجع سابق،                                                    العقوبات الاقتصادية الدولية في القانون الدولي المعاصر،      خلف،      بوبكر  )406 (
   .  38-  37 ص   ،         مرجع سابق   ،                          العقوبات الدولية الاقتصادية        فاتنة،    أحمد      العال    عبد   )407 (



199 

    شخصية:ثانيا : وقف العلاقات ال 
      ايـة       إقامة   من       شركاا       لمعاقبة       الدولة      رعايا    منع     طريق   عن        الشخصية        العلاقات    وقف    يتم
  م أ      الهجرة  م أ        السياحة    لمنع    ذلك     أكان            عليها، سواء  ة      الواقع      الدول       ورعايا      شركات   مع     علاقة
      منـع                  السـفر، وكـذلك           جـوازات       إصدار  في     صارم     نظام        التدابير    هذه  في             السفر، ويتبع   حتى

                معينـة، ولهـذا             امتيـازات     على      الحصول   أو          استثمارات      إقامة   من       العقاب     عليه    اقع   الو       الدولة
     مـن    إذ  ؛           الاقتصـادية       الآثار  لى إ                ورعاياها، إضافة       الدولة  في      نفسية     آثار         الإجراءات   من      النوع

  . (408)       العالم    دول  ة   بقي   عن       منعزلة     الحالي      وقتنا  في     دولة     تعيش   أن      الصعب
      ومـن      معها      شخصية   حتى   و أ       تجارية   أو         اقتصادية  ت    علاقا      إقامة   عن      يستغنى   أن    يمكن  لا
          والجمعيـة         الـدولي        الأمـن     مجلس   به     أوصى   ما                     العلاقات الشخصية، وهو    وقف    ذلك      أمثلة

         روسـيا   في          البيضـاء           الأقليـات        نظـام    ضد        الصادرة        قراراا  في       المتحدة     الأمم      لمنظمة       العامة
    على      بنوده    نصت     الذي  1966    سنة       العامة       الجمعية   عن       الصادر  )232 (    رقم       القرار       ولاسيما

     لهـا           كالعقـاب         روسـيا        نظـام        ورعايا        المعاقبة       الدولة      رعايا   بين        الشخصية        العلاقات   كل    وقف
(409).   

       ً                        ثالثا : الحصار الاقتصادي البحري:
                                                                                    يعد الحصار البحري أهـم إجـراءات العقوبـات الاقتصـادية الـتي توقـع علـى الدولـة         

                                   ول وخـروج السـفن إلى ومـن مـواني                                                     المخالفة للمشروعية الدولية، ويقصد منه: منـع دخ ـ 
      يـأتي   و                                                                       وشواطئ دولة معينة قصد حرماا من الاتصال بالدول الأخرى عن طريـق البحـر،   

                                                       وتنفذه قـوة بحريـة وجويـة كافيـة، والأصـل في الحصـار          ،                          هذا الإجراء لزعزعة اقتصادها
      ليـة                                                         ، إلا أن تطور الآراء والنظريـات في قـانون العلاقـات الدو    )410 (                  البحري أنه عمل حربي

                 وجعـل الفقهـاء      ،                                                             الحديثة أدى إلى ظهـور حصـار سـلمي سمـي: (الحصـار الاقتصـادي)      
      تية:                                             الدوليين يميزون بينه وبين الحصار الحربي في النقاط الآ

                                                             
   . 5 ص           مرجع سابق،  ،       الدولية          الاقتصادية         العقوبات  ،      الصمد    عبد     بازغ   )408 (
          العلاقـات       وقـف        المتضمن       المتحدة     للأمم      لعامة ا       الجمعية   عن       الصادر  )   232 (     رقم  ال   ذو        القرار   )409 (

              الوثيقـة ذات   1966      سـنة        الصادر   لها        كالعقاب      روسيا     نظام       ورعايا        المعاقبة       الدولة      رعايا   بين        الشخصية
                                               العقوبات الاقتصادية الدولية في القـانون الـدولي         خلف،      بوبكر   عن     نقلا (S/RES/232/1966)      الرقم

   .  50 ص       سابق،     مرجع        المعاصر،
   .   772 ص  ،     2015                         منشأة المعارف، الإسكندرية،                                  دق أبو هيف، القانون الدولي العام،       علي صا   )410 (
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                بينمـا الحصـار      ،                                                     ن الحصار الاقتصادي إجـراء سـلمي يـتم في وقـت السـلم      إ  :     الأولى
                                 الحربي إجراء حربي يطبق في وقت الحرب.

                                                       ار الاقتصادي على سفن الدولة المحاصرة فقط أما الحصار الحـربي            : يطبق الحص       الثانية
                                                        لأنه في وقت الحرب يحدد الطرفان المتنازعان كما تحـدد الدولـة      ؛                   فيشمل السفن الأجنبية

                                                              فإجراءات الحصار تمتد إلى السفن المحايدة إذا حاولـت الاقتـراب مـن           وهكذا        المحايدة، 
   . )411 (                  مكان الحصار أو خرقه

                                                          ة الحصار الاقتصادي السلمي يحق للدولة حجز هذه السفن، ثم إعادا        : في حال       الثالثة
                                                                                    إلى دولتها الأصلية بانتهاء الحصار، أمـا في حالـة الحصـار الحـربي فيحـق للدولـة ضـبط        

   م                                                                            ومصادرة أي سفينة تحاول خرق الحصار سواء أكانـت تحمـل علـم الدولـة المحاصـرة أ     
   . )412 (                    علم دولة أجنبية أخرى

                                                              دي السلمي أول مرة عندما حاصـرت كـل مـن بريطانيـا وفرنسـا                      ظهر الحصار الاقتصا
                                                                                   وروسيا سواحل اليونان التي كانت تحت سيطرة الجيوش العثمانيـة، أوائـل القـرن التاسـع     

                                تخلـي الدولـة العثمانيـة عـن               ومـن ثم                                 قصد قطع الإمدادات عـن الجيـوش،    ب         عشر وذلك 
                             بكت أسـاطيل الـدول الـثلاث                                                         اليونان ومنحه الاستقلال، إلا أن الحصار لم يسـتمر إذ اشـت  

          كـل مـا          ومـع   ،  )413 (                                                                 المذكورة مع الأسطول العثمـاني في مينـاء نـافرين وتم القضـاء عليـه     
   ،                                                                        فالدول المشاركة في الحصار أعلنـت أـا لم تكـن في حالـة حـرب مـع تركيـا          ،   حدث

   . )414 (                                    وأكدت اعتذارها في ذلك للسلطان العثماني

                                                             
   :   هي       السلمي      الحصار      توقيع    عند   ا        الالتزام   يجب    التي       الشروط  )411 (

 كافية    قوة      تتولاه   أن    على      الدول     لجميع    عنه      الرسمي  غ     والإبلا      الحصار     إعلان      .   
 لها.       التعرض    دون     منها    روج   والخ       المحصورة       المنطقة  في        الأجنبية      السفن          حرية دخول     
 ـا       شـرط       الحصار      منطقة       اختراق      حاولت    إذا       المحاصرة       الدولة      السفن    حجر  ز   جوامـع          إعاد     

   .   675 ص  ،          مرجع سابق  ،        أبو هيف      صادق  ي  عل  ،      الحصار     فك    بعد        البضائع
  .   273   ، ص    نفسه    رجع   الم                     القانون الدولي العام،                   علي صادق أبو هيف،    )412 (
                                                             زء مـن كتـاب القـانون الـدولي العـام، منشـورات الجامعـة                                       ماهر ملندي، ماجـد الحمـوي، ج ـ     )413 (

            وما بعدها.     114    ، ص     2018                         الافتراضية السورية، دمشق، 
   .   258       سابق، ص  ال    رجع   الم                     القانون الدولي العام،                   علي صادق أبو هيف،    )414 (
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                                          الاقتصادي من الناحيـة القانونيـة إجـراء                                               الرأي الغالب عند الفقهاء الدوليين أن الحصار
     ً           حربيـاً، وذلـك      م                                    ً                ً  ، إلا أن هناك من لا يقر بمشروعيته مطلقاً سواء أكان سلمياً أ )415 (     مشروع

                       ً                                                                لسبب واحد، هو كونه نوعـاً مـن أنـواع اسـتعمال القـوة المسـلحة، إذ مـن المعـروف أن         
   .                                              الحصار لا بد أن يتم عن طريق قوة بحرية وجوية كافية

 ـ      حيـث      مـن            مشـروعيته   في     نقاد  ال    بعض     يشكك        الأمـم         ميثـاق         أحكـام      مـع        يتسـق   لا  ه    إن
         الجمعيـة      عـن          الصـادر           العـدوان       تعريف     قرار   من  )  3- 2 (        المواد    ضمن     يدخل   إذ  ؛      المتحدة

      ضـمن       يعـد              للعدوان، كما     الأول       الدليل    بعد   بل   1974    سنة       المتحدة     الأمم      لمنظمة       العامة
        القـوة           اسـتعمال         أنـواع      مـن   ً اً     نوع ـ      لكونه   (4/2)  )416 (     المادة       حرمتها    التي      القوة         استعمالات

 1827      عـام        مـرة     أول         اسـتعمل      قـد          كافية، و     جوية  و     بحرية    قوة     طريق   عن    يتم   إذ       المسلحة
        الجيـوش         تحتلـها      نـت  ا ك      الـتي           اليونـان         سـواحل       روسیا  و       وفرنسا         بريطانيا      حاصرت      عندما

     ضـد    را        ، إنجلت ـ1831      عـام   في          البرتغـال    ضد      فرنسا    عدة     مرات         استخدامه     تكرر           التركية، و
       بـذلك           ، ليصـبح 1902  في        فترويـلا      ضـد           إيطاليـا   و         ألمانيـا   و       إنجلترا  و 1850  في        اليونان

      عنـد           اعتراضـا        تلقـى   لا      الـتي           المألوفة        السلمية       الإكراه      وسائل   من       السلمي       البحري      الحصار
           والمنظمـات         الـدول      مـن       طلـب        الأمـن       مجلـس    أن     نجـد  و         الـدولي،          القانون      فقهاء   من    كثير

           الاتحاديـة،             يوغوسـلافيا           وجمهوريـة  . ،        العـراق    ضد         العقوبات  في      الحصار    فرض         الإقليمية
 )        المـادة        عليـه       نصـت              للقانون، وقد     وفقا    كان    إذا      مشروع      إجراء    فهو     ون،       وسيرالي  ،     وهايتي
                                          يعد ضمن اسـتعمالات القـوة الـتي حرمتـها           ومن ثم   ، (417)       المتحدة     الأمم      ميثاق   من ( 42
                                        ، والرأي الـراجح أن الحصـار الاقتصـادي                              من ميثاق منظمة الأمم المتحدة   4     فقرة    2      المادة 

  )   42       ً       ً              ً                                                   يعد عملاً مشروعاً، إذا كان وفقاً للقانون الدولي العام، وقـد نـص عليـه في المـادة (    
                       من ميثاق الأمم المتحدة.

                                                             
   .   272   ، ص    نفسه    رجع   الم                     القانون الدولي العام،    ،                علي صادق أبو هيف   )415 (
         في علاقتهم     جميعا      الهيئة      أعضاء     يمتنع  "      تنص:               مة الأمم المتحدة             من ميثاق منظ  )  4  /ف 2     ادة (  الم   )416 (

      لآيـة           السياسـي           الاسـتقلال    أو       الأراضي     سلامة   ضد          استخدامها   أو      القوة         باستعمال        التهديد   عن        الدولية
         المتحدة"     الأمم       ومقاصد     يتفق  لا    آخر    وجه   أي     وعلى      دولة.

          التـدابير    أن        الـدولي        الأمـن       مجلـس   ى  رأ       : "إذا         المتحـدة      الأمم      منظمة       ميثاق   من  )  42 (       المادة   )417 (
        بطريـق        يتخـذ    أن   له    جاز  ،   به    تفي  لم    أا    ثبت   أو       بالغرض    تفي  لا  )   41 (       المادة  في      عليها       المنصوص

   إلى         لإعادتـه    أو  ،        الدوليين      والأمن      السلم    لحفظ     يلزم   ما       الأعمال   من       والبرية         والبحرية      الجوية       القوات
      الجوية       القوات      بطريق      الأخرى          والعمليات      والحصر    رات     المظاه       الأعمال    هذه       تتناول   أن     ويجوز  ،      نصابه

   .        المتحدة)"      (الأمم      لأعضاء        التابعة        البحرية   أو
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        بل لا بد    ،                                             ن الحصار الاقتصادي لا يقتصر على الإجراءات البحرية إ          يمكن القول       هكذا
                                             ات الـدول المعتديـة مـن الهبـوط، وبتـدعيم                                        أن يدعم بالحصار الجوي، وذلك بمنع طائر

                                                                          الدولة المعتدى عليها، مثل هذا الحصار الجوي الحصار الذي  أقره مجلس الأمن لمنظمـة  
       اذار/    31                         المصـادق عليـه بتـاريخ       )   848 (                   ضمن القـرار رقـم      )418 (                    الأمم المتحدة ضد ليبيا

                                    ، وإن كان بإيعاز من الدول الغربية.    1992     مارس 
                                                            صد به منـع الـدخول أو الخـروج مـن أو إلى الـدول المحاصـرة                         أما الحصار البري فيق

                                                           ، وقد اتجه الرأي السائد والراجح في الفقه إلى ان أعمال الحصـار   )419 (             (وليس المحاصرة)
   . )420 (     ً        أعمالاً عدوانية   د               البحري والبري تع

  -                      البري والبحـري والجـوي    -                                            كمثال على الحصار الاقتصادي نشير إلى الحصار الشامل
        ، ففـي   )421 (    2000                                              ائيل بحق الشعب الفلسطيني إبان انتفاضة الأقصى عام               الذي فرضته إسر

                                                                                    إطار سياسة الحصار الإسرائيلية للضفة الغربية وغزة تقوم السلطات الإسـرائيلية بـإجراءات   
                                 حظر قيـام التجـار الفلسـطينيين     و                                            مثل إغلاق المعابر، ومنع مرور البضائع والأفراد،    .    كثيرة

            ومسـتلزمات     ،                          فرض استخدام المـواد الخـام   و           في إسرائيل،                          باستيراد سلع يكون لها وكلاء 
                                                                                      الإنتاج من إسرائيل على الصـناعات والأنشـطة الاقتصـادية في الضـفة وغـزة (مثـل مـواد        

                   فـرض قيـود علـى     و                              وغير الزراعية وهـدم المنـازل،      ،                      مصادرة الأراضي الزراعية و         البناء)، 
                             ولـة إنشـاء مينـاء تجـاري                      فرض قيود علـى محا  و                                    استخدام السلطة الفلسطينية لمطار رفح، 

   . )422 (                                           متطور في غزة، فرض العملة الإسرائيلية (الشيكل)
                                                             

                                                                                           لا نقصد هنا أن هذا الإجراء عادل، كما لا نقصد أنه إجراء انفرادي، فقد أوردنـاه للتـدليل علـى       )418 (
                               الحصار الجوي ومدى اتساع مفهومه.

   ،             مرجـع سـابق                                           المسـؤولية القانونيـة الدوليـة عنـها،                           جريمة العـدوان ومـدى      ،               إبراهيم الدراجي   )419 (
  .   344 ص

   ،        نفسـه         المرجـع                                                             جريمة العدوان ومدى المسـؤولية القانونيـة الدوليـة عنـها،        ،               إبراهيم الدراجي   )420 (
  .   344 ص

     ً         آثاراً فادحـة        2000                                                                قد ألحق الحصار الذي فرضه الجيش الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية عام    )421 (
                                                                        ني، فقد تراوحت الخسائر التي تكبدها الفلسطينيون بسـبب الحصـار مـن تشـرين                        على الاقتصاد الفلسطي

                    وبلغ معدل البطالـة     ،          بليون دولار     2.5            بليون دولار و     1.8   بين       2001              إلى حزيران عام       2000         الأول عام 
                                   جريمـة العـدوان ومـدى المسـؤولية        ،                   إبـراهيم الـدراجي     .    2001      عـام                     % في الربع الأول من  27     حوالي 

   .   345 ص         نفسه،      المرجع            ولية عنها،              القانونية الد
   .  11 ص   ،         مرجع سابق   ،              الحصار والتنمية   ،            إبراهيم نوار   )422 (
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        عليهـا       فـرض       الـتي          الدولـة       علـى        يرتـب       أنـه    نجد       السلمي       البحري      الحصار     أثار   بين   من
        عليهـا       فـرض       الـتي          الدولـة      مـع         تجارـا          وتتعطـل        المحايدة       الدولة     أيضا   به       وتتأثر      الحصار
       وعلـى   ،       العـام          والبحـر          المحاصـرة           الشـواطئ    بين      اتصال   كل    منع     عليه      يترتب    كما      الحصار

  لى إ       تلجـأ   لم     مـا           الشـواطئ    إلى         للوصـول       الحصار     نطاق       اختراق     تحاول  لا أ       المحايدة      السفن
   .      البحر  ن ا ج   كهي     ملحة       لضرورة    ذلك

        تترتـب    أن  في       مـانع      يوجد  لا    أنه    يرى      الدولي      الفقه    بعض      هنالك   أن  في   ية    شكال  الإ     تكمن
          ومصـادرة       ضـبط    أي  ؛       البحري      الحصار   لى ع      تترتب    التي  ا    نفسه       الآثار       السلمي      الحصار   عن

        الـدول    أو         المحاصـرة          الدولـة       سـفن   (        الحصـار         منطقـة          اختـراق        تحـاول     التي      السفن    جميع
         التعـرض       يمكـن               الـرأي، فـلا        هـذا   في      ً   صـواباً               الباحث لا يرى    أن   إلا  )      التراع   عن        الأجنبية

        منـها،           والخـروج         الحصـار         منطقـة        دخـول         حاولـت    إذ                 المحاصرة، وحجزهـا        الدولة     لسفن
     لهـا          التعـرض       يجـوز      فـلا         الأخـرى        الدولة    سفن    أما  ،       لدولتها       تعيدها      الحصار     إاء      وبمجرد

  في      ً   قيـوداً         الـدولي           القـانون       مجمـع       وضـع              قائمة، وقـد      حرب     هناك     ليست    أنه     طالما     طلاقا إ
         السـلمي        البحري      الحصار      تقييد    كان    ولما   ،      معينة      شروطا     ورتب   "،     لبرج    هيد "  في        اجتماعه

       عـدلت     فقد         بتوقيعه     تقوم    التي       الدولة     إليه     ترمي     الذي     الأثر     يضعف   أن     شأنه   من     قيود  ال    ذه
         السـلمي          بالوصـف             واسـتمراره         حصـوله        أصـبح      حـتى        إليـه         الاتجـاه      عـن       فشيئا     شيئا      الدول
  . )423 (     نادرا

  :     ً                  رابعا : الإجراءات الجمركية
       سـائل                                                                     نتجت الإجراءات الجمركية عن تطورات العلاقات الاقتصادية الدولية وتطـور و 

                   ً                        لذلك فهي تمثل أسلوباً من أهم الأسـاليب الـتي     ؛  )424 (                             ً مراقبة التصدير والاستيراد خصوصاً
      الآتي:           على النحو                                                  تتم عن طريقها العقوبات الاقتصادية نذكر أهم أنواعها 

                                                             
       تمسـكت  1902      سـنة         فترويـلا       شواطئ    على         وإيطاليا          وبريطانيا       ألمانيا      وقعته     الذي      الحصار  في  )423 (

          اجتماعـه   في      الدولي        القانون    مجمع       أوردها    التي        بالشروط               إ) للدول الثلاث - ب-              ا لأحرف الأولى (أ   فيه
       تستطيع   حتى     سلمي  لا    حربي       الواقع      الحصار   أن     إعلان   إلى       الثلاثة      الدول    تلك       فاضطرت    لبرج    هيد  في

     مرجع                     القانون الدولي العام،   ،       أبو هيف      صادق  ي  عل        التراع،   عن        الأجنبية      الدول    سفن       مواجهة  في       تنفيذه
   .675 ص       سابق،

                        دي الدولي نتج عن سلسـلة                                                           يرى غونار ميرادال وهو اقتصادي سويدي مشهور أن التفكك الاقتصا   )424 (
                                                                                               الأزمات الاقتصادية الدولية الحديثة خاصة إثر الحربين العالميتين الأولى والثانية، وذلك بإتباع كـل دولـة   
                                                                                      على حدة لإجراءات حامية لاقتصادها، من مضاعفات تلك الأزمات إذا انحلت تبقى الإجراءات الحاميـة  

   .    لدولي                                          لتزيد من تفكك الوحدة أو التناسق الاقتصادي ا
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                                                                        عدم السماح بالمساعدات الجمركية، وحرمان الدولة المعتدية المعاقبة من امتيازات - أ
                                                     قبل لدفع عجلة اقتصادها إلى الأمـام، ومـن المعـروف أن                             جمركية كانت تحصل عليها من

                                                                                        الممايزة نظام مستقر في العلاقـات الدوليـة الاقتصـادية، وتتمثـل في مبـدأ الـدول الأكثـر        
                                                                                رعاية، ثم يليه في الدرجة مبدأ الأفضلية، أو التفضيل في المعـاملات الاقتصـادية، وبعـد    

                      الـذي يـأتي في أعلـى       )425 (                وحـدة الجمركيـة                                           ذلك يأتي مبدأ منطقة التجارة الحرة ثم نظام ال
                        الهرم التسلسلي التبادلي.

                                                                               استعمال نظام الرسوم الجمركية الحامية، وهو إجـراء تلجـأ إليـه الـدول لتحديـد        - ب
                                                                                        تجارا ومعاملتها الاقتصادية مع الدولة التي يراد معاقبتها، وعادة مـا يأخـذ هـذا الإجـراء     

                                         ثل هذا الإجراء، ما قامت به الولايات المتحدة     ، وم )426 (                            شكل الزيادة المستمرة في الرسوم
                         الزراعيـة منـها، بعـد              لاسـيما                                                        الأمريكية تجاه وارداا من السـوق الأوروبيـة المشـتركة،    

                                                                                   انضمام كل من اسبانيا والبرتغـال إلى اموعـة وخسـارة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة       
                         ت الرسوم الجمركية على بعض                              ، كما طبقته ضد اليابان حتى بلغ )427 (                     أسواقها الزراعية فيها

   %،    100                                                                         المنتجات الإلكترونية اليابانية المصدرة إلى الولايات المتحدة الأمريكيـة مسـتوى   
                                                                                         و بررت هذه الزيادة بأا إجـراء قصـاص لتسـمح اليابـان للمنتجـات المماثلـة الأمريكيـة        

         المتحـدة                                                                            بدخول أسواقها، وتعد هذه (العقوبات الاقتصادية) أول إجراء تتخـذه الولايـات  
   . )428 (                                                 الأمريكية ضد اليابان منذ اية الحرب العالمية الثانية

   

                                                             
  ،       سـابق         مرجـع                                                                العقوبـات الاقتصـادية الدوليـة في القـانون الـدولي المعاصـر،         ،    خلف      بوبكر   )425 (

   .   114 ص
                                                                                         محمد عبد العزيز عجمية، التطور الاقتصادي في أوروبا والـوطن العـربي، دار النهضـة العربيـة،        )426 (

   .   262   ، ص    2005  ،     بيروت
       مرجـع                                 يذ القـانون الـدولي الإنسـاني،                                    آليات مجلس الأمن غير القضائية في تنف        سفيان،      خليفي   )427 (

   .  23 ص  ، ق   ساب
  ) 428(     El Moudjahid Algérienne, No:6793 du Dimanche. 19-04-1987  
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  الفرع الثاني
  العقوبات الاقتصادية الإيجابية

                                                                            تعد التدابير الإيجابية متممة للإجراءات (السلبية)، ويهدف من ورائها إلى القضاء على 
   ،        المشـروع                                                                    محاولات الاختراق للحظر المضروب على الدولة الـتي ارتكبـت الفعـل غـير    

                                                                                      وضمان عدم التعامل غير المباشر معهـا، بمـا فيهـا مراقبـة الشـركات متعـددة الجنسـيات        
                                                                                 ومنعها من تصدير منتجاا أو إقامة فروع لها، أو حتى شراء بضائعها، مهما كلـف السـعر   
                                                                                حتى لا تصل إليه، أو اتخاذ الإجـراءات اللازمـة لعـدم تـدفق رؤوس الأمـوال والخـبرات       

              مارات إليها.             الفنية والاستث
  :التدابير الإيجابية المتممة للإجراءات السلبية    ً أولا :

                                                                             يعني نظام القوائم السوداء إدراج أسماء الأشخاص أو الشـركات الـذين لهـم علاقـات     
               ذلـك اعتبـار         لـى                                                                   مع الدولة المعتدية في قوائم خاصة تعرف بالقوائم السـوداء، ويترتـب ع  

                       تطبيـق كـل إجـراءات             ومـن ثم            المعتديـة،                                       هؤلاء الأشخاص أو الشركات في حكم الدولة
                                                                                 العقوبات عليهم. وقد ظهر هذا النظام أثناء الحرب العالمية الأولى، في القوائم الإنجليزيـة  

                           ، كمـا تم تطبيقـه أثنـاء     )429 (    1916              سـبتمبر سـنة             أيلـول/                                والفرنسية الصادرة خـلال شـهر  
                            وبريطانيـا وفرنسـا، كمـا                                من الولايات المتحدة الأمريكية        ولاسيما                      الحرب العالمية الثانية، 

                                                                                        طبقته الدول العربية طيلة مقاطعتها لإسرائيل على الشـركات الـتي تتعامـل معهـا، ونفذتـه      
                                                                                      الولايات المتحدة الأمريكية ضد المؤسسات الماليـة المتعاملـة مـع كوريـا الشـمالية طيلـة       

   في        لتـأثير                                                                           السنوات الأخيرة على خلفية أسلحتها النووية، ويستهدف نظام القوائم السـوداء ا 
                                  ً                                                     الدول المحايدة بالضغط عليها اقتصـادياً حـتى لا تقـيم علاقـات اقتصـادية مـع الدولـة أو        

   . )430 (                    الدول المراد معاقبتها
              ويمتـد أثـره      ،                 التـدابير الأخـرى     ة                                              عليه فهو إجراء متمم لتدابير الحصار الاقتصادي وبقي

                     يهـا، وذلـك بقصـد                                                               إلى المواطنين الذين يتعاملون مع الأفراد أو المؤسسـات المحظـور عل  

                                                             
   . 6 ص  ،    سابق     مرجع  ،       الدولية          الاقتصادية         العقوبات        الصمد،    عبد     بازغ   )429 (
   .  46-  45            مرجع سابق، ص                                   المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل،                   عبد المهدي الردام،       عزيز   )430 (
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                                                                                    تشديد عـزل الطـرف المعاقـب، والحيلولـة دون حصـوله، علـى المـواد الخـام والسـلع          
      الآتي:           على النحو                                         الاستراتيجية. وذلك من خلال جملة من الإجراءات 

   :                      لجهة المشتريات التحويلية -   أ
                                                                                     يقصــد بالمشــتريات التحويليــة، شــراء المــواد الاســتراتيجية مــن الــدول المحايــدة،  

                                                                            نع وصولها إلى الدول أو الدولة الواقع عليهـا العقـاب، ويركـز هـذا الإجـراء                واختزالها لم
                                                                                    على حرمان الدولة المعاقبة من الحصول على الموارد الاقتصـادية أكثـر مـن تركيـزه علـى      

   :     الآتية                                                          الشروط التجارية لكي يكون ذا فعالية يجب أن تتوفر فيه الشروط 
        اءاا.                                        كفاءة الإدارة المشرفة على تنفيذه وسرعة إجر  . 1
                                                                          مدى استعداد الدول المنفذة له للتضحية بمصـالحها الاقتصـادية مـن أجـل نجـاح        . 2

         تطبيقه.
                                                         الدول المحايدة، وإغرائها للحصول علـى امتيـازات في الاتجـار       في           مدى تأثيرها   . 3

                                                                                      معها، وحرمان الدول المعاقبة من الفـوز، وقـد طبـق هـذا الإجـراء في تـدابير المقاطعـة        
                                                      ، إذ كانت البلدان العربية تبذل كل ما في وسعها، لإغـراء   )431 (    ائيل                     الاقتصادية العربية لإسر

               التعامـل مـع      ن                                                                الشركات الدولية في الحصول على امتيازات لديها قصد صـرف نظرهـا ع ـ  
   . )432 (                                                      بل كانت هذه المؤسسات تخير بين أن تتعامل معها أو مع إسرائيل   ،       إسرائيل
   :                      رقابة التصدير والاستيراد -   ب

       الحيوية      السلع   من        المعتدية       الدولة      لحرمان          والاستيراد     صدير   الت      رقابة        إجراءات       تستخدم
   إلى      إضافة         والمحروقات       الحربية                 والذخائر، والمواد        كالأسلحة         العدوان    على            التي تساعدها

       يوقعها           وإليها، مما     منها         والتصدير        الاستيراد              والفضة، وتخفيض  ،      والذهب  ،     الأجنبي      النقد
         الإجـراء       هـذا   في         تسـتعمل     التي        الوسائل    أهم    ومن         فعاليتها   شل      ومن ثم  ،        اقتصادية     أزمة  في

          التابعـة             الدبلوماسية   أو         القنصلية      سلطات   عن     تصدر      وثائق           المنشأ، وهي       شهادات     نظام   نجد

                                                             
                                   ، دراسـة منشـورة في مجلـة محكمـة،                                                جرائم التعامل والتطبيع مع العدو الاسـرائيلي           فؤاد مطر،    )431 (

2021      
https://mahkama.net        

                                                             ، أما بعد اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر وإسـرائيل، فلـم يعـد        1978             ً         كان هذا صحيحاً قبل سنة    )432 (
                                                   بعد إعادة الدول العربية لعلاقاا الدبلوماسـية مـع           ولاسيما                  وجود لهذه المقاطعة،                 هناك جدوى أو حتى 

                      ن بعض الدول العربيـة   أ                                                                     مصر التي مازالت محافظة على هذه الاتفاقيات ومازالت متمسكة باحترامها، كما 
                        ً مع العدو الصهيوني حديثاً.          اتفاقيات      أبرمت 
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      للضبط    تخضع         الشهادات   ذه        مصحوبة   غير      بضاعة    وكل    ،،        الرقابة      لإجراء       الموقعة       للدولة
      تحملها     رسمية      وثائق       ة، وهي    الملاح      شهادة  في      الأخرى        الوسيلة       وتتمثل  ، (433)           والمصادرة

           والمصـادرة       للضبط    تخضع         الشهادة    هذه    تحمل  لا      سفينة   كل             بالبضائع، إذ      المحملة      السفن
           الأمريكيـة          المتحـدة           الولايـات      مـن    كل      طبقته   ما   نجد       الإجراء    هذا      أمثلة             التفتيش، ومن    بعد

        طلبـها     عند         وتركيا،        والسويد         والبرتغال        إسبانيا        ولاسيما       الدول   من      مجموعة   ضد          وبريطانيا
   ،                              الخ، إضـافة إلى النقـد الأجـنبي          المحـور     دول     مـع             الاقتصـادية           العلاقـات    كل    وقف ب   لها

                                                               ولتخفيض الاستيراد والتصدير منها وإليهـا، ممـا يوقعهـا في أزمـة        )434 (      والفضة   ،      والذهب
                                                                 شل فعاليتها الاقتصادية والحد من إمكانياا، ومن أهم الوسـائل الـتي          ومن ثم          اقتصادية، 

                    هذا الإجراء ما يلي:         تستعمل في 
                                                              وهي وثـائق تصـدر عـن السـلطات القنصـلية أو الدبلوماسـية          :                 نظام شهادات المنشأ  -

                                                                               التابعة للدول الموقعة لإجراء الرقابة، وكل بضاعة غير مصحوبة ـذه الشـهادات تخضـع    
                 للضبط والمصادرة.

  ل                                                            وهي وثائق رسميـة تحملـها السـفن المحملـة بالبضـائع، إذ ك ـ        :           هادات الملاحة ش  -
         ومـن ثم                                                                            سفينة لا تحمل هذه الشهادة، وكان يفترض فيها أن تنقل بضـائع للـدول المعاقبـة    

  .  )435 (    1940                                                                     تخضع للضبط والمصادرة بعد التفتيش، وقد طبقت بريطانيا هذا النظـام سـنة   
                                                                                 ومن أمثلة ذلك ما طبقته كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضـد مجموعـة مـن    

                        ها وقـف كـل العلاقـات        من ـ                                          ا والبرتغال والسويد وتركيـا عنـد طلبـها          إسباني        ولاسيما      الدول 
                                                   الاقتصادية مع دول المحور أثناء الحرب العالمية الثانية.

  الحظر المالي والاقتصادي:     ً  ثانيا : 
   :         الحظر المالي  - أ

                 ويتمثـل في عـدة      ،                                                     ينصب الحظر المالي على الجوانب المالية في العقوبات الاقتصادية
         ها الآتي:                تدابير نذكر من أهم

                                                             
  ،       سـابق         مرجـع                               القـانون الـدولي المعاصـر،                                    العقوبات الاقتصـادية الدوليـة في    ،    خلف      بوبكر    )433 (

   .  51 ص
                                                             الموسوعة العسكرية، الجزء الأول، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،                  مجموعة من المؤلفين،    )434 (

   .   529 ص   ،    2001       بيروت،
               ، الجـزء الأول،                                 صـول القـانون الـدولي العـام     أ                                          عبد الحسين القطيفي، القانون الدولي العـام في     )435 (

   .  62- 1 6   ، ص    1998    اد،                 مطبعة العاني، بغد



208 

  :        المصرفية           والائتمانات        والقروض         المساعدات    وقف - 1
         والبنـك          الـدولي،         النقـد          كصـندوق           المتخصصة        المنظمات     إطار  في       الإجراء    هذا     يتخذ

           بالامتنـاع        الميثاق   من   )436 ( ) 2  /ف  48 (      المادة     بموجب        المنظمات    هذه      تلتزم           الدولي، بحيث
   أو           بتخفيضـها       ذلـك       ويكون   ، )437 (     فنية  ال   أو          الاقتصادية         العقوبات      موضوع      الدول      تزويد   عن

     عـبر  (439)          الضـعيفة         للـدول          القويـة         الـدول          تقـدمها     التي         المساعدات       وتتمثل   ، )438 (        تعليقها
      هـذه       مثـل           اسـتخدام    الى     تلجأ      نامية     دولة   أي       معاقبة      الدول      أرادت    وإن          الدولية،        المصاريف

   .       الوسائل
            لاقتصـادية،   ا            بالعقوبـات            المسـتهدفة          للدولـة        المـالي         الجانـب     على       الإجراء    هذا     ينصب

 تجميـد      طريق   عن              ومصادرها، يتم        الأجنبية        للعمالة       فقدانه     بسبب       المالية      الأزمة    خلق   دف       
           العقوبـات         موضـوع      تكون           لدولة، التي ل        المملوكة         الموجودات   أو       المالية       الأرصدة      تأميم   أو

     أيضا    يتم و   ، )440 (       الدولة.   ذه ه       ورعايا         للحكومات      مملوكة       الأرصدة    هذه     تكون  و           الاقتصادية
        للبلـد           العائـدة         الأخـرى        المالية         الممتلكات   أو        المصرفية        الودائع    سحب  و  ،     عليها    ليد ا    وضع

         فعاليـة        أكثـر          الماليـة          الإجراءات  د   وتع   ، )441 (     الأخرى         الكيانات  و       الأشخاص   أو        المستهدف
       وفقـا          مشـروعا      جراء  الإ    هذا     يكن  لم  ا            الاقتصاد، واذ  و       المالية     وزير   من      بقرار      وتطبق       وسريعة
        الآونـة   في      واسعا       تطبيقا       الإجراء    هذا    عرف    كما  ، )442 ( ً اً       اقتصادي  ً اً     عدوان    يعد        الدولية       للأحكام

       ممتلكات      وتجميد      مبارك    حسني      المصري       الرئيس   بحق      فرنسا   به     قامت   ما   نجد    إذ        الأخيرة، 
        المصـرف       علـى        نفسـه           الإجـراء       فـرض               الأوروبي، كمـا         الاتحـاد       قبـل    من        التونسي       الرئيس

                                                             
   .    1945     لعام         المتحدة     الأمم      منظمة       ميثاق   من  ) 2 ف   /  48 (      المادة   )436 (
       مرجـع                                                                 آليات مجلس الأمن غير القضائية في تنفيذ القـانون الـدولي الإنسـاني،       ، ن    سفيا      خليفي   437 (

    22       سابق، ص
    76  ص      سابق،     مرجع                                     آثار العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة،   ،    جمال      الدين   محي   )438 (
   53 ص  ،     سابق     مرجع                                                   العقوبات الاقتصادية الدولية في القانون الدولي المعاصر،   ،   خلف     وبكر ب   )439 (
.   
   .  64 ص      سابق،     مرجع        الانسان،      وحقوق        الدولية          الاقتصادية         العقوبات  ، ز     العزي    عبد     محمود  )440 (
       مرجـع                                                                آليات مجلس الأمن غير القضائية في تنفيذ القـانون الـدولي الإنسـاني،            سفيان،      خليفي    )441 (

   .  21 ص      سابق،
  ص  ،       سـابق        مرجـع                                                      العقوبات الاقتصادية الدولية في القانون الدولي المعاصـر،    ،    خلف      بوبكر  )442 (

53  .   
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    إذا         ولاسـيما            المسـتهدفة          الدولـة       علـى       وخيمة       الأموال     تجميد    ثار آ             الليبي، وتكون       المركزي
                                                                 لأن نظام الاقتـراض والمسـاعدات الماليـة، والائتمانـات أصـبح مـن          ؛     ضعيفة     دولة     كانت

                                                                              الأمور الضرورية في النظام الاقتصادي الدولي المعاصر، وعادة ما تكون مقدمة من الـدول  
                        فـة، ومـتى مـا أريـد                    ً                                                   القوية اقتصادياً إلى الـدول الضـعيفة عـبر المصـارف الدوليـة المعرو     

                                                                                        (معاقبة) دولة معينة تلجأ الدول إلى مثل هـذه الوسـائل لتحقيـق الضـغوط اللازمـة، ومـن       
     ضـد     )443 (                                                                         الأمثلة الحديثة على هذه الإجراءات ما قامت بـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة    

                                                                                     دولة نيكاراغوا بدعوى منع التسرب الشيوعي إلى القارة الأمريكية، وما قامت بـه مـن قبـل    
                      تبعها من أمور كـادت       ، وما     1959                              بعد نجاح ثورة فيديل كاسترو سنة         ولاسيما      كوبا،     ضد

  ،  )444 (                                 بـين المعسـكرين الشـرقي والغـربي              ولاسـيما                                ؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثـة،   ت
   .    2011                                                                   وتوقيعها ضد ليبيا منذ السبعينيات من القرن الماضي، وضد سورية منذ سنة 

  :         ل المعاقبة                              تجميد الأرصدة المالية الخاصة بالدو - 2
                                                                                   قامت بتنفيذ هذا الإجراء كل من فرنسا وإنجلترا وأمريكا ضد مصـر بعـد تأميمهـا قنـاة     

                                                              ، مما أوقع مصر في أزمة مالية بفقداا بعض العملات الأجنبيـة الـتي       1956           السويس سنة 
                                                                                كانت مقررة لتمويل تجارا الخارجية، بدعوى أن قرار التأميم يخرق معاهدة القسـطنطينية  

          ولاسـيما                                                           ، وطبقت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الإجـراء ضـد إيـران     )445 (  88  18    سنة 
                                                   وإثر أزمة التصنيع النووي غير السلمي الـتي كـادت ان      ، )446 (    1979                     بعد أزمة الرهائن سنة 

                                                                                       تنتهي بالاتفاق بين إيران والدول الغربية بعد إجبارها على التخلي عـن برنامجهـا النـووي،   
                                                                 ترامب بإلغاء التزام الولايـات المتحـدة ببنـود هـذه الاتفاقيـة،              الرئيس       ما قام     بعد        ولاسيما 

                                                                             ولوحت هذه الأخيرة بتطبيقها ضد المسؤولين العرب إثر الثورات العربية الأخـيرة، وضـد   
   .                            على تجارا النووية والصاروخية   ة                  كوريا الشمالية كرد

                                                             
                                    وليس على أساس مشروعيتها، لأن مثل هذه    ،                                         هنا الأمثلة لتوضيح الإجراءات الاقتصادية فحسب   )443 (

                                                                  الإجراءات لا يمكن أن تكون شرعية إلا إذا توفرت فيها الشروط القانونية.
   .  35            مرجع سابق، ص                                   المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل،                      يز عبد المهدي الردام،   عز   )444 (
                                                                                           رودريك إيليا أبي خليل، العقوبات الاقتصادية الدولية في القانون الـدولي بـين الفعاليـة وحقـوق        )445 (

  .   154   ، ص    2009                              ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،            الطبعة الأولى        الإنسان، 
  ،        العـراق        حالـة         دراسـة         نسـان،   الإ        وحقـوق         الدولية          الاقتصادية         العقوبات  ،      العزيز    عبد      محمود   )446 (

   ،    2007          الجزائـر،    ، و  وز       تيـزي       معمري      مولود      جامعة         السياسية        والعلوم      الحقوق             ماجستير، كلية      رسالة
   . 9 ص
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   ؛         الجمركيـة                                                                   يرى بعضهم أن الإجراءات المالية تعد أكثر فعالية وسرعة من الإجـراءات   
                                  أما الثانية فتحتـاج إلى تشـريعات      ،                                                 لأن الأولى يتم تطبيقها بقرار من وزير المالية والاقتصاد

                                                  ً     ً                             عديدة ليتم نفاذها، لكن إذا لم يكن هذا الإجراء مشروعاً وفقاً للأحكام الدولية فإنه عبـارة  
        لشـعوب                                                       ً                            عن عدوان اقتصادي، والدولة الموقعـة عليـه مسـؤولة اقتصـادياً أمـام البلـدان وا      

                                                                             المتضررة بإعادة الأموال إلى نصاا أو مستحقيها، ودفع التعويض الكامل عن الاسـتغلال  
   .          أو الاستتراف

   :             الحظر الاقتصادي  - ب
                                                                             يعني نظام القوائم السوداء إدراج أسماء الأشخاص أو الشـركات الـذين لهـم علاقـات     

               ذلـك اعتبـار         لـى    ب ع                                                               مع الدولة المعتدية في قوائم خاصة تعرف بالقوائم السـوداء، ويترت ـ 
                       تطبيـق كـل إجـراءات             ومـن ثم                                                هؤلاء الأشخاص أو الشركات في حكم الدولة المعتديـة،  

                                                                                    العقوبات عليهم. وقد ظهر هذا النظام أثناء الحرب العالميـة الأولى في القـوائم الإنجليزيـة    
                              أثناء الحرب العالمية الثانيـة،       طبق  ،  )447 (    1916                                    والفرنسية الصادرة خلال شهر سبتمبر سنة 

   .                                           من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا        ولاسيما
                                                                                 كما طبقته الدول العربية طيلة مقاطعتـها لإسـرائيل علـى الشـركات الـتي تتعامـل           

                                                                                     معها، ونفذته الولايات المتحدة الأمريكية ضـد المؤسسـات الماليـة المتعاملـة مـع كوريـا       
                                      النوويـة، ويسـتهدف نظـام القـوائم                                                       الشمالية طيلة السنوات الأخيرة على خلفيـة أسـلحتها   

                           حتى لا تقيم علاقات اقتصـادية                                      ً الدول المحايدة بالضغط عليها اقتصادياً   في               السوداء التأثير 
                                              وعليــه فهــو إجــراء مــتمم لتــدابير الحصــار   ،  )448 (                                           مــع الدولــة أو الــدول المــراد معاقبتــها

                      عاملون مع الأفـراد أو                               ويمتد أثره إلى المواطنين الذين يت   ،             التدابير الأخرى   ة             الاقتصادي وبقي
                                                                        المؤسسات المحظور عليها بقصد تشديد عزل الطرف المعاقب، والحيلولـة دون حصـوله   

   .                                 على المواد الخام والسلع الاستراتيجية

                                                             
                                                                                    هشام شملاوي، الجزاءات الاقتصادية وأثرها على حالة حقوق الإنسان بـالعراق، رسـالة مقدمـة       )447 (

-    2002                                                                         جستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كليـة الحقـوق، جامعـة الجزائـر،                  لنيل درجة الما
  .  40 ص   ،    2003

   .  46-  45            مرجع سابق، ص                                   المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل،                        عزيز عبد المهدي الردام،    )448 (
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                                                                       تعريف الحظر الاقتصادي بأنه: قيام حكومـة الدولـة الفارضـة بفـرض حظـر           يمكن    لذا 
                              المختلفة على الدولة أو الـدول                                                        على التجارة بشكل عام ،أو على واحد أو أكثر من جوانبها

   . )449 (           المستهدفة ا
                                                  ً                          تعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول استخداماً لجـزاء الحظـر في علاقاـا    

                                                                    تشير الدراسات إلى لجوء الولايات المتحدة لفرض هذا الجزاء في أكثر مـن مئـة       إذ        الدولية 
        كــانون     29               د السـوفييتي في                                                               حالـة، منـها علــى سـبيل المثــال فـرض الحظــر علـى الاتحــا     

  ،  )451 (    1989          يونيو عام    /                        و الحظر على الصين في حزيران   . )450 (    1979    عام         /ديسمبر    الأول
                                                             

   . 5 ص   ،         مرجع سابق   ،                               العقوبات الاقتصادية والعالم العربي   ،            محمود حسن حسني   )449 (
                                                                          الحويش الحظر الاقتصادي بأنه سلوك يقوم به شخص دولي بشكل عام أو منـع واحـد أو                وقد عرف ياسر 

                         ً                      ويضـيف أن هـذا السـلوك غالبـاً مـا تفرضـه          ،                                                  أكثر من الجوانب المختلفة للتجارة تجاه الدولة المستهدفة
                                                           لأنه يتعلق بالاختصاص التقديري للدولـة. محمـود حسـن حسـني،       ،                          الدول وهو مباح من حيث الأصل

   .   179             رجع السابق، ص  الم   ،                        ت الاقتصادية والعالم العربي       العقوبا
                                                                                                  بينما يرى عماد حبيب أن الحظر الاقتصادي هو المنع التـام والشـامل إلى حـد مـا للعلاقـات الاقتصـادية       
                                                                                            الخارجية المفروضة بحق دولة معينة أو وقف تصدير نوع معين من البضائع إلى تلـك الدولـة أو اسـتيراد    

   .   169             مرجع سابق ، ص                        القانون الاقتصادي الدولي،                ها. عمار حبيب،                      نوع معين من البضائع من
                                                                                        يشير محمد جمال مظلوم إلى أن الحظر الاقتصادي هو منع إرسال الصادرات إلى دولـة مـا أو عـدة دول    

                        السلع التي قـد تحتاجهـا        جميع                                                            بحيث لا يقتصر ذلك على السلع والمواد العسكرية وإنما قد يمتد ليشمل 
         ، مركـز     113       الـد     ،                                             ، الحروب الاقتصادية في القرن الواحـد والعشـرين         ل مظلوم     مد جما مح         الدولة.

   . 7 ص  ،     2002                                 الدراسات السياسية والاستراتيجية،
       فقـد                                                                                الحظر الأمريكي على الاتحاد السوفييتي السـابق إثـر الغـزو السـوفييتي لأفغانسـتان،          فرض    )450 (

                وثالثهـا علـى      ،                           نيها على التقنيات الدقيقـة    وثا   ،                                               فرض الرئيس كارتر ثلاثة قرارات حظر أولها على الحبوب
           الفوسفات.

                مرجـع سـابق،                                                                   جريمـة العـدوان ومـدى المسـؤولية القانونيـة الدوليـة عنـها،           ،                 إبراهيم الـدراجي       انظر: 
   .   612 ص

                                                                               وبشأن فرض الحظر الأمريكي على الصين فقد كان إثر أحداث ربيع بكين، فبعد ارتكاب مجـزرة     )451 (
                                                          الرئيس جورج بوش الأب فرض حظر على الصـين شمـل تعليـق جميـع                                ساحة تيان إن مين في بكين قرر

                                             بحيث يطال هـذا التعليـق جملـة مـن العقـود                                     وجميع الاتصالات العسكرية مع الصين   ،    سلحة         مبيعات الأ
                                               مليـون دولار مـن المبيعـات التجاريـة الخاصـة           100 و   ،                             مليون دولار من العقود العامـة      600       تصل إلى 

   ،                      ). إبـراهيم الـدراجي     757                   ملاحيـة للبيوينـغ       =  =        تجهيـزات    ،         للاتصـالات                   ثلاثة أقمار صناعية   ،       (أسلحة
  .   612   ، ص            المرجع السابق                                                   جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها، 
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    24                                          وبعد العملية العسكرية الروسـية البريـة في     ،     2014           الأوكرانية    زمة                 على روسيا بعد الأ و
               على أوكرانيا.      2022             شباط / فبراير/

                                      ه بريطانيا، ثم تبنتـه الأمـم المتحـدة                                            إلى جانب ذلك يمكننا أن نلحظ الحظر الذي طبقت
                                                                     وكذلك الحظر الذي فرضته الدول العربية ضد إسـرائيل بعـد عـدوان عـام         ،           ضد روديسيا

   . )452 (    1973                                                      ، وتخفيضها تصدير البترول إلى الدول التي تدعم إسرائيل عام     1967
                                                                         يمكننا القول بوجود اختلاف بين الحظر الاقتصادي والمقاطعة الاقتصـادية مـن حيـث    

                                                                         شمول ومن حيث الجزاءات التي يتضمنها كل منهما، ففي حين يقتصر الحظـر (بمفهومـه     ال
                                                                                الضيق) على مجرد منع تصدير سلعة أو سلع معينة إلى الدولة المستهدفة ذا الجـزاء فـإن   
                                                 ً    ً                                  مفهوم المقاطعة يتسع ليشـمل منـع التصـدير والاسـتيراد معـاً فضـلاً عـن إمكانيـة فـرض          

       . ى                          جزاءات مالية واقتصادية أخر
         وعليـه   .  )453 (                                        ً                     هذا يعني أن الحظر ذا المفهوم لا يمثل إلا نوعاً من إجراءات المقاطعـة 

                                                            ً     ً            فإن الاختلاف بينهما ينحصر بصورة أساسية في كون المقاطعة تحمل طابعاً شـاملاً مقارنـة   
        بالحظر.

   

                                                             
  .   180  –     179 ص   ،         مرجع سابق   ،                                              مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العالمية   ،          ياسر الحويش   )452 (
   ،             مرجـع سـابق                                                      وان ومـدى المسـؤولية القانونيـة الدوليـة عنـها،                 جريمة العـد    ،               إبراهيم الدراجي   )453 (

  .   611 ص
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  المطلب الثاني
  االات الآلية للعقوبات الاقتصادية الأحادية

                    ويقوم ا أفـراد أو     ،                                     دي الداخلية التي تتم داخل إقليم الدولة                    هي تدابير الحظر الاقتصا
                                                                   جماعات خاصة ضد أفراد أو جماعات خاصة أخرى قد تكون وطنية أو أجنبية.  

                                                                          أولينا هذه الإجراءات هذه الأهمية في الدراسة، حتى وإن كانـت في الحقيقـة محليـة،    
                               ولى لتوقيع عقوبات دولية تضـطلع                            لأا عادة ما تكون النواة الأ   ؛                      وحاولنا تبيين مشروعيتها

              ً                             ً      ً                              ا الدولة رسمياً، ويمكن أن تأخذ في وقت لاحق بعداً جماعيـاً فتقررهـا منظمـة دوليـة،     
                                                               ، وهـذه الإجـراءات الاقتصـادية الداخليـة تنقسـم إلى فـرعين:       )454 (       إقليمية   م            سواء عالمية أ

              تقـدم سـيتم                  ، وللإحاطة بمـا                                                  آليات الحظر الاقتصادي والقصاص في العقوبات الاقتصادية
                                         تقسيم هذا المطلب إلى فرعين على النحو الآتي :

   

                                                             
        دورهما في        ومن ثم                    الرأي العام الدولي،   في                                             في هذا الحال نلاحظ مدى تأثير الرأي العام الداخلي    )454 (

    ً                                  أيضاً قد تمارس الدولة إجراءات المقاطعـة     ، و                                                 خلق وتطوير جزاءات أو عقوبات القانون الدولي المختلفة
                                                                     تحت ضغط جماعات المصالح الخاصة كالجماعات التجارية أو الزراعية أو النقابية.           الاقتصادية
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  الفرع الأول
  االات الآلية للحظر الاقتصادي

  

ــرة       ــت في كث ــة ليس ــدولي الانفرادي ــادي ال ــر الاقتص ــراءات الحظ ــبرة في إج                                                                                   إن الع
          غيرهـا...     م     ً    حصـاراً أ    م    ً     حظـراً، أ    م                                                المصطلحات التي تطلق عليها سواء أكانـت مقاطعـة، أ  

                                                                       جزئية، ولا أن تتم دون تدخل السلطات الرسمية في الدولـة أثنـاء تطبيقهـا،       م أ   )455 (     شاملة
             فيها لتصـبح     ؛                                                                    أو تكون رسمية بتدخلها، وإنما العبرة بتوافر عناصر المشروعية، أو القانونية

                                      ولا بأس أن تستمد صفتها الإلزامية، كمـا     ،                         ً                هذه التدابير الاقتصادية فعلاً عقوبات اقتصادية
   .                          ة للجزاءات القانونية الأخرى              هو الحال بالنسب

  :   ً                      أولا : الحظر الإيعازي والعفوي
                                                                             تعد تدابير الحظر الاقتصادي الإيعازي والعفوي التي تتم داخل إقليم الدولة ويقوم ـا  
                                                                           أفراد أو جماعات خاصة ضد أفراد أو جماعات خاصة أخرى من قبيل الإجراءات الوطنيـة  

         ً                وأحياناً قد تكون أجنبية.
                                                  أن هذه التدابير في حقيقتها محلية، وحاولنـا أن نـبين       مع            جراءات أهمية              أولينا هذه الإ و

                يمكـن أن تأخـذ      ، و                                                             مشروعيتها، لأا عادة ما تكون الخلية الأساسية لتوقيع عقوبات دولية
   ،              ً      ً                                                         في وقت لاحق بعداً جماعياً فتقررهـا منظمـة دوليـة، أو إحـدى الوكـالات المتخصصـة      

   : ة                           تنقسم إلى فئتين عفوية وإيعازي                                  وهذه الإجراءات الاقتصادية الداخلية
   :           الحظر العفوي -   أ

                                        ً                                         هو الذي يوقعه أفراد أو جماعات الشركات مثلاً داخـل الدولـة ضـد أفـراد آخـرين أو      
   .                     مجموعات من جنسية واحدة

                                                             
                                                                                          كلمة شاملة تعني شمولية كل العلاقات الاقتصادية والتجاريـة والشخصـية، مـع الدولـة المعاقبـة         )455 (

  لا                                                                               لأن كل الدول المعاقبة تقوم بتنفيذ الإجـراءات الموكلـة إليهـا في العقوبـة حـتى        ؛                  ورعاياها، وإجبارية
                               عـدم تحقيـق الأهـداف المرجـوة            ومن ثم                                                      تتمكن الدولة المعاقبة من الإفلات منها، وإيجاد ثغرات فيها، 

       منها.
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        سـلطة                                                                           في هذه الحالة تعد داخليـة، وتخضـع لسـلطة القـانون الـداخلي للدولـة، ولا       
                                           لإجــراءات الحظــر الـتي يوقعهــا أفــراد أو                                                    للقـانون الــدولي عليهـا، وهــو الحــال بالنسـبة    

   ،                                                                         مؤسسات خاصة ضد أفراد أو مؤسسات أجنبية داخل الدولة، وتخضع للقانون الـداخلي 
   . )456 (                       والسلطات القضائية المحلية

              الحظر الإيعازي -   ب
                                                                         هو إجراءات الحظر الاقتصادي التي يوقعها أفراد أو جماعات ضد أفـراد أو جماعـات   

         وتكتسـي     ،                                              لة، لكن بإيعاز أو بإسناد من السـلطات الرسميـة                             أخرى أجنبية داخل إقليم الدو
                          ً       ً       إذا تدخلت هذه السـلطات تـدخلاً تعسـفياً            ولاسيما                     ً        ً      ً مثل هذه الإجراءات بعداً قانونياً دولياً 

                      ً                                                       لتمكين الطرف الوطني فرداً أو شركة، من التعدي على حقـوق وأمـلاك الطـرف الأجـنبي     
   :     الآتية                     لى الأسباب القانونية      بناء ع   )457 (                                حينئذ تكون هذه التدابير غير مشروعة

   لأن    ؛                                     ً                             تعد مثل هذه التدابير الاقتصادية اغتصاباً لسلطة الحـاكمين مـن المحكـومين     . 1
                                                                                 السلطات الرسمية هي التي لها الحق وحـدها في إدارة العلاقـات الدوليـة سـواء في حالـة      

                                                                             في حالــة الحــرب، وسـواء كانــت علاقــات تجاريـة أم سياســية، أم ثقافيــة، أم      م         السـلم أ 
            جتماعية... ا

                                                                                في حالة ارتباط الدولة بمعاهدة تجارية تنص علـى حريـة إقامـة رعايـا دولـة علـى         . 2
                                                                                 إقليمها، وممارسة الأعمال التجارية والصناعية وغيرها... ثم وقع هذا الحظـر علـى هـؤلاء    
                                                                                     الرعايا، ولم تتخذ سلطات الدولة التـدابير اللازمـة لحمايتـهم، وحمايـة أملاكهـم، فإـا       

                                                                        ولة المضـيفة، المسـؤولية الدوليـة، وتكـون إجـراءات الحظـر هـذه غـير                      تتحمل، أي الد
               ً مشروعة قانوناً.

                                                                                عادة ما تكون إجـراءات المقاطعـة الاقتصـادية للأجانـب مقترنـة بأعمـال العنـف          . 3
                                             لذلك إذا امتنع موظفو الدولة المضيفة عـن أداء     ؛                 حقوق هؤلاء الرعايا                   والشغب، وهضم 

                                                             
  ) 456(     Louis du Bouis. L'embargo dans la Pratique Contemporaine. 

AF.D.I/1967, 
نقلا عن:   

                         المعاصـر، مرجـع سـابق،                                                                          بوبكر خلف، العقوبات الاقتصادية الدوليـة الانفراديـة في اتمـع الـدولي     
     .     118-   113-   112 ص

        الجزائر،         والتوزي،       والنشر        للطباعة     هومة    دار         التراعات،   لحل      الدولي        القانون     عمر،   االله    سعد  )457 (
   .   187  ص  ،    2008
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     هـا    لي          وتترتـب ع    ،                                تهم تصبح هذه التدابير غير مشـروعة                             واجبهم تجاههم، ولم يقوموا بحماي
                    ً                                                             مساءلة الدولة جنائياً، وهذا ما ذهب إليه الفقه المعارض لمثل هذه الإجراءات الاقتصـادية  
                                                                              الأهلية، أما الجانب المؤيد لها فيرى مشروعيتها خاصة إذا أشـهرها شـعب ضـعيف تجـاه     

     مـن                            تى مـن السـلاح الاقتصـادي                                         إذ ليس بالإمكان حرمان الشعوب الضعيفة ح   ؛         دولة قوية
   . )458 (               الدفاع عن نفسها     أجل

                                                 مثـل هـذه التـدابير الاقتصـادية ضـد البضـائع             1764                             قد مارس الثوار الأمريكيون سنة 
                 ً                                                                          البريطانية احتجاجـاً علـى قـرار البرلمـان البريطـاني بزيـادة الرسـوم علـى بعـض المـوارد           

                      البضـائع البريطانيـة                                  ، كما مارسها الشعب الهندي ضـد  )459 (                      الضرورية وبعض المنسوجات
               نتج عنها نقصان       ، وقد     1920                                                      بقيادة الحركة الوطنية التي كان يتزعمها المهاتما غاندي سنة 

   )460 (    1932        % سـنة      37.2     ، إلى     1920        % سـنة    60                                 حصة بريطانيا من مستوردات الهند من 
   .                                        ثم حصول الهند على استقلالها عن التاج البريطاني

                             هـذه الإجـراءات الاقتصـادية       )PIERRE RENOUVIN  -               بـيير رينوفـان     (          وصف الفقيه
                                                                                    بأا: (سلاح الضعفاء العاجزين عن مقابلة الأفعال التي يشـتكون منـها بمقاومـة مباشـرة،     

                              كونه يحرم هـذه الإجـراءات إذا        ومع     لذلك   ،                                    فحاولوا إصابة خصمهم في مصالحه المادية)
   .                                توافرت فيها الأسباب السالفة الذكر

      إذا لم           ولاسـيما                                   ت الاستثنائية كحالة الدفاع الشرعي،                            إلا أنه يرى مشروعيتها في الحالا
                      إذ ليس مـن القـانون      ؛                                                               تتوافر الظروف السياسية والعسكرية لدولة ما لدفع اعتداء وقع عليها

                                                                                       ولا من المنطق حرمان شعب هـذه الدولـة مـن الـدفاع عـن نفسـه ولـو دعمتـه السـلطات          
   . )461 (                   الرسمية للدولة في ذلك

                    إذا كانت مطبقة مـن          ولاسيما                           لاقتصادية الأهلية تعد مشروعة                         نرى أن مثل هذه التدابير ا
                                                             شعب ضعيف ضد دولة أو مجموعة دول قوية بناء على ثلاثة مبادئ وهي:

  )   51 (                                                                        حق الدفاع الشرعي المقرر في القوانين الداخلية، والمواثيـق الدوليـة المـادة      - 1
                             من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.

                                                             
  .  59-  58   ، ص   ابق      مرجع س        التراعات   لحل      الدولي        القانون            سعد االله عمر،    )458 (
   .  33            مرجع سابق، ص           ة لإسرائيل،                         المقاطعة الاقتصادية العربي                  عبد المهدي الردام،       عزيز   )459 (
  .  23   ، ص    نفسه    رجع   الم                                   المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل،                        عزيز عبد المهدي الردام،    )460 (
   . 0 6   ، ص      السابق    رجع   الم  ،       التراعات   لحل      الدولي        القانون            سعد االله عمر،    )461 (
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                                              لأصل، إذ ليس من واجبات الدول أن تمنع مواطنيهـا                             مبدأ حرية التجارة الذي هو ا  - 2
                                     أو تجبرهم على إجراءات اقتصادية معينة.

                                                                    حق الشعوب في تقرير المصير الاقتصادي المقرر في ميثاق منظمة الأمـم المتحـدة     - 3
                                        وإن كان مثل هـذا الإجـراء غـير ممكـن في        ، )  55 (         ) والمادة  2 (     قرة ف    ) ال 2 (              وقراراا المادة

                وليست الضعيفة.   ،                              ن الدول القوية هي التي تطبق ذلك لأ   ؛          وقتنا الحالي
  :     ً                                   ثانيا : الإجراءات الاقتصادية الرسمية والأهلية

                                                                               هي إجراءات الحظر أو المقاطعة الاقتصادية الـتي تقررهـا سـلطات الدولـة الرسميـة،      
                                وتنقسم إلى قسمين داخلية وخارجية:

   :                التدابير الداخلية -   أ
                                               دولــة ضــد أقليــات تقــيم في إقليمهــا كتلــك                                         الإجــراءات الاقتصــادية الــتي تقررهــا ال

                                      فريقيـا في وقـت مضـى ضـد الأقليـات       أ                                             الإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها دولـة جنـوب   
                                               أن مثل هـذه التـدابير مادامـت لا تنصـب علـى             باحثين                               الهندية المقيمة فيها، ويرى بعض ال

                الـدولي، وتخضـع                                                                       رعايا دولة ثالثة أو أملاكها فإا لا تنطوي تحت طائلة أحكـام القـانون  
     .   )462 (                      للقانون الداخلي للدولة

                                                 لأن مثل هذه التدابير في الحقيقة تخضع للقانون الـدولي،     ؛                      إلا أننا نخالف ذلك الرأي
                                                          داخلية  ـدد الأمـن والسـلم الـدوليين ووجـوب إخضـاعها              ً أعمالاً      عدها              وذلك بناء على 

                        الأمـر نفسـه بالنسـبة     و   ة،                                                          للقانون الدولي، وتطبيق العقوبات الاقتصادية ضد الدولة المخل ـ
                                                                         للإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدول المحتلة، ضد الأهالي المحتلين، كما تتبعـه في  

       ومنـع     ،                                                                      الآونة الأخيرة إسرائيل تجاه السكان الفلسطينيين المحتلين من إجـراءات التجويـع  
   ، م                وتـدمير مسـاكنه     ،  لهم ا               ومصـادرة أمـو     ،                 والمواد الضـرورية    ،                   وصول بعض المؤن إليهم

                          وتتحمـل الدولـة المحتلـة       ،                                                     وتعد: (جريمة يجب إدانتها والمعاقبة عليها من العالم أجمـع) 
   . )463 (                                            ن ا المسؤولية الجنائية والمالية الدولية بسببها و                       كما يتحمل الأفراد القائم

                                                             
  ) 462( louis du Bouis. Op cit, p: 801.   

                                                      وليـة الانفراديـة في اتمـع الـدولي المعاصـر، مرجـع                                                نقلا عن:بوبكر خلف، العقوبات اقتصـادية الد 
     .     118         سابق، ص: 

  ،           الاقتصـادي         الـركن   ،           للمعلومـات     داة أ   ك ـ            الاقتصـادية          العقوبات          ، استخدام      القيسي    كريم     شاكر  )463 (
   . 5 ص  ،    2013   ،      السادس     عدد  ال
  ar.org/debat/show.art.asp?aid=349173https://www.ahew    
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   :                       التدابير الخارجية والأهلية -   ب
   ،  ول                                                                           هي الإجراءات الاقتصادية التي تقررهـا الدولـة ضـد دولـة أخـرى أو مجموعـة د      

                                       وذلك في حالتين: حالة الحرب، وحالة السلم.
                                                                            لا نقصد هنا إجراءات الحظـر الاقتصـادي الـتي تتخـذها الـدول المتحاربـة ضـد         - 1

         ، وتعـد       ً   سـابقاً           ً                                                    بعضها بعضاً، لأا تعد من ضمن أعمال الحرب الاقتصادية التي ذكرناهـا  
                  تتخـذها (الـدول                                                              العمليات الحربية الأخرى، وإنمـا نقصـد ـا التـدابير الـتي        ة          متممة لبقي

                                                                             المحايدة) ضد الدول المتحاربة لوقف الحرب، مثل إجراءات التحريم التي وقعتـها فرنسـا   
                                               وهي الدول العربيـة مـن جهـة وإسـرائيل مـن        ،     1967                            ضد الدول المتنازعة في حرب سنة 

              ، وإن لم تكــن              الاســتراتيجية                                                         جهـة أخــرى، وقــد شملــت هــذه الإجــراءات حظــر المــواد  
       كانـت     ،                                                 ذلك، ففي حين تمكنت إسرائيل من امتلاك القنبلة النووية            ولا عادلة في   ،     محايدة

  . )464 (                                                تمنع البلدان العربية من امتلاك أدنى الأسلحة والذخائر
                                                                                     ويجمــع الفقــه الــدولي اليــوم علــى أن للــدول المحايــدة أن توقــع إجــراءات الحظــر  

          ذا كانـت             ً      ، بـل وواجبـاً إ   )465 (                                                  ً     الاقتصادي على الدول المتحاربة، ويعد فعلها هـذا مشـروعاً  
                                                                             منضمة إلى منظمة دولية، ينص ميثاقها على وجوب تدخل أعضائها في حالة نشـوب نـزاع   

                                      مسلح أو وقوع اعتداء على بعض أعضائها.
                                                                     إن الإجراءات الرسمية التي تؤدي إلى قطع العلاقات الاقتصادية بين دولة وأخـرى   - 2

        لأـا لا     ؛      مشروعة                            الرأي الغالب في الفقه الدولي     دها                             في حالة عدم وجود حرب معلنة، يع
وإن كانت تعد مـن الأعمـال غـير       ،                            أي مخالفة لأحكام القانون الدولي   ا             تشكل في حد ذا                                

                                                ً       ً      ً              لأن الأصل في العلاقات الدولية أن تسـير في وقـت السـلم سـيراً طبيعيـاً ووديـاً،          ؛      الودية
                           ولا يهـدد السـلم والأمـن     ،  )466 (                     وينبذ التمييز والتوتر   ،                           يحقق التعاون ويحث على المساواة
                                                             

   ،    1935    سنة                            في الولايات المتحدة الأمريكية        الصادر               (قانون الحياد)    إلى     هنا                 كذلك يمكن الإشارة   )464 (
                                                                             الذي يمنع الصادرات المتضمنة الأسلحة والذخائر إلى كل الـدول الـتي تـدور عليهـا        ،    1937        ثم في سنة 

       .    1940                 ري المفعول حتى سنة           القانون سا     هذا          وضل    ،            نزاعات مسلحة
          نقلا عن: 

                                                                                          بوبكر خلف، العقوبات اقتصادية الدولية الانفرادية في اتمع الـدولي المعاصـر، مرجـع سـابق، ص     
118   .   

   .  61-  60           مرجع سابق ص  ،         التراعات   لحل      الدولي        القانون            سعد االله عمر،    )465 (
  ) 466(     louis du Bouis. L'embargo dans la Pratique Contemporaine op cit. p: 111 
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                                                                            الدوليين، ولكي تكون غير مشروعة لا بد أن يثبت خرقها لإحدى قواعد القانون الـدولي،  
   ،                                                                                   كأن تخالف أحكام معاهدة نافذة المفعول تنظم التبـادل التجـاري، وتنقـل الرعايـا...الخ    

                                                                               الحالة تعد هذه التدابير غـير مشـروعة وتتحمـل الدولـة الموقعـة لهـا المسـؤولية            ذه     ففي ه
   .                ل الموقعة عليها                الدولية تجاه الدو

   

                                                                                                                                                                 
                                                                                      بوبكر خلف، العقوبات اقتصادية الدوليـة الانفراديـة في اتمـع الـدولي المعاصـر، مرجـع                نقلا عن:  

    .     118       سابق، ص
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  الفرع الثاني
  القصاص في العقوبات الاقتصادية الأحادية

                   ً                                                         عرف الاقتصاص تقليدياً بأنه: تصرف تخرج به الدولة عن القواعد الدولية قصد إرغـام  
                لإجبارهـا علـى      ؛                                                            دولة أخرى على العدول عن تصرف شبيه سبق أن صدر من هذه الدولـة 

   . )467 (                                  احترام هذه القواعد والتزام الشرعية
     ً                     ً أولا : توصيف القصاص قانونا :

                                                                  يحمل مصطلح الاختصاص في طياته الجانب السلبي من العقوبات الاقتصادية، وذلك 
ــة    ــة بمخالف ــة الدولي ــة للقواعــد القانوني ــة المخالف ــالحظر  ا                                                                       بمواجهــة الدول ــز ب                       خــرى تتمي

  بي                        وأصبح يحمل الطابع الإيجـا    ،                                          الاقتصادي، في حين تبلور المفهوم المعاصر للاقتصاص
                                                                              المتمثل في مقابلة عمل غير مشروع من دولة بعمل آخر مشروع، لكنه ينطوي علـى إجـراء   

   ؛                                                                             غير ودي وذلك دف الضغط على الدولة المخالفـة حـتى ترجـع إلى الشـرعية الدوليـة     
                                                                            لذلك أصبح الاقتصاص، يعني: مقابلة الإجراء غير القانوني الذي تقوم به الـدول بحجـب   

              . ومـن ثم إذا   )468 (                                          ا، دون مخالفة أي من أحكام القـانون الـدولي                         أو منع كانت تمنح لرعاياه
                             وكانـت عبـارة عـن إجـراء        ،                                                        اكتسبت العقوبات الاقتصـادية الانفراديـة طـابع الاقتصـاص    

                                                                                  اقتصادي ترد به الدولة على عمل غير مشروع قامت به دولة أخـرى تجاههـا حينئـذ تكـون     
   )Charles ROUSSEAU  - و            شـارل روس ـ  (                                             مشروعة، وقد أيد هذا الرأي الفقيـه الفرنسـي   

                أو مـن توقيـع      ،                                                                   الذي يرى مشروعية العقوبات الاقتصادية إذا كانت من توقيع منظمة دوليـة 
                     وكانت في شكل اقتصاص.   ،                  دولة بصفة انفرادية

       ً                                     ثانيا : المعاملة بالمثل في العقوبات الاقتصادية:
                                                             

   .   302            مرجع سابق، ص  ،                                                    إحسان هندي، مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب   )467 (
  ) 468(   Charles Rousseaux , Le Boycottage dans les Rapports Internationaux ,  

R.G.D.I.. P, Janvier - Mars, 1958.P:19. 
          نقلا عن: 

                                                                                       بوبكر خلف، العقوبات الاقتصادية الدولية الانفرادية في اتمع الدولي المعاصر، مرجـع سـابق، ص   
121   .  
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      ً         لـة رداً علـى                                                                         تعني المعاملة بالمثل: تصرف فيه مجافـاة للمجاملـة الدوليـة، تأتيـه الدو    
   .               موقف اتخذته ضدها    عن       العدول     عن                                    تصرف شبيه من دولة أخرى بقصد إرغامها 

                                                                                    ونستنتج من هذا التعريـف أن المعاملـة بالمثـل إجـراء غـير مخـالف لأحكـام القـانون         
                                                                                  الدولي، إلا أنه غير ودي ترد به الدولة على عمل مماثـل صـدر مـن دولـة أخـرى، وهـي       

   :   تية  الآ                         تتميز عن الاقتصاص في الأمور 
                                         ليس فيها أي خرق لالتزامات قانونية دولية. - أ

                                       هي مجرد مقابلة عدم معاملة بإجراء مماثل. -  ب
                                                                                 إذا كانت إجراءات المقاطعة الاقتصادية بمثابة معاملة بالمثل تعـد مشـروعة، وهـو مـا     
                                                                              ذهب إليه الفقيه، الذي يرى أن المقاطعة الاقتصادية الرسمية: "هي عمل غير ودي بصـورة  

   . )469 (                                            ً        لا يشكل جريمة إذا كان مثل التحريم للتجارة مخالفاً لمعاهدة"       ولكنه   ،    خطيرة
                                                 وتتمثل إجراءات المعاملة بالمثل عادة في نموذجين اثنين:

                                 وضع أموال دولة معينة تحت الحراسة.  - 1
                                   . ويتضـح ممـا سـبق أن العقوبـات      )  470 (   ...                                     سحب حقـوق وامتيـازات مـن رعاياهـا    - 2

                                                   بة اقتصاص أو معاملة بالمثل، فالرأي الذي نجنح إليـه،                                  الاقتصادية الانفرادية إذا كانت بمثا
          ً                                                     تكون تعبيراً عن الدفاع الشرعي، إلا أنـه لا بـد أن تراعـى فيهـا           هي أن          ذا المعنى        لاسيما

                                العدالة والتراهة وذلك بأن يكون:
 .الجزاء من جنس العمل                     
 .ًأن لا يزيد عنه قوة وتأثيرا ً                          
 .أن ينصب على الفاعل لا غير                          

ه أن بناء العلاقات التجارية بين الدول أو قطعها يستند إلى ممارسة مبدأ مما لا شك في
السيادة الوطنية، الذي يتفرع عنها مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، 
ففرض العقوبات على دولة ما ومعاقبة كل من يتعامل معها بأي شكل كان، بات من أكثر 

رض الواقع، والحصار الاقتصادي مصداق للعقوبات                        ً      أشكال العقوبات استخداما  على أ

                                                             
  ،                                                                   مبدأ المعاملة بالمثل بين الدولـة المضـيفة في إطـار القـانون الـدولي       ،                   زينب محمد عبد السلام   )469 (

   .   150       ابق، ص       مرجع س
  .  66             مرجع سابق، ص   ،        التراعات   لحل      الدولي        القانون            سعد االله عمر،    )470 (
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القسرية، وقد يتصف أي تدبير بسمة القسر رد تدخله في الحيز المحفوظ، ولا 
 .)471(يشترط بلوغه مرحلة الحصار

                               ً                                              فالرأي السائد لغاية اليوم، وفقا  لتأكيد محكمة العدل الدولية، هو أنه في حالة عدم 
تبقى الدول حرة في الإبقاء على هذه العلاقات واضحة  ةوجود أي التزامات تعاهدي

التجارية أو عدم الإبقاء عليها. وعليه، فإن قراراا السياسية أو غيرها من القرارات التي 
تمليها سياستها بوقف هذه العلاقات في حد ذاا لا يمكن أن تعتبر غير مشروعة، لأا 

لدولية، وحريتها في بناء علاقاا مستمدة من مبدأ سيادة الدولة في تحديد علاقاا ا
الاقتصادية، وهو مبدأ دولي عرفي أقرته محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية اللوتس .                  

ومنذ منتصف القرن الماضي تضمنت قرارات الجمعية العامة بصورة متكررة مبدأ عدم 
تدخل في الشؤون الداخلية إعلان عدم جواز ال 1965جواز التدخل، وصدر في العام 

للدول، وحماية استقلالها وسيادا . ومع التسليم بأن قرارات الجمعية العامة لا ترتب في 
                                                     ً       ً               حد ذاا التزامات قانونية ملزمة فإا بمكن أن تكون مرجعا  تفسيريا  للقانون الدولي 

له . فمبدأ عدم                                                     ً         ً العرفي القائم يساهم في ظهور قاعدة عرفية، كما يعد مصدرا  احتياطيا  
                                ً     ً                                           جواز التدخل متفق عليه بصفته مبدا  عاما  من مبادئ القانون الدولي العام. وتعود جذوره 

إلى الأعراف الدولية التي كرستها ممارسات الأمم المتحضرة،                                              
ضية نيكاراغوا وجود ويستنتج من عدة قرارات ومنها قرار محكمة العدل الدولية في ق

عنصرين أساسين للوقوف على مدى تعارض التدابير، بما فيها التدابير الاقتصادية، مع 
مبدأ عدم جواز التدخل وهما : التدابير القسرية المتخذة تحت سقف العقوبات ونية تغيير 

سه،                                                     ً    ً              سياسة الدولة المستهدفة والتي يجب أن تكون في الأصل اختيارا  حرا  . وفي الوقت نف
                      ً                                                    ولكي تعتبر التدابير تدخلا ، يجب أن ترمي إلى التأثير في الإرادة السياسية لدولة أخرى 

 بطريقة لا لزوم لها .
وفي هذا السياق يرى الخبراء المختصون أن مسؤولين من روسيا وإيران وضعوا في 

، القائمة السوداء بسبب مهنتهم لا غير أو، حسب تعبير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
لكوم مسؤولين في حكومة الاتحاد الروسي، أو في الحكومة الإيرانية، دون أن تقدم 

                                                             
                                                                                     حسين العزي، خضر ياسين، شرعية العقوبات الدولية المنفردة من منظور القانون الدولي العـام،   ) 471 (

  .   266            مرجع سابق، ص
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الدولة التي تفرض العقوبات ما يظهر أم شاركوا في أية تصرفات أو أنشطة يعتبرها "غير 
  . )472(قانونية"

                             وأصـبحت عبـارة عـن ضـغوط        ،                                                 وإلا انسلخت هـذه التـدابير مـن صـفتها المشـروعة     
                              قصـد تكـريس عـدم الشـرعية      ب                                   الطرف القوي ضـد الطـرف الضـعيف،                     اقتصادية يمارسها

                                                                               الدولية في حد ذاا والمساس بحقـوق الشـعوب في تقريـر مصـيرها وسـلامة اختياراـا       
                                          الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية.

  :الجماعية الحقوق في الأحادية الاقتصادية للعقوبات السلبي الأثر     ً  ثالثا : 
       الثالث     الجيل     فظهر  ،     القرن    هذا     اية  في    ً جداً     ً كبيراً      ً تطوراً    لقي       الإنسان     حقوق      مفهوم   إن

    الحق         التنمية  في    الحق  و      المصير      تقرير   حق  في     ملامحه    بعض     تبدو     الذي       الإنسان     حقوق   من
       بيئـة   في      الحـق   و        السـلام   في      الحـق   و         للإنسانية       المشترك       التراث   من         والانتفاع         الاستفادة  في

   :    فقط    حقين    على    ركز ن س     فقرة  ال    هذا  في     أننا   إلا .   الخ ...      نظيفة
   : )       الثالث     الجيل  (        الجماعية    قوق  الح ب       المقصود -   أ

          الاقتصادية               للحقوق، والحقوق     الأول     الجيل    تمثل          والسياسية       المدنية      الحقوق     كانت    إذا
       عليـه        يطلـق      مـا      هـو         الحقـوق      مـن        الثالث     الجيل  ن إ ف  ،    منها      الثاني     الجيل    تمثل           والاجتماعية

   .        الاقتصادي     المصير      تقرير  في     والحق  ،        المستدامة        التنمية  في  ق   كالح        الجماعية      الحقوق
   :        المستدامة        التنمية  في     بالحق       المقصود - 1
     مـا              والعولمة، فإن        التغيرات    زمن  في    أنه     سيما  لا و     كبيرة     أهمية    يحتل        التنمية  في    الحق   إن

      ينطوي      العالم    دول  في        وثقافية          واجتماعية          واقتصادية       هيكلية      تغيرات   من    ذلك   عن      وينتج    نتج
      إعلان"     المعنى    هذا      ستظهر ا    وقد  ،      جميعها       الإنسان     بحقوق       التمتع     أهمها     كبيرة       تأثيرات    على
     حـين            والتنميـة          البيئـة     حول       المتحدة     الأمم     مؤتمر   عن 1992    سنة       الصادر "      جانيرو   دي    ريو
         بالقـدر         تحقيقـه    يجب        التنمية  في    الحق    وأن         المستدامة        التنمية       اهتمام    محور   هم      البشر   أن    أكد

      كمـا    .             والمسـتقبلية          الحاضـرة          الأجيـال      مـن                  والبيئـة، لكـل            التنميـة          احتياجات    يحقق     الذي
   إلى       يهـدف          للبيئـة         الـدولي           القـانون    أن   إلى     أشار   حين 1997      "لسنة    يروبي ن      إعلان"       ستظهره ا

  (473).         المستدامة        التنمية     تحقيق

                                                             
                    نون الدولي العـام،                                                                  حسين العزي، خضر ياسين، شرعية العقوبات الدولية المنفردة من منظور القا   )472 (

  .   268            مرجع سابق، ص
  ،        الشـروق     دار  ،           والقـانون            والسياسـة           الاقتصـاد      بـين         الجديـد         العـالم        احمـد،        سـرور        فتحـي    )473 (

   .236  ص  ،  2005 ،       القاهرة
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       الأمـم          فميثـاق   ،        أهدافـه      بـين    من        التنمية   إلى    يشر  لم       المتحدة     الأمم     عصبة    عهد    كان   ذا إ
         بـالرقي         (تـدفع   :    أن    على      مصممة       المتحدة     الأمم     شعوب   أن    على        ديباجته  في    ينص      لمتحدة ا

        الغايات    هذه       لتحقيق              الحرية، وتوافق   من   جو  في      الحياة      مستوى     ترفع    وأن  ،    قدما         الاجتماعي
   . )474 (       الشعوب)     لجميع          والاجتماعي         الاقتصادي       التقدم       لتعزيز        الدولية       الآليات        استخدام    على
   أ،  (        الفقرتين   وفي     الأولى      المادة   من        الثالثة       الفقرة  في      المحددة    داف   الأه    هذه    على    ونص  

      الحـق      إعلان       العامة       الجمعية      أعلنت     عاما 21     وبعد  .    )475 (  ق     الميثا   من  )    55 (       المادة   من  ) ب
          النـهائي           المسـتفيد         ، وهـو "        للتنمية        الرئيسي       الموضوع   هو       الإنسان"   أن   عد     الذي        التنمية  في
   أن        الـدولي         اتمـع       علـى       فـإن   ،      جمـاعي      طابع   ذو    الحق    هذا             التنمية، ولأن  في    الحق   من

     للأمم       العامة       الجمعية     تبنت             تعترضها، وقد    التي         العقوبات       وإزالة  ،       التنمية     ضمان    على     يعمل
   في        المــؤرخ 128/41      رقــم          بــالقرار 1986  في          التنميــة  في      الحــق       إعــلان         المتحــدة

         الإنسـان        حقـوق      مـع           التعـاطي   في       وسـبب       نتيجة   هي         المستدامة         فالتنمية   ، 1986/12/04
      فـإن            ، وعليـه          أشـكالها         بمختلـف          الإنسـان      حقوق       لاحترام       الصحية       البيئة     تشكل   ا إ    حيث
         النجـاح      لهـا        يكتـب    أن      يمكـن   لا       سياسية   أم     كانت         اقتصادية       الإنسان     حقوق        واحترام     حماية

      سـبب          حقيقتـه   في     هـو           التنميـة   في            ذلك، فـالحق       ممارسة     خلالها   من    يمكن     بيئة     توفير    دون
         وحريـات        حقـوق          احتـرام    أن                الإنسـان، كمـا         حقـوق        لاحترام    شرط    جهة  ن م    فهو  ،      ونتيجة

   . )476 (   له      أساسي    هدف        الأساسية       الإنسان
      يتوجب      الأخيرة      الآونة  في      الدولي        القانون  في    الحق    هذا      عليها    حصل    التي      للأهمية     نظرا

            العقوبـات        نظـام         تصـميم       عنـد       الحـق       هـذا           بالحسـبان        يأخـذ    أن        الـدولي      الأمن    مجلس    على
   ".     الفرد       الإنسان      وقيمة      كرامة  "    هو        التنمية  في    الحق     أساس   أن     تعلم  ا      ، عندم     لاسيما

     مـن            المسـتدامة           التنميـة   في      الحـق    لها     تعرض    التي          الاعتداءات    أهم      إبراز     نحاول      وعليه 
  ، )          البطالـة   و       المحلـي          النـاتج     ، و      المعيشي        (المستوى        التنمية       مؤشرات      تراجع     تحليل    خلال

                                                             
   .      1945     لعام              الأمم المتحدة      منظمة        ديباجة      انظر    )474 (
            والرفاهيـة     رار       الاسـتق         دواعـي        يئـة   في        "رغبـة         تـنص:                         من ميثاق الأمم المتحـدة     )  55 (      المادة  )475 (

       أعلـى       مستوى     تحقيق    على       المتحدة     الأمم     تعمل ....     الأمم   بين     ودية      سلمية      علاقات      لقيام         الضروريين
          والتقـدم          التطـور          بعوامـل           والنـهوض   ،      فـرد       لكـل         المتصـل      لـه            الاسـتخدام           أسـباب       وتوفير  ،       لمعيشة ل

  ،     ـا        يتصـل       ومـا   ة        والصـحي            والاجتماعية          الاقتصادية        الدولية        للمشاكل      الحلول     تيسير  و           الاقتصادي،
   .         والتعليم"        الثقافة     أمور  في      الدولي        التعاون       وتعزيز

   . 7   ، ص    2003                                            الأمم المتحدة، مبادئ تدريس حقوق الإنسان، جنيف،   )476 (
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        عمليـة   في     ً   مهمـاً      ً   عـاملاً         اعتباره ب       البيئة  في      العام   ق  الح      شهدها    التي          الاعتداءات   إلى        والتطرق
   .        المستدامة        التنمية
   :       التنمية       مؤشرات      تراجع - 2
          والتخلـف           الافتقـار    إلى      ً   عمومـاً      يؤدي     الذي       القسري        والحرمان       المتحدة     الأمم      واقع    إن

                  ورفـع، مسـتويات              الاقتصـادية         التنمية      تعزيز   إلى      الحاجة   مع      توافق ي  لا         الاقتصادي        والايار
           الاقتصـادي         القسـر      عـن          الناجمـة           والتخلـف          الإفقـار         مظـاهر      مـن    أن     نجـد       وهكذا   شة    المعي

       الناتج      انخفاض "       المعيشي       المستوى      تراجع               أا تتماشى مع    نجد        التنمية       لعملية         والمناقضة
   . )477 (    الخ  ...  "    المحلي

                                                                                      ما تعانيه البشرية من تراجع التنمية، وكـل ذلـك يـؤدي إلى ظـاهرة الفقـر والتخلـف و       
                                                                       الاقتصادي وكل ذلك كشفته الحرب الروسية الأوكرانية التي لم يسلم مـن تأثيرهـا           الايار

                                                                                   بلد في العالم على اتساعه حيث عادت ظاهرة الغلاء، و انقطاع المـواد الغذائيـة، فتراجـع    
                                                                               المستوى المعيشي كما تراجعت مؤشـرات التنميـة والمسـتوى المعيشـي ... إلى درجـة لم      

        عاصر .                       يسبق لها مثيل في العالم الم
   :        الاقتصادي     المصير      تقرير  في     بالحق       المقصود- ب

          الجماعيـة       الحقوق    أهم   من          والاقتصادي        السياسي      مصيرها      تقرير  في       الشعوب   حق  د  يع 
         وتقريـر          ومواردها       ثرواا  في       التصرف       للشعوب             الثالث، فيحق     الجيل     حقوق      عليها     يطلق  و

  ،        المتحـدة      الأمم    ثاق  مي   من   )478 ( ) 2  /ف  24 (      المادة   نص    بحسب     وهذا  ،        الاقتصادي      مصيرها
        العهـد        وكـذا   ،          والسياسـة          المدنيـة        بالحقوق     الخاص      الدولي      العهد   من   كل  في ( 1)       والمادة
  في       الشعوب    وحق  ،1966     لعام          والثقافية           والاجتماعية          الاقتصادية       بالحقوق     الخاص      الدولي

       المصـير         تقريـر      حـق        أهمهـا          مفـاهيم       عـدة     معه     برزت     الذي        الواسع       بمفهومه      مصيرها      تقرير
        الدولية      الحياة  في       جوهريا      عنصرا     يشكل    أنه   مع     جدا،   ً اً    حديث  ً اً     مصطلح  د  يع     الذي     صادي    الاقت

   .       المعاصرة

                                                             
  ،         الجزائـر   ،          الجامعيـة          المطبوعات      ديوان  ،       الشعوب      وحقوق       الإنسان     حقوق  ،    عمر   االله    سعد  )477 (

   .   244 ص  ،     2005
   به    قوم ت     الذي      العمل     يكون   أن     رغبة  "   :   تنص            الأمم المتحدة               من ميثاق منظمة    ) 2  /ف  24 (      المادة    )478 (

      حفـظ     أمر  في         الرئيسية         بالتبعات     الأمن    مجلس   إلى      الهيئة  ل  لك      أعضاء   عين ي     ً فعالاً     ً سليماً        المتحدة     الأمم
      الـتي            بواجباتـه         قيامـه   في       عنـهم         نائبـا      يعمل     الس    هذا   أن    على         ويوافقون   ين،      الدولي      والأمن      السلم

    ".   عات    التب    هذه     عليه       تفرضها
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   الى       مفهومه    حول      مختلفة        أكاديمية        قانونية       ومعاهد      مدارس    راء آ ب      محكوما        البداية  في   ظل
        اعتـرف                   اقتصـادية، وقـد          طبيعـة     ذات        دوليـة            اتفاقيـات           لقـرارات        المتحدة     الأمم      إقرار   حين

      ولـو         الوثائق   من    عدد  في       اثباته          الحق، وجرى    ذا        المعاصرة         ونظرياته      العام      الدولي        القانون
  .      ضمنية      بصورة

      بـان  "     مؤتمر  و       المتحدة     الأمم      ميثاق      أقرها    التي      الحقوق   من     المصير      تقرير   حق    فان     عليه
     حـق          المستعمرة       الشعوب    منح     أوجب     الذي 1955  في       المنعقد        المنحازة   غير      للدول "     دونغ
  في    الحق    هذا    على       المتحدة     الأمم      ميثاق   نص      ، كما        للاستعمار     اية     ووضع       مصيرها،       تقرير
   . )479 (  "...      مصيرها      تقرير     منها    لكل     يكون  ن أ و ... "      بقوله   ) 2  /ف 2  (     المادة

     حـق     ً    دالاً على       ليصبح    حقة  لا      مرحلة  في       ليتوسع         الاستعمار  في       مفهومه      ارتبط    الحق    هذا
  و       اختيار  في    الحق     دولة    لكل     يكون    بحيث         ومستقبله      نظامه        واختيار     نفسه    حكم  في    شعب   كل

  ق   لح ـ     يكون    ذا          الثقافي، و  و         الاجتماعي  و         الاقتصادي  و        السياسي       نظامها     حرية    بكل     تطور
      ً   وضـوحاً        أكثـر          الخـارجي         الوجـه       كـان    ذا إ     ، ف ـ "        وداخلـي         خـارجي      ن: "    وجها     المصير      تقرير

  في       تمثـل    والم          الثانيـة           العالميـة        الحـرب       عقـب     عنه     أعلن     الذي      الدولي      اتمع  في     ً لحاحاً إ و
   )،        الشـعوب          اسـتقلال   ً اً      دائم ـ  (     عـني  ي  لا     الذي        الداخلي      الوجه  ن إ ف       الواسع      بمعناه        الاستقلال

  ،        السـلطة       هـذه      مـن         تتحـرر   ن أ  في        قهريـة         لسـلطة          الخاضـعة        الشعوب   حق     ً أيضاً    يعني   نما إ و
   (480) .     حرية    بكل      حكمها     نظام        واختبار

                      جـراءات بحـق الـدول                                                           خلاصة القول إن العقوبات الاقتصادية الأحادية وما تتخذه من إ
                                                                أن تكون بلا ضوابط تنظم فرضها في حال كانت متوافقـة مـع الشـرعية       ي               المستهدفة لا ينبغ

                                                                   التساؤل هـل العقوبـات الاقتصـادية الأحاديـة تفـرض ضـمن شـرعية                             الدولية وهذا ما يثير
   ق                                                                                  قانونية دولية أم أا تتخذ لغايات سياسية هدامة لاستهداف إحدى الـدول الـتي لا تتواف ـ  

                                                                           سياساا الإقليمية والدولية وللإجابة عن هذا التساؤل خصصت الفصل الثاني من هـذا      مع
                                                                         القسم  لدراسة المرجعية القانونية للعقوبات الاقتصادية الأحادية ومدى شرعيتها.

                                                             
   .    1945     لعام              الأمم المتحدة       منظمة          من ميثاق   ) 2 ف / 2 (      المادة    )479 (
  .  54 ،    53                                                   سعد االله عمر ، حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، مرجع سابق، ص  )480 (
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  الفصل الثاني
المرجعية القانونية للعقوبات الاقتصادية الأحادية 

  الأمريكية ومدى شرعيتها
  

                      ً     ً                                    من القرن العشـرين توسـعاً كـبيراً في لجـوء الـدول إلى اسـتخدام                        شهد النصف الثاني
                                                                                    العقوبات الاقتصادية الأحادية، سواء تعلق هذا التوسع بكثافة واتسـاع نطـاق فـرض هـذه     

                              ومسـتوياا، وتطـور أدواـا       ،            بتعدد أشكالها   م                                    العقوبات على صعيد العلاقات الدولية، أ
           وسياساا.

                                                       يقتضي اتخـاذ العقوبـات الاقتصـادية مـن جانـب هيئـة                                 أن التعامل الدولي القانوني    مع
                                                                                الأمم المتحدة باعتبارها المؤسسة السياسية الدولية المفوضة بشـكل خـاص بحفـظ السـلم     
                                                                                    والأمن الدوليين ضد دولة ما، نتيجة خرقها وانتـهاكها للقـانون الـدولي، وخروجهـا عـن      

                          قوبـات علـى العـودة إلى                                                              معاييره، وذلك في محاولة لإجبـار الدولـة المسـتهدفة ـذه الع    
                                                                                    الأنماط المقبولـة في السـلوك الـدولي، إلا أن الـدول الكـبرى، وعلـى رأسـها الولايـات         

                                      وإمكاناا الاقتصادية الهائلـة، واتخـاذ      ،                                        المتحدة الأمريكية، لا تتوانى عن استخدام قوا
     وبسط    ،                      ً                   في الوقت الذي تجده ملائماً، كإحدى وسائل الضغط                           العقوبات التي تراها مناسبة
                            ً                          ، الأمر الذي يجعلـها تشـكل ديـداً لمسـتقبل العلاقـات       )481 (                     الهيمنة ضد الدول الأخرى

   . )482 (                                                     الدولية بشكل عام، والعلاقات الدولية الاقتصادية بشكل خاص
                                                                ن العقوبات الاقتصادية عرفت على أـا الـرد القسـري علـى فعـل       إ      القول    ً اً        ليس جديد

                         من مقاربات أصـحاب هـذا   و  ،      عي مختص              ً                       غير مشروع دولياً مرخص به من قبل جهاز جما
                                                                                    التوجه هو ملامسة حقيقة الطبيعة القسرية للعقوبـات، وتوجـب وجـود فعـل غـير مشـروع       

       جـاءت      إذ                                                                   لكي تنهض العقوبات في مواجهته، مع الاقتراب من عقوبات الأمـم المتحـدة،   
                                                             

   . 3            مرجع سابق، ص                                                العقوبات الاقتصادية الانفرادية في العلاقات الدولية،                  فيصل محمد كفتارو،    )481 (
                                                 تخذة من مجلس الأمن وانعكاس تطبيقاـا علـى حقـوق                         العقوبات الاقتصادية الم           خولة يوسف،    )482 (

   .   122            مرجع سابق، ص  ،  ن   نسا  الإ
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                    عـن ذكـر الأهـداف       ا                                                   على ربط صفة المرسل بجهاز مختص في فرض العقوبات إلا أنه سه
                                                   خذ على هذا التعريـف أن العقوبـات لا تـزال تفـرض      ؤ ي     حيث                        توخاة من نظام العقوبات  الم

                                                    ً               ً                      من قبل دولـة أو أكثـر تجـاه دولـة أو دول أخـرى لم ترتكـب فعـلاً غـير مشـروع دوليـاً،           
                      لمحاولة الحد من التوسـع    ؛ 1918و  1917                                        كالعقوبات الأمريكية على اليابان بين العامين

   ؛    1994                                        وكذلك عقوبات اليونان ضد مقدونيا في عـام     ،  دنى                          التجاري لليابان في الشرق الأ
                      وكـذلك فـإن الـدول       ،                               والأمثلة كـثيرة في هـذا السـياق      ،                         لإجبار الأخيرة على تغيير اسمها

                                                                              ماضية في سياسة العقوبات الاقتصادية الأحادية حتى بعد قيام الأمم المتحدة، فالعقوبـات  
                                   ص، وإنما تتخذ بناء على قرار تتخـذه                                            الأحادية لا تستلزم صدورها من جهاز اجتماعي مخت

         وفي هـذا                                        ً         مطالب لا تتعلق بالفعـل غـير المشـروع دوليـاً.                                 دولة ما في مواجهة أخرى نتيجة
                     هذا الفصل إلى مبحثين.   ُ  قُسم                شرح ما ذكر أعلاه          ومن أجل       السياق 

المبحث الأول: مدى مشروعية العقوبات الاقتصادية الأحادية الامريكية والأوربية في 
  قانونضوء ال

  .الدولي
المبحث الثاني: تقييم نجاح العقوبات الاقتصادية الأحادية الأمريكية في حماية السلم 

  .والأمن الدوليين
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  المبحث الأول
مدى مشروعية العقوبات الاقتصادية الأحادية الأمريكية 

  والأوربية في ضوء القانون الدولي
  

                                العقوبـات الـتي تفـرض في مجـال                                                    تشكل العقوبات الاقتصادية الدولية :"إحدى أنـواع  
                                                                               القانون الدولي، فهي واحدة من أهم أدوات الضغط التي يعول عليها لتقويم سلوك الدولـة  
                                                                                          الــتي خرجــت عــن مســار الجماعــة الدوليــة، كمــا أــا وســيلة لضــمان الســلم والأمــن  

   . )483 (        الدوليين"
            دة دولـة في                                                                      ن العقوبات الاقتصادية: "هي إجراء اقتصادي يهـدف إلى التـأثير علـى إرا    إ

                                                                                     ممارسة حقوقها لحملها على احترام التزاماا الدولية بحيـث تصـبح قراراـا مطابقـة لمـا      
   . )484 (                          يفرضه عليها القانون الدولي"

                     مجلس الأمـن أم دولـة      ي                                                 لكن هذا التعريف لم يحدد الجهة الفارضة للعقوبات، هل ه
   لأن   و    ؛            يلة مشـروعة                                              إرادة دولـة ذات سـيادة يجـب أن يكـون بوس ـ       في          لأن التأثير    ؟      منفردة

                يجب أن نحدد مـدى         وعليه               لا تبرر الوسيلة.         الغاية                                     الغاية هي تطبيق القانون الدولي ومن ثم
                                                                               شرعية العقوبات الاقتصادية في حال اتخذت من دولة ما بشكل إفرادي وهـذا مـا سنسـعى    

                       تقسيم المبحث إلى مطلبين:        من خلال                          إليه من خلال التوسع بالشرح 
                                                             عية العقوبــات الاقتصــادية الأحاديــة في ضــوء ميثــاق الأمــم                      المطلــب الأول: مشــرو

   .      المتحدة
                                                            مــة العقوبــات الاقتصــادية الأمريكيــة والأوربيــة الأحاديــة  ء         مــدى موا  :                المطلـب الثــاني 

    ة.              للشرعية الدولي
   

                                                             
  . 9   ، ص         مرجع سابق   ،                          قردوح رضا، العقوبات الذكية   )483 (
  .  14   ، ص    نفسه    رجع   الم                            قردوح رضا، العقوبات الذكية،    )484 (
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  المطلب الأول
مشروعية العقوبات الاقتصادية الأحادية في ضوء ميثاق 

  الأمم المتحدة
   ،         والإقلـيم    ،                                              إلى أن أركان الدولة ثلاثـة  تتمثـل في الشـعب                           ذهب غالبية الفقه القانوني

                                                                          وإذا كان الأمر كذلك فإن الاقتصاد القـوي المسـتقر هـو أهـم أركـان بقـاء          ، )485 (       والسلطة
                          ولا سيما مع تشـعب الحيـاة      ،                                                        الدولة أو استقراراها، وهذه حقيقة تعلمها غالبية دول العالم

                                           وانتقاله من الإقليمية إلى العالميـة، وأصـبح      ،                          وتعدد أوجه النشاط الاقتصادي   ،         الاقتصادية
                                                                                      نجاح اقتصاد دولة ما معناه بقاء الدولة واسـتقرارها وقوـا، في حـين أن فشـله وتـدهوره      

                            معناه ديد استقرار الدولة.
لمــا كــان للاقتصــاد دور                           مهــم          تمعــات، ومســتوى دخلــهافي اســتقرار الأمــم وا                                                 

         ً                                  يعد ديداً لاستقرارها، ومن هنا نشـأت فكـرة                                          ومعيشتها، فإن أي مساس باقتصاد دولة ما
                                      معاقبـة دول أخـرى تـرى أـا مخلـة              بغيـة                                             العقوبات الاقتصادية كوسيلة تمارسـها الـدول  

                           بالقوانين والأعراف الدولية.
                                        حة الدولية، فقـد كانـت هنـاك محـاولات                                         مع ظهور الدول حديثة الاستقلال على السا

                                                                               جدية من هذه الدول لتوسيع نطاق مبدأ عدم التدخل ليشمل التدخل الاقتصـادي، والـذي   
                                                                                 يتم عن طريق الضـغوط والتهديـدات ورفـض تقـديم المسـاعدات... إلى غـير ذلـك مـن         

  م              إجبـار الأم ـ       عـن                                                                      الممارسات التدخلية، وقد أثمر الجهاد الطويـل لبلـدان العـالم الثالـث    
    ).486 (                                    المتحدة على قبول فكرة التدخل الاقتصادي

                                                                     بذلك أصبح الاستقلال الاقتصادي الذي يعني حق الدول والشعوب في السيطرة علـى  
       وتحـريم     ،                                                       وتحريم كل أشـكال التـدخل في الشـؤون الاقتصـادية للـدول        ،               ثرواا الطبيعية

                                                             
        زيـع،                                                                                 النظرية العامة للـنظم السياسـية، دار النهضـة العربيـة للطبـع والنشـر والتو         ،            زين بدر فراج   )485 (

  .  22   ، ص    2001          القاهرة،
-     174 ص   ،             مرجـع سـابق     ،                                                مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العالميـة   ،           ياسر الحويش   )486 (

175   .   
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      هـم  أ      ومـن           الدولية،                                               وكل أشكال الضغط في العلاقات الاقتصادية والتجارية    ،            اللجوء للقوة
                                               وللإحاطة بمـا تقـدم وبغيـة شـرح مـا ذكـر تم                                             المبادئ الأساسية للقانون الدولي المعاصر.

                                        تقسيم هذا المطلب إلى فرعين على النحو الاتي:
                                                                    موقف القانون الدولي العام من العقوبـات الاقتصـادية الأحاديـة بشـكل       :             الفرع الأول

   .   عام
                                            معيــة العامــة مــن العقوبــات الاقتصــادية                        موقــف مجلــس الأمــن والج                  الفــرع الثــاني : 

   .       الأحادية
  الفرع الأول

موقف القانون الدولي العام من العقوبات الاقتصادية 
  الأحادية بشكل عام

                                                                                يمكن أن تكون العقوبات الاقتصادية كأحد أشـكال الأعمـال الانتقاميـة ضـد دولـة أو      
                            بموجـب أحكـام مـواد لجنـة                ً                                           منظمة فوفقاً لمبادئ القانون الدولي العرفي لمسؤولية الـدول  

                                                                                القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول، يمكن أن تبرر بصفة استثنائية الأفعال غير المشـروعة  
                                                                  تدابير مضـادة "كـالإجراءات الـتي تتخـذها إسـرائيل ضـد السـلطة              كوا            في عدة حالات

                                                                        أو حركة حماس تحـت (ذريعـة) الـدفاع عـن الـنفس، كمنـع تحويـل أمـوال            ،          الفلسطينية
     .                               والحظر الجوي المفروض على قطاع غزة"   ،                 أو الحصار الاقتصادي   ، ب     وضرائ

                       ويمكـن أن تتخـذ فقـط       ،                                                    يسمح باتخاذ التدابير المضادة في إطار بعض التدابير القسرية
                                                                    ً             ضد دولة مسؤولة لحثها على احترام التزاماا بوقف السلوك غير المشـروع دوليـاً (كـدعم    

   . )487 (                        الإرهاب) إذا استمرت في ذلك
                                                             

                                                                                              التقرير السنوي لمفوضية الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان وتقـارير المفوضـية السـامية            )487 (
                                            دة السامية لحقوق الإنسان عـن أثـر التـدابير                              عية أعدا مفوضية الأمم المتح و                      والأمين العام (دراسة موض

                           ة التاسعة عشـرة، الجمعيـة    ر                                                              القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان)، مجلس حقوق الإنسان، الدو
     . 9 ص                      العامة، الأمم المتحدة،

Http://www.Ohchr.Org/Documents/Hrbodies/Hrcouncil/Regularsession/Sessio
n 19/A-Hrc-19-33_Ar.Pdf 
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                                             في عـدم وجـود جهـة مخولـة بتحديـد طبيعـة             تكمن                      شكلة في مثل هذه الحالة      لكن الم
                          ادية (المتخـذة مـن قبـل      أح                                                     السلوك الذي يمكن الاستناد على عدم مشروعيته لاتخاذ تدابير

                     ً                                                   )، مما سيفسـح اـال مجـدداً للتـأويلات الخاصـة بكـل دولـة حـول هـذه               واحدة      دولة
              ً                          لاقتصـادية نموذجـاً للأعمـال الانتقاميـة                                 يمكن أن تشكل هذه العقوبـات ا        وهكذا        المسألة، 

                                         ، بـل قـد تكـون أشـد قسـوة كالحصـار        )488 (                                      التي لا تنطوي على استخدام القوة المسـلحة 
         الشامل.

                                                                              يختلف الأمر كما سبق ذكره عندما تسعى دولة مـا لاسـتهداف اقتصـاد دولـة أخـرى،      
       خاصـة                        ً                             ً                        دون أن يكون ذلك مرتبطاً بسلوك سابق غير مشـروع، بـل سـعياً لتحقيـق أهـداف      

ــتلاءم     ــها القــومي، أو لفــرض نظــام اقتصــادي أو سياســي معــين ي ــدعي ارتباطهــا بأمن                                                                                             ت
          ومصالحها.

                                                                               إن أول مبدأ من مبادئ القانون الدولي يمكن في ظله تحليـل مثـل هـذا السـلوك، هـو      
                                                                                 مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية الذي وضعه ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة السـابعة  

                                                                       ية، ويمكـن وصـف التـدخل الاقتصـادي بأنـه سـلوك ينطـوي علـى ضـغط                        من مادته الثان
                              الشؤون الداخلية للدول الأخرى.   في                                    تستخدم فيه الوسائل الاقتصادية للتأثير 

                                                                                    يؤكـد إعــلان عــدم جـواز التــدخل في الشــؤون الداخليـة للــدول وحمايــة اســتقلالها    
      1965      عـام     )A/RES/2131        بـرقم (                                                 وسيادا الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

                                                                               على عدم جواز اللجوء إلى أي تدابير من شأا المساس بسيادة الـدول، ويـنص في مادتـه    
     :     أنه             الثانية على

                                      أو السياسـية، أو أي نـوع آخـر مـن        ،                                           "لا يجوز لأية دولة استخدام التدابير الاقتصـادية 
           ة حقوقهـا                                                                             التدابير أو تشجيع استخدامها، لإكـراه دولـة أخـرى علـى الـترول عـن ممارس ـ      

   . )489 (                                     السيادية أو الحصول منها على أية مزايا"
         لأن هـذه     ؛                                                                  لا تدخل التدابير الأحادية بفرض العقوبات ضمن السلطة التقديرية للدولـة 

   . )490 ( ن ا                                                                   السلطة مقيدة بالقانون الدولي كما استقر على ذلك الفقه والاجتهاد الدولي

                                                             
                                                                        العقوبات الاقتصادية الدولية المتخذة من مجلس الأمن وانعكاسات تطبيقهـا علـى              خولة يوسف،    )488 (

   .   124-   123   ، ص         مرجع سابق              حقوق الأنسان،
      علـى                                                                بات الاقتصادية الدولية المتخذة من مجلس الأمن وانعكاسات تطبيقهـا      العقو           خولة يوسف،    )489 (

   .   127  -   126  -   125            مرجع سابق، ص       نسان،       حقوق الإ
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                         دولي التقليـدي، لأن هـذا                                                          قد كانت فكرة العدوان الاقتصادي مرفوضـة في القـانون ال ـ  
                                                                                      القانون كما أشار إليه الأستاذ  محمـد بجـاوي في كتابـه "مـن أجـل نظـام اقتصـادي دولي        

                 والإكراه الناجمـة                                                                     جديد" كان (يتسامح ويتقبل السيطرة الاقتصادية الدائمة وأعمال الضغط
      نظـر                        ً         ً                                                 عنها، والتي تشكل عدواناً اقتصادياً لا شـك فيـه) وأضـاف بـأن (السـيادة كانـت في       

                                                                       القانون الدولي ذات صيغة سياسية محضة، وليس لها أي محتوى اقتصادي مما كان يسمح 
                                                                                       بالقول بأن ميثاق الأمـم المتحـدة لا يحـرم إلا المسـاس بالسـيادة السياسـية للـدول، وأن        
                                                                                  الجزاءات التي ينص عليها الميثاق لا تنطبق إلا في حالة إخلال الدول بالتزاماـا السياسـية   

لذا فإن القانون الدولي التقليدي كان يقـف عـاجزاً عـن حمايـة       ؛            ا الاقتصادية          دون واجبا                 ً                                            
                                                          لأن سيادا السياسية لم تمس مباشرة، وأن السيادة الاقتصـادية لم     ؛                  سيادة الدول الصغرى

   . )491 (                            تكن تندرج ضمن مفهوم السيادة)
           ها في إبراز                                                                    على أن هذا لم يمنع بلدان العالم الثالث من النضال الطويل للتعبير عن رغبت

                                                              الذي يتم عن طريـق الضـغوط الاقتصـادية الراميـة إلى الإضـرار                             فكرة العدوان الاقتصادي
                                   وتعـريض أسـس حياـا الاقتصـادية        ،                     واسـتقلالها الاقتصـادي     ،                      بسيادة الدولة المستهدفة

        للخطر.
   

                                                                                                                                                                 
                                                                               باسيل يوسف بجك، مدى مشروعية العقوبات الأمريكية والأوروبية على سورية في ضوء القانون    )490 (

                     الدولي، شبكة البصرة:
  Http://www.Albasrah.Net/Ar-Articles-2011/0711/Basel-050-711.Htm 

  .   379 ص   ،                                                      الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، مرجع سابق  ،            بوكرا إدريس   )491 (
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  الفرع الثاني
موقف مجلس الأمن والجمعية العامة من العقوبات 

  الاقتصادية الأحادية
              مبينـة عـدم     -                                    وبالتحديد الجهاز المختص (مجلـس الأمـن)    -                ك أن الأمم المتحدة   لا ش

                                                                              مشروعية الأفعال والتصرفات التي تستوجب فـرض العقوبـات، لجهـة مساسـها بالصـالح      
                                                             التي جاءت العقوبات دف حمايته والحفـاظ علـى حالـة الاسـتقرار                       العام تمع الدول

                                             رئيسي من العقوبات الاقتصادية هو تقويم السـلوك                    لتنتهي بأن الهدف ال   ؛              والسلام العالميين
                     غير المشروع للمستهدف.

                                                                        السؤال الذي يثار هنا ما هو مدى مشروعية العقوبـات الاقتصـادية الأحاديـة               وعليه فإن
        تفتـرض                                                               الأمم المتحدة من خـلال أجهزـا؟ والإجابـة عـن هـذا السـؤال              مبادئ       في ضوء

                            العودة إلى المؤسسات الدولية:
  قف مجلس الأمن من العقوبات الأحادية:   ً    أولا : مو

                                                               من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي: "يقـرر مجلـس الأمـن مـا إذا        )  39 (          تنص المادة 
                 ً                           أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقـدم     ،          أو إخلال به   ،                     كان قد وقع ديد للسلم

   )  42 (   و   )  41 (      ادتين                                                 ً           في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام الم ـ
   . )492 (                   أو إعادته إلى نصابه"    ين،                      لحفظ السلم والأمن الدولي

                  من ديـد للسـلم    و                           ً                               جاء ميثاق الأمم المتحدة خالياً من أي تفسير لهذه المفاهيم الثلاثة 
                                     هـي المفـاهيم الـتي اسـتند إليهـا        ،                                                والأمن الدوليين، والإخلال مـا، وأعمـال العـدوان   

                                                             
  )   41                   ، هـو أن المـادة (                                من ميثاق منظمة الأمـم المتحـدة    )   42          ) والمادة (  41                   إن الفرق بين المادة (   )492 (

                                                   عبر التدابير التي لا تتطلب اسـتخدام القـوات المسـلحة     و   ،                                      تفرض تطبيق القرار عبر أعضاء الأمم المتحدة
                                               أشكال المواصلات والاتصالات بشـكل جزئـي أو كلـي،         جميع       ً                          اعتماداً على وقف الصلات الاقتصادية و

                                           ا في حال عدم نجاح أسـاليب المـادة السـابقة         ) فإ  42                                             إضافة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية. أما المادة (
                                                         تجيز استخدام القوات الجوية والبرية والبحرية بما فيها الحصار.
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                                                     حيته بفرض تدابير الفصل السابع، ومن ضـمنها العقوبـات                        مجلس الأمن في ممارسته لصلا
   . )493 (                 الاقتصادية الدولية

             ديد السلم:  - أ
                                                                         يمكن الذهاب إلى أن المعايير التي يمكن على أساسها وصـف عمـل معـين علـى أنـه      

      الآتي:           على النحو                        ديد للسلم الدولي تتلخص
                 المتحدة بشكل خاص،                                                 وجود فعل مخالف لأحكام القانون الدولي أو ميثاق الأمم   - 1

           ومـن ثم في                                                                 أن الأفعال المخالفة لميثاق الأمم المتحدة تتفـاوت في درجـة خطورـا،         مع 
                        ً                     إمكانية اعتبارها ديداً للسلم والأمن الدوليين.

                                                                 ً             ألا يترتب على هذا الفعل الاستخدام الفعلـي للقـوة بالشـكل الـذي يمثـل إخـلالاً         - 2
     ً   إكمـالاً                                                   ء بـأن اسـتخدام القـوة أمـر لا بـد واقـع                                          بالسلم، وإنما يقتصر الأمر علـى الإيحـا  

   . )494 (                   للمجرى المعتاد للأمور
                        خرق السلم أو الإخلال به:  - ب

                                   عند وجود حالة أشد من حالـة ديـد      "Breach of the peace "                يتمثل خرق السلم 
                                                                            السلم، سواء كانت ناتجة عن أعمال عنف موجهة ضد دولة معينة، من قبل مجموعـة مـن   

                            ً                                          ن يتخذون من أراض أخرى منطلقـاً للعمليـات العسـكرية، أم عـن أعمـال                 المحاربين الذي
            أم حكومـات      "،De jure "                                                           عدائية بين القوات العسكرية التابعة للحكومات، الشرعية منـها  

   . )495 (                               وذلك عبر الحدود الدولية المعترف ا   "، De facto   "            الأمر الواقع 
                    مـن ميثـاق الأمـم       )  41 (                                                        إن المستند التشـريعي لفـرض الجـزاءات ينحصـر في المـادة      

       يبحـث        حـين            وليس غـيره     ،                                     والجهة المخولة بفرض الجزاءات هي مجلس الأمن   ،      المتحدة
                                             ) ضــمن الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم Situation            أو الحالــة (   ، )Dispute         الــتراع (
                                                                   ً أي تدبير صادر عن دولة أو منظمة خارج إطار ميثاق الأمم المتحدة يشكل خرقاً   ،       المتحدة
                    تسم بعدم المشروعية.  وي   ،       للميثاق

                                                             
   .   175             مرجع سابق، ص                                               الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية،   ،           بوكرا إدريس   )493 (
   .   117   ، ص  سه  نف    رجع   الم                                              الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية،   ،           بوكرا إدريس   )494 (
  -   179   ، ص              المرجع نفسـه                                        في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية،        الوجيز  ،            بوكرا إدريس   )495 (

180     –  182   .   
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                                                                     نعلم أن مجلس الأمن محكوم باتخاذ قرار نافذ بموقف ومزاج ومصلحة إحدى الـدول    
                                            فكم من مرة حاول مجلس الأمن اتخاذ قـرار بوجـه      ،                             الخمس التي لها حق الفيتو (النقض)
                                                يصـطدم بفيتـو مـن دولـة مـن الـدول الخمـس                  رأينـاه                                  تعنت ومواقف إسرائيل العدوانيـة و 

             يات المتحدة.    الولا        ولاسيما
                                                         حين تفرض الأمم المتحدة عقوبات بواسطة جهازها التنفيذي "مجلـس     ه       يتبين أن       وهكذا

                       القـرار الأممـي ملـزم        لأن                                                            الأمن" فإن ذلـك يسـري علـى جميـع الـدول الأعضـاء فيهـا،        
                                                              يعني أن القرارات الأممية القاضية بفرض عقوبـات يفتـرض أن تكـون          وهذا  ،  )496 (      للجميع

                                                                    ات الأحاديـة الجانـب، وهنـاك حالـة مـن التقـاطع بـين كـل هـذه                                   أكثر فعالية مـن العقوب ـ 
                                                                                  اموعات المتنوعة من العقوبات، ففي إطـار العمليـة المتعـددة الأطـراف خـلال فتـرة       

                                                                التي سعت إلى إقناع الإيرانيين بسلوك طريـق التفـاوض بـدل مواجهـة           2008   حتى       2006
      قضـت     )    1803 و      1747 و      1737 (                                أصدر مجلس الأمن الدولي ثلاثة قرارات    )497 (      القصاص

   .                                                                 بفرض عقوبات أولية على البنية التحتية لأسلحة الدمار الشامل الإيرانية

                                                             
   :     الآتية                                             إن العقوبات التي يصدرها مجلس الأمن تمتاز بالخصائص    )496 (

                                                                         إا تصدر في حالة وجود ديد أو إخلال بالسلم والأمن الدوليين أو حالات العدوان. - 1
                                           زم تطبيق العقوبة استخدام القوات العسكرية.         قد لا يستل - 2
                                                     إن تدابير الحظر الاقتصادي تصدر ضد أشخاص القانون الدولي. - 3
                                                                 إن تحديد المدة التي يتم فيها تطبيق العقوبات هي من اختصاص مجلس الأمن. - 4
                              نوعين من الالتزام على الدول التي     إلى      تفضي   )  41 (                                  إن فرض العقوبات الصادرة بموجب المادة - 5

   ،                                                               وهـو مـا يتعلـق بتنفيـذ الـدول لالتزاماـا بموجـب الميثـاق           ،                   ، الأول: التزام إيجابي      تطبقها
                                                                 وهو قطع الدولة لعلاقاا مع الدولة الـتي صـدرت ضـدها العقوبـات،        ،                  والثاني: التزام سلبي

  .                                                                                         شوان النقشبندي، العقوبات الاقتصادية الدوليـة في ضـوء الشـرعة الدوليـة الحقـوق الإنسـان      
   .  34            مرجع سابق، ص

                                                                                  قد يكون هناك هدف غير معلن أو نتيجة غير مقصودة للعقوبات تتمثل في تغيير التركيب السياسي    )497 (
           بالحسـبان                          ً                                       لذلك يصبح من الضروري أيضاً، عند النظر في نظام العقوبات، أن نأخـذ     ؛               للدولة المستهدفة

                        لى العنف، آنـا سـيغال،                                                                          حقيقة أن العقوبات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي أو إلى التوترات أو إ
                                                                                                   العقوبات الاقتصادية والقيود القانونية والسياسية، مقـال في الـة الدوليـة للصـليب الأحمـر، العـدد       

836    ،  31  / 12  / 1999    .   
Http://www.Icrc.Org/Ara/Resources/Documents/Misc/5r2agc.Htm 
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      ً                                     ) حظـراً علـى تصـدير إيـران للأسـلحة إلى          1747                               إضافة إلى ذلك فرض القرار رقـم ( 
              خارج حدودها.

               القـرار رقـم                   بنـت المنظمـة     ، ت    2009                                         وبعد مفاوضات فاشلة مع الإيرانيين خلال عـام    
   . )498 (                             بموافقة غالبية أعضاء مجلس الأمن       2010        /يونيو   ران   حزي   9    ) في     1929 (

   :                     إجراء التجارب النووية  - ج
                                              الإرهاب، سواء كان إرهاب الدولة أم إرهاب الفرد. - 1
  

                                                             
                                                         وهذه لمحة عن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعقوبات على إيران:   )498 (
                                    يطالب إيـران بوقـف جميـع الأنشـطة      و  .     2006      يوليو         حزيران/     31      صدر في    )    1696 (    رقم      ذو ال       القرار   -

   رض       لم يف ـ   ه                                      ً                                                المتعلقة بإعادة المعالجة والتنشيط استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمـم المتحـدة، لكن ـ  
         عقوبات.

                                 . يمنع الإمداد بالمواد والتكنولوجيا     2006      ديسمبر            كانون أول/     23      صدر في    )    1737 (    رقم      ذو ال       القرار   -
                                                              وتجميد أصول الشركات والأفراد الرئيسيين المرتبطين بالبرنامج النووي.   ،       النووية

  في                                     فـرض حظـر علـى الأسـلحة وتوسـع           2007     مارس       آذار/     24      صدر في    )    1747 (    رقم      ذو ال       القرار   -
                      تجميد الأصول الإيرانية.

       ودعـا     ،                           ع تجميـد الأصـول الإيرانيـة    ي     . توس    2008     مارس       آذار/      3      صدر في    )    1803 (    رقم      ذو ال       القرار   -
                                                                                                  الدول لمراقبة أنشطة البنوك الإيرانية، تفتيش السفن والطائرات الإيرانية، ومراقبة حركة الأفراد المـرتبطين  

                           بالبرنامج النووي في بلدام.
                                   . لم يضــف هــذا القــرار أي جديــد     2008        ســبتمبر           أيلــول/    27        صــدر في    )    1835 (    رقم       و الــ ذ         القــرار   -

                                                                                                   للقرارات السابقة، سوى مطالبة إيران بالتزام ما فرض عليها، والتأكيـد علـى ضـرورة التوصـل إلى حـل      
                                                   مبكر عن طريق التفاوض حول المسألة النووية الإيرانية.

                                      منع إيـران مـن المشـاركة في الأنشـطة      و  .     2010   يو  ل و ي        حزيران/    9      صدر في    )    1929 (    رقم      ذو ال       القرار   -
                           فرض حظر على سـفر الأفـراد    و                              تشديد الحظر المفروض على الأسلحة،  و                             المتعلقة بالصواريخ البالستية، 

                                                                                     المشاركين في البرنامج، تجميد التمويل والأصول الخاصة بالحرس الثـوري الإيـراني وخطـوط الشـحن     
      الـتي           يرانيـة    الإ       لسـفن   ل                                        الشحن الإيرانيـة، حظـر تقـديم الخـدمات                                       الإيرانية، وتوصية الدول بتفتيش سفن 

                                                                                          تشارك في أنشطة محظورة، منع تقديم الخدمات الماليـة المسـتخدمة في النشـاطات النوويـة الحساسـة،      
             الإيرانيـة في                        حظـر فـتح البنـوك    و                                                                       المراقبة عن كثب للأفـراد والكيانـات الإيرانيـة عنـد التعامـل معهـم،        و

                                                                            الإيرانية من الدخول في علاقـة مـع بنـوكهم حيـث يمكـن أن تكـون مشـاركة في                    ومنع البنوك   ،       أراضيهم
                                                               منع المؤسسات المالية من العمل في أراضيهم من خلال مكاتـب وحسـابات    و                       البرنامج النووي الإيراني، 

           وما بعدها.    79            مرجع سابق، ص                             العقوبات الأمريكية ضد إيران،                كينيث كاتزمان،                 مفتوحة في إيران.
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   . )499 (                                           عدم الامتثال لقرارات سابقة صادرة عن مجلس الأمن - 2
       ً                                           ثانيا : موقف الجمعية العامة من العقوبات الانفرادية:

   ،                                                ار عدة قرارات بشأن تعزيز إدانة التدخل الاقتصـادي                           عكفت الجمعية العامة على إصد
                                                                                وتحريم اللجوء إلى إجراءات القسـر والضـغط الاقتصـادي ـدف ضـمان السـلم والأمـن        

                                                                       وتنمية العلاقات الودية، وتطوير التعايش السلمي بين الدول في ظـل الاحتـرام       ين،      العالمي
                                                    المتبادل والمساواة في السيادة، ومن أبرز هذه القرارات:

  ــرار ــدورة     )    2131 (         الق ــادر في ال ــاريخ     20                     الص ــانون الأول/    21         بت ــمبر                ك         ديس
1965    ) 500( .   
   أكتـــوبر               تشـــرين الأول/    24          بتـــاريخ     25                      الصـــادر في الـــدورة    )    2625 (          القــرار          

1970    ) 501( .   
   1974       مــايو    1                                                    الصـادر في الـدورة الاســتثنائية السادسـة بتـاريخ        )    3201 (         القـرار      

   . )502 (           دي دولي جديد                                    المتعلق بالإعلان الخاص بإنشاء نظام اقتصا
                                                             

                                                                       العقوبات الاقتصادية الدولية المتخذة من مجلس الأمن وانعكاسات  تطبيقها علـى     ف،         خولة يوس   )499 (
   .   196 ص            مرجع سابق،      نسان،        حقوق الإ

                ً                            : "... ولكن أيضاً كل أشكال التدخل أو التهديد    الآتي                                    حيث نص هذا القرار في الفقرة الأولى على    )500 (
                                            ة والثقافيـة".. ونـص في الفقـرة الثانيـة                                                           الموجه ضد شخصية الدولة أو ضد عناصرها السياسية، الاقتصادي

                                                                  ... تطبيق أو تشجيع الإجراءات الاقتصادية والسياسية أو أي إجراء آخـر   "                           على واجب الدول بالامتناع عن 
               .. كمـا جـاء    "                                                                           لإرغام دولة أخرى على التسامح في حقوق سيادا أو الحصول منها على مزايا من أي نوع

                                                                   ولة الحق الذي لا يقبـل التصـرف فيـه في اختيـار نظامهـا السياسـي                                       في الفقرة السادس من القرار (لكل د
                                                                والاقتصادي والاجتماعي والثقافي دون أي تدخل من طرف أية دولة أخرى).

            الـواردة في           نفسـها                         وقد وردت فيه الفقـرات    ،                    ً                      تعرض هذا القرار أيضاً لمفهوم التدخل الاقتصادي   )501 (
                                                      واجب الدول بالتعاون حسب الميثاق فإن الفقـرة الثالثـة                      )، وفي المبدأ المتضمن     2131 (          ذو الرقم        القرار

                                                                          تنظـيم علاقاـا الدوليـة في اـالات الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة          "                       منه تدعو جميع الدول إلى 
                                    . كما نصـت الفقـرة السادسـة مـن      "                                                             والتقنية والتجارية، حسب مبادئ المساواة في السيادة وعدم التدخل

                             في اختيـار وتطـوير نظامهـا                   الـدول الحـق                                          ساواة في السيادة بـين الـدول أن "لكـل                     البند الخاص بمبدأ الم
                                                                                        السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي بكامل الحرية"، فيصل محمد كفتارو، العقوبات الاقتصـادية  

   .  26                                          الانفرادية في العلاقات الدولية، مرجع سابق، ص 
  ،       نفسـه       رجـع    الم                                 نفراديـة في العلاقـات الدوليـة،                                            فيصل محمد كفتارو، العقوبات الاقتصـادية الا    )502 (

   .  27  -  26 ص
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 ــرار ــاريخ    )A/RES/41/165   (        الق ــادر بت ــراءات       1985 /  12 / 5                  الص ــول الإج                  ح
                                                                                  الاقتصادية المستخدمة من أجل ممارسـة الضـغط السياسـي أو الاقتصـادي علـى البلـدان       

          النامية.
      2009 / 3 /  26         بتـاريخ     )A/RES/63/179 (                                            لعل أبـرز هـذه القـرارات، القـرار رقـم      

                   ن "حقـوق الإنسـان    ا     عنـو  ب                          ى جـدول أعمـال الجمعيـة                                 والذي صدر ضمن البند الموجود عل
        ، علـى      ً   جميعـاً                                          ّ                         والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد" وحثّت به الجمعية العامة الدول 

                                                                                ضرورة الكف عن اتخاذ أو تنفيذ أي تدابير من جانب واحد، لا تتفـق والقـانون الـدولي،    
                             بـادئ الـتي تحكـم العلاقـات                                                           لا سيما ما يتعلق بميثـاق الأمـم المتحـدة، والمعـايير والم     و

                                                                                    السلمية بين الدول، ورأت الجمعية أن مثل هذه التدابير ـدد مسـتقبل العلاقـات الدوليـة     
                                                                     لا سيما إذا انطـوت علـى آثـار تتجـاوز نطـاق الاختصـاص التشـريعي         و              وحقوق الإنسان، 

   . )503 (                           ل، وحق الشعوب في تقرير مصيرها   لدو               ً         معتبرة ذلك ديداً لسيادة ا     عادة         للدولة، 
              أكـد الحـق في         2010 /  10 /  21          ) تـاريخ     217 /  65                                 ناك قرار آخر مهـم صـدر بـرقم (    ه

                                      ، وأبدى القرار قلقه مـن أن التـدابير       ً جميعاً                  ً                        التنمية بوصفه جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان 
                                                                      ما زالت تتخذ وتنفذ من جانب واحد (بالنسبة للعقوبات الانفرادية) بما يتنافى     التي         القسرية 

                                                                      عام والميثاق، بكل مـا لهـا مـن آثـار سـلبية في الأنشـطة الاجتماعيـة                           مع القانون الدولي ال
   . )504 (                                                          والإنسانية، وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية

                                         قاعدة عرفية جديدة بدأت تتكون، مضموا عدم      هناك                             يتضح لنا من هذه القرارات أن 
                                   شرعية العقوبات الاقتصادية الأحادية.

                                                                   ية الاعتراض من قبل الأفراد أمـام المحـاكم الدوليـة علـى العقوبـات               مدى إمكان       ً ثالثاً:
   .                 الاقتصادية الأحادية

                                                                             بات من المسلم به أن أولويات الحفاظ على حالـة السـلام والأمـن في مجتمـع الـدول      
                                                                                 تقتضي العمل على محاربة كل ما من شـأنه المسـاس بتلـك الثوابـت، وإن أدى ذلـك إلى      

             ولكـن هـذا      ،                                 حقوق مصانة بموجب شرائع حقوق الإنسان                         التجاوز في بعض الأحيان على 
                                                               لا يعني التسليم بالتضحية بالحقوق المقدسة، وسد الأبواب بوجه أصحاا.

                                                             
                                                                       العقوبات الاقتصادية الدولية المتخذة من مجلس الأمن وانعكاسات  تطبيقها علـى             خولة يوسف،    )503 (

   .   130   ، ص    سابق     مرجع       نسان،        حقوق الإ
  ن                                                               مدى مشروعية العقوبات الأمريكية والأوروبية على سورية في ضوء القانو               باسيل يوسف بجك،    )504 (

                    مرجع الكتروني سابق.       الدولي، 
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                        ة علـى ضـرورة إضـفاء          شـروع                                                      إذ تؤكد الإعلانـات والمواثيـق الدوليـة والاتفاقـات الم    
   ،  دي                                                                                 الحماية القضائية للفرد الذي يقـع تحـت احتماليـة تعـرض حقوقـه للانتقـاص والتع ـ      

                                               ً                                وبطبيعة الحال فإن المنتهك لحقوق الفرد قد يكون شخصاً مـن أشـخاص القـانون الـدولي     
                                                                                        مما يثير إشكالية لالتزامـات تقـع علـى الأمـم المتحـدة، مفادهـا مسـؤولية ضـمان تـوفير          
                                                                                      الإجراءات العادلـة والشـفافة للأشـخاص والكيانـات المسـتهدفة بنظـام العقوبـات تحـت         

                             وجهة بشكل انفرادي أو أحادي.                         الفصل السابع والعقوبات الم
                                             التي تضمنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذو                                ففي مخرجات وثيقة القمة العالمية

                            ، دعا رؤسـاء دول وحكومـات       2005        /سبتمبر     أيلول    16    ) في    109          ) الفقرة (60/1       الرقم (
    مان    ض ـ   إلى   -                        وبدعم من الأمـين العـام       -                                     الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مجلس الأمن

                                                                                 إيجاد إجراءات عادلة وشفافة عند إدراج الأفراد والكيانات على لائحة العقوبـات وكـذلك   
                     يكتسـب قـرار مجلـس     و   ،                                                       عند رفع أسمائهم منها، إضافة إلى منحهم الإعفاءات الإنسـانية 

       بسـبب                           أهميـة عمليـة خاصـة         1999 /  10 /  15                    ) الصـادر بتـاريخ       1267                 الأمن ذو الـرقم ( 
                                                قائمة العقوبات المفروضـة بموجـب هـذا القـرار،          على        لكيانات                         العدد الكبير من الأفراد وا

                               الكيانات بدولـة محـددة، بعـد        تلك         الأفراد و       أولئك                              وكذلك بعدم وجود رابط خاص يربط 
                                     إزاحة نظام طالبان من حكم أفغانستان.

                                      بالعقوبـات الموجهـة لا يـتم إعلامهـم                      موضع الاسـتهداف                    ن الأفراد والكيانات  لأ    
                                                                 يملكون الفرصة للحيلولة دون إدراجهـم ضـمن القائمـة مـن خـلال           ً             مسبقاً، وعليه فهم لا

                                                                             الاحتجاج بأن إدراجهم في تلك القائمة غير مبرر تحت الشـروط المبينـة في قـرار مجلـس     
        الصلة.   ي      الأمن ذ

                                                            لا توجد فرصة حقيقية أمام الأفراد والكيانات المستهدفين بالعقوبات       نفسه،          في الوقت
      ً                         أحاديـاً أو علـى قـرار مجلـس        ً اً                         حدى الدول عندما تتخذ قرار      ً           قضائياً على قرار إ         للاحتجاج

       ) مـن     103                                     ن الدول الأعضاء ملزمة بموجـب المـادة (   إ                             الأمن أمام المحاكم الوطنية، حيث 
      لكـن     ،                                                                        ميثاق الأمم المتحدة بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتخذة تحـت البنـد السـابع   

                                     الأفراد بالامتثال للعقوبات الـتي تقـع                                                 ليس في ميثاق الأمم المتحدة ما يلزم بعض الدول أو
                                                                              عليه بشكل أحادي، وإذا وجد استثناء، نظام قانوني محلي يسمح للأفراد مباشرة بمقاضـاة  
                                                                            قرارات مجلس الأمن، فإن الأمم المتحدة تتمتع بالحصانة المطلقة من الإجراءات القانونية 

  )    105                ) مـن المـادة (   1   ة (                                                     المتخذة بحقها أمام المحاكم والسلطات الوطنية، بموجب الفقـر 
        الـرقم     ي                                                                               من ميثاق الأمـم المتحـدة، إضـافة إلى قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة ذ        
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ــازات        1946 / 2 /  13    ) في 227/1 ( ــأن امتي ــة بش ــة العام ــوان الاتفاقي ــل عن ــذي يحم                                                                 ، ال
                                                                              وحصانات الأمم المتحدة. كذلك نجد أن الدول التي تفـرض عقوبـات أحاديـة أو سـواها     

                                     إذا كانـت مـن الـدول الـتي تمتلـك               لاسـيما           الـدول، و    ة                    طلقـة اتجـاه باقي ـ               تتمتع بحصانة م
                  المقومات الشاملة.

                                                      ً                         تمثل آلية الإدراج ضمن لائحة العقوبات ذه الكيفية "إنكاراً لمبدأ الطعـن والمراجعـة   
                                          الأمر الـذي لا يمكـن الـدفاع عنـه في ظـل          وهو    ،                                    القضائية" للأفراد والكيانات ذات الصلة

                                            توجب إتاحة السبل أمام كل شخص لتبيـان أنـه    ت    إذ                 دولي لحقوق الإنسان،                 مبادئ القانون ال
                                                                وبصورة غير مبررة. وعليه فإن تجميـد مـا يملكـه مـن أصـول (علـى                اشتباها            قد تم إدراجه 

   . )505 (                              سبيل المثال) لا أساس له من الصحة
                                                                              بموجب القواعد القانونية والدستورية، وكذلك الممارسات الشائعة لغالبيـة الـدول في   

                                                          ً       ً               تلف مناطق العالم، وكما هو معتمد في وثائق حقـوق الإنسـان إقليميـاً وعالميـاً، حـق       مخ
                                                                                    التقاضي أو الحق في محاكمة عادلة ونزيهة هـو حـق معتـرف بـه بشـكل عـام في القـانون        

   ،                                                                                  لحماية الأفراد من المعاملـة التعسـفية أو غـير العادلـة مـن قبـل أجهـزة الدولـة           ؛     الدولي
                                                       ى حق كل شخص في أن يستمع إليه قبل القيـام بـأي إجـراء                           ويشتمل الحق في التقاضي عل

                                                  ً                          فردي يحمل أذى بالنسبة له، وكذلك حق كل شخص يدعي خرقـاً لحقوقـه وحرياتـه مـن     
                                                                                     قبل أجهزة الدولة بتمكينه من سلوك طرق المراجعة القانونية (طرق الطعـن أمـام سـلطة أو    

     .   )           محكمة حيادية
                                   الدولي العرفي، ومحمية من خلال المبـادئ      ً                   جزءاً من منظومة القانون    د            هذه الحقوق تع

                                         ) البنـد (ت) مـن نظـام محكمـة العـدل       1           ) لفقـرة (   38                                العامة للقانون ضمن مفهوم المادة (
          الدولية.

                                                             
    ) 505( Christian Tomuschat, Human Rights: Between Idealism and Realism, 

Oxford University Press, 2003, p.90) (Karel Wellens, Remedies against 
international organisations, Cambridge University Press, 2002, p.89: "the lack 
of an appropriate remedial mechanism within the international organisation to 
carry out the legality test, let alone upon a private individual's request, leaves 
him or her without direct means of protection."   
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                           ً                                                  غير أن الأمم المتحدة ليست طرفاً في أي اتفاقية إقليمية أو دولية تعنى بحمايـة حقـوق   
                           ن نصوص تلك المعاهـدات تخـص                                       فلا تقع عليها التزامات مباشرة تنبثق م      عليه         الإنسان، و

                         حقوق إجراءات التقاضي.  
                                                                                 بما أن الأمم المتحدة تتمتع بالشخصية المسـتقلة في القـانون الـدولي فـإن الالتزامـات      
                                                                               المنبثقة من نصوص معاهدات حقوق الإنسـان الـتي صـادقت عليهـا الـدول الأعضـاء في       

                                               الأمم المتحدة لا تشكل أي إلزام قانوني على المنظمة.
                                                                             ت الراهن لا يـوفر القـانون الـدولي العـرفي قواعـد واضـحة تلـزم المنظمـات               في الوق

                                                                                      الدولية بمراعاة حق التقاضي للأفراد علـى عكـس مـا هـو موجـود في القـانون الـداخلي،        
                                                              والذي يفرض التزامات على الدولة ذا الخصوص على الصعيد الداخلي.

                          قوق الإنسـان أن المطالبـة                                          لم يغب عن بال واضعي مسودة الإعلان العالمي لح         يبدو أنه 
                                                                                  باحترام ومراعاة حقوق الإنسان التي نادى ا الإعلان لا تقتصـر علـى الـدول، بـل تمتـد      

     مـن                 طات الحكوميـة،   ل                                  ً                         لتشمل الهيئات والمؤسسات الـتي تمـارس عمـلاً مـن أعمـال الس ـ     
                        ضمنها المنظمات الدولية.

                   اق، والتي تكفل حـق                                                        إن التحديد الدقيق لنطاق ومضمون تلك الحقوق المبينة في الميث
                                                                            الأفراد في التقاضي لم تفصل بشكل عام. حيث تعتمد على الظروف الملازمة لكـل حالـة،   
                                                                              فتحدد المعايير المناسبة التي تنسجم وتلك الحالـة، لتعطـي الاهتمـام المطلـوب بحسـب      
                                                                               طبيعة تلك الحقوق والحريات التي تعرضـت للانتـهاك، والحـدود الـتي تجاوزهـا العمـل       

                                                                  بل الأمم المتحدة وفي المقام الأول يقع على عاتق جهاز الأمم المتحدة الـذي            المتخذ من ق
                                                                                    قام بالعمل الذي تسبب بانتهاك حقوق وحريـات أولئـك الأفـراد، مسـؤولية تحديـد تلـك       

         المعايير.
                                                                          يتوجب على مجلس الأمن عند القيام بفرض عقوبـات علـى الأفـراد بموجـب الفصـل      

                                                  لأداء مهمته الرئيسية في الحفاظ علـى السـلم والأمـن                                     ً السابع من الميثاق، أن يسعى جاهداً
                                                                                الدوليين أو إعادما إلى نصاما مع مراعاة احترام حقوق الإنسـان والحريـات الأساسـية    
                                                                               للأفراد المستهدفين بتلك العقوبات إلى أبعد حد ممكـن. فهنـا تكـون مسـؤولية الـس      

       حقـوق     في          ً      ً        يحمـل تـأثيراً سـلبياً                                                     تحقيق التوازن بين المصالح العامة والخاصـة، وأي تـدبير  
                          ً        ً                                       الأفراد يجب أن يكون ضرورياً ومناسباً لتحقيق الهدف المنشود من وراء ذلك الإجراء.
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    ً                                       نظراً لاختلاف الظروف المحيطة بكل حالة والأشـكال    -                        تتطلب بعض أنظمة العقوبات
   ات                              شتمل حق التقاضـي أو الإجـراء      حتى ت                         تعديلات واستثناءات معينة،   -              الخاصة بكل منها

   :   تية                                                                       العادلة والشفافة التي يجب على مجلس الأمن ضمان توافرها للأفراد على العناصر الآ
                                   أن يكون على علـم بتلـك التـدابير            من خلال                                  حق كل فرد أو كيان تتخذ بحقه تدابير- أ  

          حيثيـات                                                                   المتخذة من قبل الس، بأسرع وقت ممكن ودون إعاقة أو إفراغ الهـدف مـن   
         مضمونه.

                                                            الكيان في أن تتاح له فرصة لسماعه أمام الس أو هيئـة فرعيـة                حق الشخص أو- ب
         معقولة.            ضمن مدة 

                                       وأن يكـون لـه ممثـل في تعاملاتـه مـع                   الاستشـارة،                          حق الشخص أو الكيان بتلقي   - ج
      الس.

                                                                       حق الشخص أو الكيان في سلوك طرق الطعن (المراجعة القانونية) ضـد أي تـدبير     - د
                       ايدة مؤسسة بوقت سابق.                         فردي أمام مؤسسة أو هيئة مح

                                                        مجلس الأمن الدولي يتمتع بصلاحيات واسعة النطاق في مجـال حفـظ                هكذا نجد أن 
                                                                                       السلم والأمن الدوليين. إلا أن هناك الكثير من الجدل الـدائر ضـمن دائـرة الفقـه القـانوني      
                                                                                      الدولي، حول هل ثمة جهة رقابية، أو قضائية تستطيع التصـدي مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء      

  في     ؟                                                                     ى طلب أو طعن من جهة ما، لمسألة شرعية أو مشروعية قـرارات مجلـس الأمـن     عل
                                                                      حال ذهب الس إلى أقصى الحدود أو إلى ما بعد حدود صلاحياته، في اتخاذ قـرارات  

   .                                                                    ذات عقوبات اقتصادية لمواجهة ما يحدث من أزمات دولية دد الاستقرار العالمي
                                        قرارات مجلس الأمـن والعقوبـات الصـادرة                                       بشكل عام توجد مطالبات حثيثة لإخضاع

                                                                                    بشكل أحادي لمراجعة قضائية، وذلك بناء على طلب مـن الدولـة أو الأفـراد أو الكيانـات     
                                              التي تطالها عقوبات مجلس الأمن والعقوبات الأحادية.

                                                                               لــذلك  رفعــت عــدة طعــون مــن جهــات مختلفــة خاضــعة لعقوبــات مجلــس الأمــن 
                                                  تلفة أمـام محـاكم متنوعـة، منـها محكمـة حقـوق                                    الاقتصادية، وعلى خلفيات وحجج مخ

                      محكمة العدل الأوروبية. و                       المحاكم المحلية الإنكليزية،       ، أي               الإنسان الأوروبية
ــك     ــة بأــا لا تمل                                                                                   ففــي قضــية (رامــي) دفعــت محكمــة حقــوق الإنســان الأوروبي

  لى                                                                       الاختصاص لسماع المطالبات بشأن الإجراءات والأعمال التي تعزى في اية المطـاف إ 
                                                                       الأمم المتحدة والتي وصفتها المحكمة بأا المنظمة ذات الاختصاص العالمي التي تحقـق  
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                               أنـه انعكـاس لرغبـة المحكمـة            هم إلى                      . الأمر الذي عزاه بعض ـ )506 (                 هدفها الأمني الجماعي
   . )507 (                                     لتجنب مواجهة مفتوحة مع مجلس الأمن الدولي

                   لقاضـي) نسـبة إلى                                                                   أما محكمة العـدل الأوروبيـة فقـد شـهدت قضـية تعـرف باسـم (ا       
                         وهـو (يوسـف القاضـي).       ،                                                 الشخص الذي تقدم بطلب رفع اسمه من على لائحة العقوبات

                                                                           فقد كان الحكم في هذه القضية على مرحلتين، ففي بداية الأحداث تقدم صـاحب الطعـن   
                 ً                              التي قضت بأنه طبقاً للقانون الدولي العرفي والمـادة     )         الابتدائية                       بدعواه إلى (محكمة الغرفة 

                                                                           من ميثاق الأمم المتحـدة، فـإن التزامـات الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي         )    103 (
                                                                                     بموجب ميثاق الأمم المتحدة تسود علـى مـا سـواها مـن التزامـات أخـرى سـواء أكانـت         

                                                 ضمنها تلك الالتزامات المترتبة علـى الـدول بموجـب       من      دولي،    م                بموجب قانون محلي أ
   . )508 (                  قانون الاتحاد الأوروبي

                                              ذلك التفوق، إلا أنه كان يحق لهـا النظـر فيمـا         مع                       كمة تابعت بالقول أنه،         إلا أن المح
                        مـع القواعـد الآمـرة،       ة                                                           إذا كانت التدابير المتخذة في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن متوافق ـ

ــانون الــدولي،                        ضــمنهم مجلــس الأمــن       ومــن                                                         والــتي تعــد ملزمــة لجميــع أشــخاص الق
   . )509 (     الدولي

                                            ، ذهبت محكمة العدل الأوروبية في قرارها باتجـاه     سها  نف                        في الطعن المقدم في القضية
                                                               أن حقيقة وجود التزام على الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات مجلس الأمـن              فقد عدت      آخر. 

                   ً                                                                    لا يعني أن هناك أساساً في معاهـدة المفوضـية الأوروبيـة للحصـانة مـن الولايـة القضـائية        
   )    1297                            علق بتنفيذ قرار مجلس الأمـن (    المت   )510 (      الأوروبي                           لاتخاذ تدابير، مثل نظام الاتحاد 

                                                           لأنه لا يمكن السماح بالانتقاص مـن المبـادئ الـتي تشـكل أسـس          )؛               النظام محل الطعن (
                                                             

  .                          2 / 5 / 2007رامي ضد فرنسا، تاريخ                                              قرار القبول لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية في قضية    )506 (
    ) 507( Grainne de Burca, “The European Court of Justice and the International 

Legal Order after Kadi”, Harvard International Law Journal, Vol. 51, 2010, 
p.1.  

    ) 508( Case T-315/01, Kadi v Council & Comm'n. 2005 E.C.R 11-3649. 
Para 184, (Kadi (Decision of the CFI). 

    ) 509( Case T-315/01, Kadiv Council & Comm'n. 2005E.C.R 11-3649. Para 
226-227, (Kadi (Decision of the.CFI). 

   .    2001        ) تاريخ 467                               نظام الاتحاد الأوروبي الصادر برقم (   )510 (
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                  . كما أا استبعدت  )511 (                                                     النظام القانوني للاتحاد الأوروبي، ومنها حماية الحقوق الأساسية
                   مات المتأتيـة مـن                                                             الحصانة من الاختصاص القضائي على أساس المكانة التي تحتلها الالتزا

                                                       بينت أن ذلك السـمو ينطبـق علـى الأفعـال والتصـرفات           فقد                       العضوية في الأمم المتحدة، 
                                                                                       الصادرة عن القانون الثانوي للمفوضية الأوروبيـة، ولـيس علـى المبـادئ العامـة، والـتي       

   . )512 (                  تشكل القانون الأساس
                عـن في النظـام                      نفـت أن يكـون الط                                              كما أن محكمة العدل الأوروبية في قرارها المذكور

                                                                         محل التراع (نظام الاتحاد الأوروبي المتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن) أن يعني مراجعة 
                                                                                 القرار مجلس الأمن نفسه، أو مراجعة بنود ميثاق الأمم المتحدة، بل إن فسـخ (النظـام) لا   

                         ) علـى صـعيد القـانون        1267                                                    يعني بالضرورة التشكيك بسمو القرار (قرار مجلـس الأمـن   
   . )513 ( لي    الدو

                                                                             في قضية (هاني السيد سباعي يوسف) أمام المحكمة العليـا الإنكليزيـة نجـد أن الأمـر     
                                                                                 مختلف بعض الشيء. تبرز من خلال هذه الحالة أن الدولة (بريطانيـا) تجـد نفسـها ملزمـة     
                                                                                       بتطبيق العقوبـات الاقتصـادية ضـد شـخص تعتقـد أنـه مـا كـان يجـب أن يخضـع لتلـك            

           العقوبات.
                                                   (هاني يوسف) على اللائحة الموحدة، وبذلك خضع للعقوبـات        أدرج      2005        ففي عام 

     كـن   ي                                                                         في المملكة المتحدة، حيث يقيم. أمـا الأسـباب الموجبـة لإدراج هـذا الشـخص لم      
                      ولكون المملكة المتحـدة     ،                                               لاطلاع عليها، بناء على طلب الدولة التي تولت إدراجه ا   ً اً    متاح

            )، وعليـه       1267                 نـة العقوبـات (               فهي عضـو في لج        ومن ثم    ً      ً             عضواً دائماً في مجلس الأمن، 
                                                 المعلومات التي كانت السبب وراء وضع هذا الشخص علـى       جميع                  استطاعت الوصول إلى 

ــد ســرية  ــتي تع ــات، وال ــذي يخضــع      ،                                       لائحــة العقوب ــم ــا حــتى الشــخص ال                                            ولا يعل
                                                                    طلب وزير خارجيـة المملكـة المتحـدة رفـع اسـم (هـاني يوسـف) مـن            ، و )514 (        للعقوبات

                                          ن إدراج هذا الشخص علـى لائحـة العقوبـات     لأ  ،     2009 / 6 /  26   خ                   اللائحة الموحدة بتاري

                                                             
   .   303-  00 3                                                  قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن قضية القاضي، الفقرة    )511 (
   .   305-   309                                                  قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن قضية القاضي، الفقرة    )512 (
  .   286-   288                                                  قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن قضية القاضي، الفقرة    )513 (
   .  35         ، الفقرة A, K, M v HM Treasury  )  1 (            هاني يوسف رقم     قضية    )514 (
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                               ً                                  . ومع ذلك فقد بقي المستهدف خاضعاً للعقوبات بعـد مناشـدة الـوزير     )515 (            ً لم يكن مناسباً
                                                                 شهر حتى صدور قرار يقضي بذلك. وهو مـا يوضـح الطبيعـة السياسـية      أ   6            البريطاني لمدة 

   . )516 (                لقرارات مجلس الأمن
                                               ملكة المتحدة، بالطابع الإلزامـي لقـرارات مجلـس                            عكس هذا التصرف اعتقاد الم    

                           وهو ما يتفـق إلى حـد مـا       ،                                                     الأمن بصرف النظر عن اعتقاد الدولة وفق ما تملكه من حقائق
                                                     أن الاختبار الأخير لمشروعية تصرفات مجلـس الأمـن يبقـى في       إلى                    مع الرأي الذي يذهب 

   . )517 (                                          مستوى القبول في التطبيق من قبل الدول الأعضاء
                                                                      الإشارة إليه هو أن المحكمة العليا في المملكـة المتحـدة لم تتنـاول موضـوع             ما تجدر

        عليـه                                                                     الاختصاص، فقد دخلت إلى صلب الموضوع باعتبار أنه طعن ضد نظـام داخلـي، و  
                                            فإنه ينعقد الاختصاص لها بالنظر في هكذا قضايا.

   

                                                             
   .  82  ،   36         ، الفقرة A, K, M v HM Treasury  )  1    رقم(          هاني يوسف      قضية   )515 (

    ) 516( Wood Mmc,” The Interpretation of Security Council Resolutions”, 2 Max 
Plank Yearbook of United Nations Law 80, 1998, p.73. 

    ) 517( Bianchi, opt.cit, p.887.  
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  المطلب الثاني
مدى مواءمة العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوربية 

  لأحادية للشرعية الدوليةا
                                                  ً                                  تعد الولايات المتحدة الأمريكيـة مـن أكثـر الـدول اسـتخداماً للعقوبـات الاقتصـادية        

               مرة منذ الحـرب    )    115   (                       أهداف السياسة الخارجية         ت لتحقيق             ، فقد استخدم )518 (       الأحادية
  ي                                    ً                    مرة منذ الحرب العالميـة الثانيـة، وطبقـاً للـرقم الـذ        )   100 (    من      أكثر                 العالمية الأولى، و

   .    1993            مرة منذ عام    )  60 (                                   ذكره الس الرئاسي للتصدير أكثر من
                                                              ً               بناء عليه فإن أكثر من نصف عدد العقوبات التي فرضت في الثمانين عاماً الماضـية قـد   

                                                    . الأمـر الـذي أدى إلى نشـوء جـدل واسـع النطـاق        )519 (                   في السنوات الأخيرة فقط   ت  رض ُ فُ
                                      ها في تحقيق أهـداف السياسـة الخارجيـة                                               داخل المؤسسات السياسية والقانونية حول فعاليت

       أهمها:    من                                               ً      ً            الأمريكية، فالنجاح المتوقع للعقوبات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدة عوامل 
                                                                               مدى العلاقة بين الولايـات المتحـدة والدولـة المسـتهدفة، لا سـيما مـن الناحيـة         - أ

   ً اً       ة كـبير                                                                              الاقتصادية، وكلما كان اعتماد هذه الدولـة في اقتصـادها علـى الولايـات المتحـد     
                                         ً حازت هذه الأخيرة الفرصة لتطويقها اقتصادياً.

                                                                     مســتوى انخــراط الدولــة المســتهدفة في الأســواق الدوليــة، وعلاقاــا   -  ب
                           الاقتصادية مع الدول الأخرى.

      وهـو                                                                  هيمنة الولايات المتحدة علـى سـلعة معينـة في الأسـواق الدوليـة،       -  ت
                               دون إمكانيـة تعـويض الفـراغ                                                       الأمر الذي يوفر لها فرصة استغلال هذا الوضع الاحتكـاري  

                                                                                    الذي يحدثه غياب هذه السلعة من أسواق الدولة المسـتهدفة مـن قبـل الشـركات المنافسـة      
                      للشركات الأمريكية.

                                                             
      علـى                                                                     العقوبات الاقتصادية الدولية المتخذة من مجلس الأمن وانعكاسات تطبيقهـا            خولة يوسف،    )518 (

   .   132            مرجع سابق، ص      نسان،   الإ     حقوق 
                                                                            مقتربات القوة الذكية الأمريكية كآلية من آليات التغيير الـدولي، الطبعـة الأولى،     ،           سيف الهرمزي   )519 (

   .  90   ، ص    2016                                              المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، الدوحة، 
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                                                       للإحاطة بما تقدم سيقسم هذا المطلب إلى فرعين على النحو الآتي:
   .                                                     المرجعية القانونية للعقوبات الاقتصادية الأمريكية الأحادية             الفرع الأول : 

   .                                                الأبعاد القانونية للعقوبات المتخذة من الاتحاد الأوروبي  :              الفرع الثاني
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  الفرع الأول
المرجعية القانونية للعقوبات الاقتصادية الأمريكية 

  الأحادية
                                       وعــدم مشــروعية التــدابير الاقتصــادية    ،                                           إن مشــروعية الجــزاء أو العقــاب الاقتصــادي

                                          من كوا إجـراءات تعتمـد علـى الوسـائل         عة   ناب                            ومشروعية العقوبات الاقتصادية    ،       القسرية
   ،                     أو في إطار منظمة عالمية   ،        أو جماعية   ،                                          الاقتصادية التي تتبناها الحكومات بصورة منفردة

                                                                       أو إقليمية، ضد دولة ذات سيادة تجاوزت حدود التزاماا الدوليـة في محاولـة      ،        أو دولية
              فـإن الجـزاء           عليـه              سلوك الدولي، و                                      الدولة على الالتزام بالأنماط المقبولة في ال     تلك       لإجبار

                                                                               الاقتصادي المشروع هو ذاك العقاب الذي تتخذه منظمة دولية بحق دولـة خالفـت مبـادئ    
                                                على احترام أنماط السلوك المقبولـة علـى الصـعيد            جبارها                              القانون الدولي أو أعرافه بقصد إ

        الدولي.
                اقتصـادية ضـد                                                                       لكن في حال إقبال دولة ما علـى اتخـاذ إجـراءات عقابيـة ذات طبيعـة      

                                                                                     دولة، أو مجموعة من الدول ذات السيادة لانتـهاكها القـانون الـدولي أو ـرد انتـهاكها      
                                                                     إشـراف مــن المنظمـة الدوليـة المسـؤولة عــن حفـظ السـلم والأمــن                      القـانون دون         لـذلك 

                                                        "، فإـا بــذلك تخـرق سـيادة هــذه الـدول واســتقلالها                         أي الأمـم المتحــدة    "   ،         الـدوليين 
                                                                   ادئ الحياة الاقتصـادية للدولـة أو مجموعـة الـدول المسـتهدفة ـذه                       الاقتصادي ودد مب

             ومن الممكن أن    ،                           فإن تصرفها هذا يعد غير مشروع      هكذا                              الإجراءات أو التدابير القسرية، و
           ً         ً                                                                   يشكل عدواناً اقتصـادياً، ويتنـاقض مـع المبـادئ والمعـايير الأساسـية للقـانون الـدولي،         

                                            ن الدوليين، وحظر استخدام القـوة في العلاقـات                             تلك المتعلقة بحفظ السلم والأم       لاسيما و
         الـدول،         تلـك                                                             وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام المسـاواة بـين     ،       الدولية

                               وكذلك احترام حقوقها السيادية.
                                                                              كما تخرق مثل هذه التدابير مبدأ عدم التمييز بين الدول، وهو أحد أهم المبـادئ الـتي   

      لأنـه     ؛                     ً        ً      ً   تحمل هذه التدابير طابعاً تفريقياً واضـحاً     إذ          الاقتصادي،                          يقوم عليها القانون الدولي 
   .                                                  يتم استخدامها كوسيلة للضغط ضد مجموعة معينة من الدول
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                                                                    يؤدي إلى وضع هذه الدول وشخصياا المعنوية ومواطنيها عـن قصـد في وضـع         هذا
   . )520 (        ً                    سيء خلافاً لشخصيات الدول الأخرى

                                              قتصـادية تتمثـل في نيـة الإضـرار الاقتصـادي                                          يبدو أن المحصلة النهائية للعقوبـات الا 
                                                              إن الفكرة الأساسية هي تشديد الإرهاق الاقتصادي بحيث تصبح الآثـار لا   و   ،          بدولة أخرى

                                                                               تطاق بالنسبة لمواطني "الدولة الإيرانية" حتى يضغطوا على قادم دف تبـديل سياسـتهم   
                       ن تتـأثر بمجملـها، لأن                                                                   غير المرغوبـة، كمـا أن السياسـات الاقتصـادية الداخليـة يمكـن أ      

                                                                                   العقوبات قد اعتمدت أصـلا لإرهـاق اقتصـاد البلـد المسـتهدف، وفي هـذا المعـنى فـإن         
                                           ً                               العقوبات مماثلة للحرب، كلاهما يستخدم الأذى عمداً ضد الدولة دف تبديل سياسـتها  
                                                                                     أو إدارا، مـع أن العقوبـات يمكـن أن تكـون مماثلـة للحـرب في بعـض الأوجـه، فـإن          

   . )521 (                                     ينها تتمثل في انتشار الاستخدام الأسبق لها          الاختلافات ب
          ً                                                          يبدو واضحا  عبر تاريخ السياسة الأمريكية وبما لا يقبل الجدل أن موقف الإدارة 
الأمريكية من الجزاءات ومدى علاقتها بالقانون الدولي تحكمه الظروف والمصالح 

نح المشروعية السياسية ليس إلا، فهي تغفل مفهوم الانتقام المحظور بالميثاق، وتم
  .)522("التدابير المضادة"               وتطلق عليها تعبير ،للتدابير غير الشرعية

       تصـدر      إذ                                                                       تسعى الولايات المتحدة إلى تحويـل قوانينـها الوطنيـة إلى قـوانين عالميـة،      
                                                                                     تشــريعات اتحاديــة تفــرض بموجبــها عقوبــات خــارج حــدودها، وتطالــب بتطبيــق هــذه 

                                                        بمـا يتعـارض مـع سـيادة الـدول علـى أقاليمهـا، وفي               جميعها                       التشريعات في دول العالم
                                                           ملاحظة أن الكونغرس الأمريكي يفـرض عقوبـات أحاديـة الجانـب        ت               السنوات الأخيرة تم

                  ً      ً                                                             على نحو أكثر تواتراً نسبياً بالمقارنة مع العقوبات التي يفرضـها الـرئيس، ويملـك الـرئيس     
              ً                        ع بلد أجـنبي رداً علـى الأفعـال الـتي                     أو منع التعامل م   ،        أو تنظيم   ،                صلاحيات في التحقيق

                       أو الاقتصـاد الأمريكـي      ،                      أو السياسـة الخارجيـة     ،          ً                        تشكل ديداً للأمن القـومي الأمريكـي  
                                                                                 والممنوحة بموجب عدة قوانين أهمها قانون الأحوال الطارئة الدوليـة الاقتصـادية الصـادر    

                                                             
   .  10  -  9   ، ص    سابق    رجع  م                                                العقوبات الاقتصادية الانفرادية في العلاقات الدولية،                  فيصل محمد كفتارو،    )520 (

    ) 521( Just Sznctions – Adam Winker- Human Rights Quarterly, 21-1999-P136.   
                                                                مدى مشروعية العقوبات الأمريكية والأوروبية على سورية في ضوء القانون                باسيل يوسف بجك،    )522 (

                    مرجع إلكتروني سابق.       الدولي، 
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              الماليـة مـع                                                            الذي يمكن الرئيس من حظر بعض أو كـل المعـاملات التجاريـة و         1977    عام 
   . )523 (                                  البلدان الأجنبية واموعات أو الأفراد

   ،         والعــراق   ،                                                                         إن المرجعيـة التشــريعية للعقوبــات الأمريكيـة الــتي فرضــت علـى إيــران   
                                                            صادرة بموجب قانون أمريكي يتجـاوز الحـدود الإقليميـة، وتمتـد        )524 (      وروسيا   ،      وسورية

                          لمـذكورة والقـوانين الـتي                              قـانون معاقبـة الـدول ا           ولاسيما                           آثاره خارج الولايات المتحدة، 
                       أن القـوانين الوطنيـة      من                                           ما أكدته الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي     مع           صدرت بعده، 

                                                   تنحصر آثارها في الحدود الإقليمية للبلد مصدر التشريع.
                                                                            إن العقوبات الأمريكية على هذه الدول تستند إلى حجة إرغامها على التوقف عن دعـم  

                                                          ا الاستراتيجية، وعلى سبيل المثال لا الحصر اعتبار أن البرنـامج             والحد من قو   ،      الإرهاب
     ً                     ديـداً لاسـتقرار الشـرق       )                           حسب وصـف الإدارة الأمريكيـة   (                       النووي الإيراني بات يشكل 

                   واتخـاذ القـرارات      ،                                                        مدادات الطاقة العالمية، وهـذه الحجـة لا تعـود مناقشـتها     إ     وسط و  الأ
                              ً         مم المتحدة، وتشكل هـذه الحجـة تـدخلاً في                                       بصددها إلى الولايات المتحدة وإنما إلى الأ

                        الشؤون الداخلية للدول.
                       ومنـها  الضـغط علـى       ،                                                        تستهدف العقوبات الأمريكيـة علـى الـدول موضـوع البحـث     

   .                                                       الحكومة الإيرانية لتبديل سياستها المعلنة وتحالفاا السياسية
  ل      يشـك         الأمـر                                                                   كما تستهدف الضغط على الشـعب الإيـراني لتبـديل نظامـه السياسـي،      

                    وهذا يعـني انتـهاك      ،                          واختيار نظامه السياسي بحرية   ،       ً                      انتهاكاً لحق الشعب في تقرير المصير
                                                            ، فنستنتج بـأن العقوبـات الأمريكيـة علـى إيـران تفتقـد        )525 (                          قاعدة آمرة في القانون الدولي

                            الشرعية القانونية الدولية.

                                                             
   .  91-  90   ، ص    سابق     مرجع     ان،                                 العقوبات الذكية على محك حقوق الإنس           قردوح رضا،    )523 (
                                                                                           تعود جذور القائمة الطويلة من العقوبات السياسية والاقتصادية الأمريكية المفروضـة علـى إيـران       )524 (

        تشـرين                                                                            إبان أزمة رهائن السفارة الأمريكية في طهران، ليعلن الرئيس الأمريكي كـارتر في       1979       إلى عام 
                                               لأصـول الإيرانيـة الخاضـعة للولايـة القضـائية                                      حالة طوارئ تقتضـي تجميـد كـل ا         1979      نوفمبر         الثاني/

                           الأمريكية، انظر الموقع:
Http://Almez Maah.Com/Ar/News-View-3553.Html  

                                                                مدى مشروعية العقوبات الأمريكية والأوروبية على سورية في ضوء القانون                باسيل يوسف بجك،    )525 (
                    مرجع إلكتروني سابق.       الدولي، 
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         مريكيـة                                                                              لإضفاء الشرعية علـى هـذه العقوبـات يـرى أحـد صـناع القـرار في الإدارة الأ       
                          (سيمون آيزنشتات) بأنه:  

                                                                              "يجب علينا أن نصمم العقوبات بعناية، لكي تشعر الدولة المسـتهدفة، لا الأبريـاء ولا   
   . )526 (                 نا بتأثيرها المؤلم"  و                شركاتنا أو مواطن
                                                                ن هناك أربعة قوانين أمريكية شكلت الأساس الذي قامت عليه العقوبـات   إ          يمكن القول 

                        الأمريكية على كوبا وهي:
      1917      عـام     "The Trading With The Enemy Act "                      انون التجارة مع العدو  ق  -

                                                     وبموجبه جمدت الودائع المالية الكوبية في الولايات المتحدة.
                                      بموجبـه  فـرض حصـار اقتصـادي مـالي       و  ،     1961                            قانون المساعدة الخارجية عـام    -

                 وتجاري على كوبا.
                       وع الخارجيــة للشــركات                    الــذي منــع الفــر      1992                                     قــانون الديمقراطيــة الكوبيــة عــام   -

                                                                        الأمريكية من التعامل مع كوبا، ووقف المساعدات لأي دولة تقدم مساعدات لكوبا.

                                                             
                                                                       انونية للعقوبات الأمريكية علـى إيـران، فإنـه لا بـد مـن التطـرق إلى                                 ولكي نفهم أكثر القواعد الق   )526 (

                                                                                                العقوبات السابقة التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض الدول، ومـن أهـم الأمثلـة العقوبـات الـتي      
                                               ادية من حيث اسـتمراريتها لفتـرة طويلـة مـن      ح                            ً      ً            فرضت على كوبا التي شكلت نموذجاً فريداً للعقوبات الا

                يديولوجيتـهما،   إ                                                                قها مع مرحلة طويلة من التوتر في العلاقات بين الـدولتين والاخـتلاف في               الزمن، وتراف
                                                                                         إلى جانب آثارها الجسيمة على مختلف نواحي الشعب الكوبي. إن هذه الأزمة مرتبطة بقضـية الصـواريخ   

         صـواريخ        على ال   ة                                  وكانت موجهة ضد الولايات المتحدة. كرد   ،                                    السوفيتية  التي نصبت على الأرض الكوبية
                                                                 يطاليا في مواجهة الاتحاد السوفيتي حينـها، وهنـاك سـبب آخـر لهـذه       إ                           مريكية التي انتشرت في تركيا و  الأ

                                                                                          العقوبات، حيث عملت الولايات المتحدة على اتخاذ عمليات التأميم التي اتخذا كوبا ذريعة لعقوباـا  
           العمليات.                                                           الاقتصادية، عندما ادعت أن اقتصادها قد خسر الكثير من جراء هذه 

                                                                            العقوبات الاقتصادية الدولية المتخذة من مجلس الأمـن وانعكاسـات تطبيقهـا علـى                خولة يوسف،       انظر: 
  .   136  -   134  -   131            مرجع سابق، ص      نسان،        حقوق الإ

                                                               أثر التدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقـوق الإنسـان، مرجـع                                 المفوضية السامية لحقوق الانسان،   -
     . 7       سابق، ص

Http://www.Ohchr.Org/Documents/Hrbodies/Hrcouncil/Regularsession/Sessio
n19/A-Hrc-19-33_AR.pdf            



253 

                                     الـذي حظـر واردات منتجـات السـكر           1996                                   قانون الحرية والتضامن مع كوبا عـام    -
                                                                              الآتية من دول تشتريه من كوبا، وحظر منح القروض للشركات التي لها تجارة مع كوبـا أو  

     ها.            استثمارات في
                 بـالنظر في بنـد         1992      عـام   )  47 (                                                قد بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة منـذ الـدورة  

                                                                  ضرورة إاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الـذي تفرضـه الولايـات     "         تحت عنوان 
      سـنة     )  65 (                                              أصدرت عدة قرارات، وآخر قرار أصدرته في الـدورة       فقد   "               المتحدة على كوبا

   .    2010 / 0 1 /  26      تاريخ    6 /  65     برقم       2010
                                                                                 حثت الجمعية في هـذا القـرار علـى اتخـاذ الخطـوات الملائمـة لإلغـاء العقوبـات أو           

                                                                                  إبطالهــا في أقــرب وقــت ممكــن، لكــن الولايــات المتحــدة لم تســتجب ومــددت هــذه   
                                                                             بينما يسلم عادة بأن قرارات الجمعية العامـة لا ترتـب في حـد ذاـا التزامـات        ،         العقوبات

          ً       ً                                            تكون مرجعاً تفسـيرياً للقـانون الـدولي العـرفي القـائم أو أن                                  قانونية ملزمة، فإا يمكن أن
                               نسبية، فقد فرضت الولايات المتحدة      فهي                                          تسهم في وضعه. أما بالنسبة للعقوبات الجديدة

   : )527 (                         التي تتمثل حاليا بثلاث فئات   ة               عقوبات على سوري
 2003                               واستعادة السيادة اللبنانية عام    ة                            الفئة الأولى: قانون محاسبة سوري    .   
    الفئة الثانية: العقوبات الاقتصادية التي استهدفت المصرف التجاري السـوري عـام                                                                           

2006    .   
    الفئة الثالثة: عقوبات على مجموعة من الأفراد والمؤسسات السورية علـى خلفيـة                                                                         

    .     2011    عام        ة منذ                     الأحداث التي شهدا سوري
            ً   ة  تشكل خرقـاً                                                            مما سبق يمكن الذهاب إلى أن العقوبات الأمريكية على الدول المذكور

                                                                                 لجملة من مبادئ القانون الدولي، فعناصر التدخل الاقتصادي غـير المشـروع الـتي تتـوافر     
                                                                                     فيها من حيث انطوائها على تـدابير قسـرية ذات طـابع اقتصـادي غرضـها تحقيـق أهـداف        
                                                                          خاصة، كفرض نظام اقتصادي أو سياسي معين، تؤدي إلى القول بتعارض هذه العقوبـات  

                   أي مبـدأ احتـرام      ؛                                                 رام سـيادة الـدول الأخـرى. فكـل مـن المبـدأين                          مع مبدأ وجـوب احت ـ 
                                                                                       السيادة، ومبدأ عدم التـدخل في الشـؤون الداخليـة للـدول الأخـرى، يرتبطـان ببعضـهما        

                                       مـن آثـار السـيادة الـتي لا يمكـن أن         ً اً       ً      ً                                   ارتباطاً وثيقاً، بل يمكن اعتبار مبدأ عدم التدخل أثر
                                                             

                               وروبيـة علـى سـورية في ضـوء                                                           باسيل يوسف بجك، مدى مشـروعية العقوبـات الأمريكيـة والأ       ) 527 (
  .    سابق         إلكتروني                     القانون الدولي، مرجع
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                                            تقص مـن حريـة القـرار السـيادي للدولـة                                               تكون كاملة بوجود ضغوط مختلفة الأشـكال تن ـ 
       .        المستهدفة

                                                                          كما يمكن أن نضيف في هذا اال خرق العقوبات الأمريكية على إيران لمبـدأ تنفيـذ   
                                                        الذي يجب أن لا يقتصر على تنفيـذ الالتزامـات ذات الطـابع                               الالتزامات الدولية بحسن نية

                                ية والمبادئ العامة المعتـرف ـا                القواعد العرف   ن                          بل تمتد لتشمل تلك المنبثقة ع  ،         التعاقدي
   . )528 (               في القانون الدولي

                                                  ً                          بذلك تكون العقوبات الأمريكية على إيران قد شكلت دليلاً يشـكك في مـدى قانونيـة    
                                                                              العقوبات الأحادية، التي من شأا تغييب ثقافة الحوار والحد من روح الثقة في العلاقـات  

          الدولية.
   

                                                             
                                                                        العقوبات الاقتصادية الدولية المتخذة من مجلس الأمن وانعكاسات تطبيقهـا علـى              خولة يوسف،    )528 (

  .   131            مرجع سابق، ص      نسان،        حقوق الإ
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  الفرع الثاني
وبات المتخذة من الاتحاد الأبعاد القانونية للعق

  الأوروبي
                                                                            تساهم المنظمات الإقليمية في مساعدة المنظمـات العالميـة في حفـظ السـلم والأمـن      

   م                                                                               وفي توقيع العقوبات الدولية بما فيهـا العقوبـات الاقتصـادية سـواء التقليديـة أ        ،       الدوليين
               ت درجـة رقـي                                      من ميثاق الأمم المتحدة، إذ مهما بلغ ـ   )  53 (                        الذكية، وهذا بموجب المادة 
                                                العلاقات الدولية تبقى خيارات اتمع الدولي عـاجزة         نظيم                           المنظمة الدولية العالمية في ت

                                                                      ً                  أمام إيجاد الحلول الملائمة للقضايا والمسائل الإقليميـة الـتي يكـون العمـل إقليميـاً فيهـا       
                                      وهـو مـا يتجلـى في العقوبـات الـتي         ،                                           أجدى من التدخل الدولي في إطار منظمـة عالميـة  

ــات     يم ــة العقوب ــط في ممارس ــريك نش ــة وكش ــة إقليمي ــاد الأوروبي كمنظم ــها الاتح                                                                                  ارس
            الاقتصادية.

                                                                                    هنا يأتي دور الفصل الثامن من ميثاق الأمـم المتحـدة ليفـرض نفسـه علـى مـا تتخـذه        
                                                                              المنظمات الإقليمية من أعمال في سبيل حفظ السلم والأمن الدوليين، الأمـر الـذي يعـني    

        القيـد           بالحسبان                                     مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة. مع الأخذ                          ضرورة انسجام هذه الأعمال
                                                           من الميثاق القاضي بأن يكون مجلس الأمن على علم تام بمـا تقـوم      )  54 (               الوارد في المادة 

                                                                                     به، أو ما تعتزم المنظمات الإقليمية القيام به من أعمال لحفـظ السـلم والأمـن الـدوليين،     
              المتخـذة مـن      ع                             لى ضرورة أن تكون أعمال القم ـ              في فقرا الأولى ع   )  53 (             كما تنص المادة

                                       قبل هذه المنظمات مصحوبة بإذن مجلس الأمن.
  )   53 (                                                                       قد أيدت التفسيرات الواردة في محاضر مـؤتمر سـان فرانسيسـكو حـول المـادة      

   )  41 (                         كـل مـا ورد في المـادتين       "Enforcement Actions   ع "                      شمول عبارة أعمال القم ـ
   .         من الميثاق   )  42 ( و
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         للقيـود     )              الاتحـاد الأوروبي  (                                   خضوع العقوبات الاقتصادية المتخذة من             الأمر الذي يعني
   . )529 (            السابق ذكرها

                                                   ً                     بالعودة إلى الوثائق الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، نجد كلاً من مصطلحي العقوبـات 
" Sanctions"   ة          التقييدي ـ             ، والتـدابير   " Restrictive Measures"       يسـتخدمان علـى حـد                      

               همـة لتنفيـذ                                       هـذه العقوبـات إحـدى الوسـائل الم       د         سه، إذ تع                         سواء للدلالة على المفهوم نف
 CESP- Common European "                                                   السياسية الخارجية المشتركة والمتعلقة بقضـايا الأمـن  

Submission Portal"           وتندرج ضـمن سياسـة عامـة شـاملة تتضـمن الحـوار السياسـي                                                              
ــدأ المشــروطية   ــق مب ــلاذ أخــير الل "Conditionality "                                      والحــوافز وتطبي ــوء إلى                    ، وكم          ج

         يشـار في   و                                   بما يتلاءم مع ميثاق الأمـم المتحـدة،         ً جميعاً                                  استخدام التدابير القسرية بأنواعها
                          سياساته العقابية مسألتين:    من                                      هذا السياق إلى أن الاتحاد الأوروبي يستبعد

                                                      الأولى: أن تفرض في سبيل تحقيق أهداف ذات طابع اقتصادي بحت.
                                                 ق تشـريعات دولـة مـا خـارج حـدود اختصاصـها                                           الثانية: أن ينطوي تنفيذها على تطبي ـ

   . )530 (                         ً              الإقليمي كون ذلك يشكل خرقاً للقانون الدولي
                    عدة أنظمة قانونية:    مع       تداخل ي                                               يمكن القول: إن الإطار القانوني العام لهذه العقوبات 

   ً                                                                   أولا : الطبيعة القانونية لفرض العقوبات الاقتصادية من قبل الدول المنطوية في 
  .إقليمية  منظمات دولية أو

             يعـنى بحـالات          الـذي                  ً     ً                                     تضع الدول قانوناً خاصاً، مثل "قانون مشاركة الأمـم المتحـدة"   
                                                                                     التنفيذ للقرارات الصادرة عنها مثل الولايات المتحدة وأستراليا والدنمارك وكنـدا. وبـذلك   
                                                                                    يحدد بموجب تلك القـوانين السـلطات المعنيـة بمسـألة تنفيـذ قـرارات الأمـم المتحـدة،         

                                                    هنـاك طـرق أخـرى تتنـاول مسـألة تنفيـذ قـرار        ،                       لعمـل هـذه السـلطات        بعة ت           والقواعد الم
                                                                                   العقوبات من خلال قوانين داخلية تتناول مسائل ذات علاقة بالتبادلات التجاريـة الدوليـة،   
                                                                                  حيث تزج الدول بقوانين تجارية دولية بعض البنود التي تـنظم تصـويب تعاملاـا بطريقـة     

              دول اليابان.                                تنسجم مع قرارات الس، ومن تلك ال

                                                             
            بيقها علـى                                                             العقوبات الاقتصادية الدولية المتخذة من مجلس الأمن وانعكاسات  تط           خولة يوسف،    )529 (

   .   110-   109            مرجع سابق، ص      نسان،        حقوق الإ
                                                                           العقوبات الاقتصادية الدولية المتخذة مـن مجلـس الأمـن وانعكاسـات  تطبيقهـا                   خولة اليوسف،    )530 (

   .   112   ، ص    نفسه      المرجع       نسان،            على حقوق الإ
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              يـتم تنفيـذ       إذ                                                             أما بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي فالوضع يتميز بشيء من الاخـتلاف،  
                                   التي تقوم بـدورها بإصـدار لـوائح                                                  قرارات الأمم المتحدة بواسطة منظمة الاتحاد الأوروبي

              ن العضـوية في   إ                                                            تنظيمية أو إعلان مواقف من قرارات مجلس الأمن، كل على حدة. حيـث  
                                                                    لأوروبي تتميز بشيء من التمايز عما سواها من المنظمات الدولية، الاخرى حيث        الاتحاد ا

  . )531 (                                                           يلتزم الأعضاء فيها بالتنفيذ المباشر للعقوبات التي يفرضها الاتحاد
                                                                                بعد تبيان الأوضاع القانونية المتعددة التي تعتمدها الدول كأسـلوب وصـيغة لاسـتقبال    

                                               الطرق والكيفيات المتبعة في التنفيـذ تختلـف مـن                                        أحكام قرار العقوبات وتنفيذها، نجد أن 
                                              حيث الشكل القانوني الذي يخرج به الأمر بالتنفيذ.

                                                                            في كل قرار من قرارات العقوبات تذهب الدول التي تتبع أسلوب التعامل مع كل قـرار  
                                                                           ً             على حدة إلى استصدار صيغ قانونية تنظم عملية التنفيـذ، فقـد تأخـذ تلـك الصـيغ طابعـاً       

      ً                                                                         نظيمياً، بحيث يأخذ شكل ومراحـل إصـدار القـانون في ذلـك البلـد مـن الناحيـة               ً  قانونياً ت
                                              التشريعية من مناقشة وإقرار برلماني ومصادقات.  

                                                                             بعض الدول تكتفي بإصدار أمر إداري على شكل مرسوم من رئـيس الدولـة، أو قـرار    
 ــ  ــاً الإجــراءات واجب ــذ مبين ــة بالتنفي   ة                                                     ً                                    إداري مــن ســلطة مختصــة، يوجــه الجهــات المعني

                                           (غالبية دول الخليج العـربي) أسـلوب الإبـلاغ                                بينما تسلك طائفة من الدول، ، )532 (      الاتباع
                                                                            دون الحاجة إلى سلوك طريـق التشـريع أو الأوامـر الإداريـة الصـادرة مـن رأس                  والتوجيه 
           السلطة.  

             الـتي تفيـد                                                                         د يصار إلى إبلاغ السـلطات المختصـة مـن خـلال إصـدار التعـاميم لهـا        ق
                     ً                                                 قرار العقوبات، وغالباً ما تصدر تلـك التعـاميم مـن وزارة الخارجيـة في                    بمضمون التنفيذ ل

                                                            البلد المعني، فهي التي تمثل الوجه المهني المعني بالشؤون الدولية.  
                           ً                                           قرارات العقوبات تتضمن بنوداً تطلـب مـن الـدول الالتـزام بالتنفيـذ،               إن جميع     حيث 

                           لة لهـذا الغـرض بـالخطوات                                                   وكذلك إبلاغ مجلس الأمن عن طريق لجنة العقوبات المشـك 
                                                                           التي اتخذا الدول في ذلك الخصوص، تطلب وزارة الخارجية بـذات التعـاميم الموجهـة    

                                                             
   ر،                                 ، دار النهضـة للطباعـة والنش ـ   8         الطبعـة                                                 أحمد أبو الوفا: الوسيط في قانون المنظمات الدولية،    )531 (

   .  46    ، ص     2011     مصر، 
                                                               العقوبات الاقتصادية الدولية المتخذة من مجلـس الأمـن وانعكاسـات                         خولة محي الدين يوسف،    )532 (

  .280            مرجع سابق، ص      نسان،                    تطبيقها على حقوق الإ
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                                                      ما تم تنفيذه ـذا الشـأن، لتقـوم الـوزارة بـدورها       ع                                 إلى السلطات المحلية إرفادها بتقارير 
   . )533 (                                                   بإبلاغ الس بالتقدم المحرز في تنفيذ أحكام قرار العقوبات

           التزامهـا    -       ً                  غالبـاً وزارة الخارجيـة    -                                 تعلـن بواسـطة الجهـة المختصـة                    من الـدول مـن   
                                                                                        بمضامين قرار العقوبات والعمل على التطبيق الـدقيق لمـا جـاء فيـه، لتتـولى هـي اختيـار        

  . )534 (                                 دون التقيد بإصدار قوانين أو تعاميم                         ً  الأسلوب الذي تراه مناسباً، 
       ُ                ثانيا : القانون الدولي:

                                                 د الأوروبي التأكيد في كل مرة تذكر فيها العقوبات على                        لم يغب عن بال مشرعي الاتحا
                                                                                  ضرورة انسجامها مع قواعد القانون الدولي والالتزامات الدولية للاتحـاد والأعضـاء فيـه،    

                            واتفاقيـات حقـوق الإنسـان      ،  )535 (                                            الالتزامات المنبثقة عن ميثـاق الأمـم المتحـدة           ولاسيما
                                         ولي، والاتفاقيـات الـتي تتضـمن قواعـده.                                                   الدولية منها والإقليمية، والقانون التجاري الـد 

                                                                                     فلقواعد القانون التجـاري الـدولي مسـاحة واسـعة ضـمن سياسـة العقوبـات في الاتحـاد         
   . "  WTO "                                      يتعلق باتفاقيات منظمة التجارة العالمية    ما               الأوروبي ولاسيما 

       ً                        ثالثا : اتفاقيات الاتحاد الأوروبي:
                                 حجـر الأسـاس في فـرض العقوبـات                             من اتفاقية الاتحاد الأوروبي    )  11 (            تشكل المادة

                                                                                  الاقتصادية، هذه المادة التي تتعلق بالسياسة الخارجية المشتركة بالأمن الـتي تـبين أن مـن    
                                                                                   أهدافها تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحفظ الأمن الـدولي بمـا يـتلاءم مـع مبـادئ      

              سـبيل تحقيـق                                     فإن العقوبات الاقتصـادية تفـرض في          وعليه                          وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، 
                                                                           هذه الأهداف، ومن الملاحظ أنه باختلاف طبيعة العقوبات الاقتصادية والجهة المسـتهدفة  

                                                      ا تختلف الأسس القانونية التي يستند إليها الاتحاد الأوروبي.

                                                             
                                  ً                         إدماج قرارات مجلس الأمن الصادرة طبقاً للفصل السابع وتنفيذها في                       أشرف عرفات أبو حجازة،    )533 (

   .  94            مرجع سابق، ص                     داخلية للدول الأعضاء،                   النظم القانونية ال
                                                               العقوبات الاقتصادية الدولية المتخذة من مجلـس الأمـن وانعكاسـات                         خولة محي الدين يوسف،    )534 (

  .280       سابق، ص  ال    رجع   الم      نسان،                    تطبيقها على حقوق الإ
                                              م، زود الاتحاد الأوروبي بصـلاحيات جديـدة في مجـال        1992                           ومنذ معاهدة "ماستريخت" لعام    )535 (
                                                                                                سياسة الخارجية، حيث اعتمد الكثير من القـوانين الـتي ـدف إلى تنفيـذ أنظمـة عقوبـات مسـتقلة أو          ال

         العقوبات                                                                                لضمان التنفيذ الموحد على الصعيد الأوروبي للتدابير التي يقررها مجلس الأمن. قردوح رضا،
   .  86            مرجع سابق، ص                            الذكية على محك حقوق الإنسان،
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                                                                           ففي حالة العقوبات التي تنطوي على قطع العلاقات الاقتصادية، أو تخفـيض مسـتواها   
            من الاتفاقية   )    301 (                      ً        تحاد الأوروبي بالعمل وفقاً للمادة                            (عقوبات تجارية)، يقوم مجلس الا

ــا المــادة   ــة     )  60 (                                              المنشــأة للجماعــة الأوروبيــة، أم ــة نفســها فتطبــق في حال                                           مــن الاتفاقي
   . )536 (                                                   الإجراءات الضرورية والعاجلة الخاصة بتقييد رؤوس الأموال

        المـواد                                      ً                            وأما في حالة فرض عقوبات تستهدف أشخاصاً أو جماعات معينة، فيتم تطبيق 
                                      من الاتفاقية المنشأة للجماعة الأوروبية:   )   308 ( و   )   301 (   و   )  60 (

«Community-TEC» Treaty Establishing the European  
   . )537 (                                                               وجميع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي هي ملزمة لكل الدول الأعضاء

       ً                   رابعا : القوانين الداخلية:
                              ولاسـيما في مرحلـة التنفيـذ،          ً   مهمـاً     ً دوراً    ي  ؤد                                    إن القوانين الداخلية للدول الأعضاء ت ـ

                                                                               فعلى سبيل المثال تتوزع إجراءات تنفيذ حظر السلاح على مستويين، تتولى قـوانين الـدول   
                                             ً                                    الأعضاء الجانب المتعلق بالمواد المشمولة بالحظر وفقاً للقائمة العامـة للاتحـاد للمعـدات    

                                 الفنية والماليـة المرتبطـة ـذا                                                    العسكرية، وفيما يخص الجانب المتعلق بتقييد المساعدات 
                                                فينفذ عن طريق إجراءات قانونية على مستوى الاتحاد.   ،    الحظر

                                                                                 لابد في هذا السياق من التمييز بين العقوبات أو التدابير القسـرية وتعليـق المسـاعدات    
                                                                                   أو الاتفاقيات التجارية، أو بعض النصوص ذات الطابع الاقتصادي مـن اتفاقيـات الشـراكة    

                                                                                 ن تـربط الاتحـاد بدولـة مـن الـدول، ففـي اتفاقيـات الشـراكة أو الاتفاقيـات                   التي يمكن أ
                                                                                     الأخرى يتم إدراج ما يعرف ببند العناصر الجوهرية لإنشـاء نـوع مـن الضـمانات المتعلقـة      

                                                             
                          للدولـة العضـو ولأسـباب       :        علـى أن                             نظمة الأمـم المتحـدة تـنص             من ميثاق م   ) 2  /ف  60       المادة (   )536 (

                                             ادية ضد الدولة الطرف الثالـث، وذلـك فيمـا     ح                                                سياسية جادة، وعلى أساس حالة الضرورة اتخاذ تدابير ا
         ) من هذه  1                                                                     ً         يتعلق بحركة رأس المال والمدفوعات، إذا كان الس لم يتخذ أية إجراءات تنفيذاً للفقرة (

                                                                              المفوضية والدول الأعضاء ذه التدابير علـى الأقـل لـدى دخولهـا حيـز التنفيـذ،                ويجب إبلاغ    ،     المادة
                           ً                                                           ويمكن لس الاتحاد الأوروبي وبناءً على اقتراح المفوضية أن يقرر ان الدول الأعضاء المعنية سـتعدل  

   =              للبرلمان الأوروبي.                                                      أو تلغي هذه الإجراءات، ويقوم الس بإبلاغ قراره هذا
                                                                       العقوبات الاقتصادية الدولية المتخذة من مجلس الأمن وانعكاسات  تطبيقها علـى       وسف،       خولة ي       =انظر: 

   .   114            مرجع سابق، ص      نسان،        حقوق الإ
                                                                        العقوبات الاقتصادية الدولية المتخذة من مجلس الأمن وانعكاسات تطبيقهـا علـى              خولة يوسف،    )537 (

   .   113   ، ص    سابق     مرجع        نسان،       حقوق الإ
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                                                                  ً         ً       بحقوق الإنسان، وأعطى هذا البند كل طرف الحق القانوني بتعليق الاتفـاق كليـاً أو جزئيـاً    
                               ق بالديمقراطية أو حقوق الإنسان.                           عندما يقدر وجود مخالفات تتعل

                                                                          أما الاتفاقيات الخاصة بالمساعدات فتحتوي بـدورها علـى نصـوص تشـكل الأسـاس      
                                                                             القانوني لتعليق المساعدات أو تحويلها من قطاع لآخر، وبـذلك يكـون الاتحـاد الأوروبي    

       يشـكل       ً                                                                           قادراً على تعليق المساعدات أو الاتفاقيات التجاريـة أو اتفاقيـات الشـراكة دون أن    
   . )538 (                 من أنواع العقوبات   ً اً       ذلك نوع

                                                                                وبذلك يكون الاتحـاد الأوروبي قـد تمكـن مـن صـياغة نظـام العقوبـات الخـاص بـه          
                                                                                     لاستخدامه في خدمة أهدافـه الخاصـة المتعلقـة بالسياسـة الخارجيـة المشـتركة والمتعلقـة        

        بالأمن.
           در الاتحـاد            فقـد أص ـ    )539 (                                                  وبالنسبة للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران

         القاضــي       2012          /ينــاير             كــانون الثاني    23  في                    القـرار الصــادر                               عـدة قــرارات، ومــن أهمهــا 
                              وفسخ العقود الحالية قبـل الأول     ،                                                  بالامتناع عن إبرام أي عقود جديدة لشراء النفط الإيراني

                                                          ، وقد جاءت هذه العقوبات دف دعم جهـود الولايـات المتحـدة        2012        /يوليو      من تموز
                                                                       ان من تصـدير الـنفط، وللضـغط علـى الحكومـة الإيرانيـة بسـبب جمـود                       من أجل منع إير

   . )540 (                المفاوضات النووية
              في حـال عـدم    "   :          هـو أنـه    -      ً                            وفقاً لتأكيد محكمة العدل الدوليـة   -                    يبدو أن الرأي السائد

                                                           واضحة، تبقى الـدول حـرة في الإبقـاء علـى هـذه العلاقـات                تعاهديه                 وجود أي التزامات 

                                                             
   .    1945                       منظمة الأمم المتحدة لعام          من ميثاق    ) 2   / ف  60 (       المادة   )538 (
                                      اعتبـار أن ذلـك يعـني فـرض قـانون       ب                                                   كان الاتحاد الأوروبي يعارض تطبيق قانون معاقبة إيـران،     )539 (

                                                                                           أمريكي خارج حدود الولايات المتحدة، وقد أشارت وزيرة الخارجيـة الأمريكيـة مـادلين أولبرايـت (في     
ــازل   ــة لصــلاحية التن ــاري                                                        إعــلان اســتخدام الإدارة الأمريكي ــار     18           الاختي ــاريع     1988       أي                   ) إلى أن المش

     ً                                               موجباً للعقوبات إذا استمر التعاون من قبـل مجمـل دول     د                                        المستقبلية المشاة للشركات الأوروبية لن تع
   .                                                                                     الاتحاد الأوروبي ضد الجهود الإيرانية الداعمة للإرهاب والمساعدة على انتشار أسلحة الدمار الشامل

   .  35-  34                                    وبات الأمريكية ضد إيران، مرجع سابق، ص          زمان، العق ت        كينيث كا      انظر:   
   .  74   ، ص    نفسه    رجع   الم                                           كينيث كاتزمان، العقوبات الأمريكية ضد إيران،      )540 (
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                                                          عليه فإن قراراا السياسية أو غيرهـا مـن القـرارات الـتي      و   ،     عليها                       التجارية أو عدم الإبقاء 
   . )541 ( "         غير مشروعة   د                                                   تمليها سيادا بوقف هذه العلاقات في حد ذاا لا يمكن أن تع

                                                                            لكن الاتحاد الأوروبي وفي خطوة غير مسبوقة منه مع إيران قام بتجميـد كـل مقتنيـات    
                                         تابعـة للخطـوط الجويـة الإيرانيـة مـن                                                مصرف إيران المركزي، ومنع كل طائرات الشحن ال

   . )542 (                                                 الهبوط في مطارات بلدان الاتحاد، وتجميد أرصدة هذه الخطوط
                                                                          فنلاحظ أن هذه القرارات لم تسر بالتوافق مع العقوبات التي أصدرها مجلـس الأمـن،   
                                                                                     وأن هذه الإجراءات غير ودية في إدارة العلاقـات الدوليـة، فهـي تسـتهدف دولـة مسـتقلة       

                                                               ير عضو في الاتحاد الأوروبي، وذلك خارج إطار الأمم المتحـدة، ولتتماثـل              ذات سيادة غ
   م                                                                                 بذلك مع ما يفرض من عقوبات خارج إطار المنظمات الدوليـة، سـواء مـن قبـل دولـة أ     

                                        من ميثاق الأمم المتحدة التي توجب أن تكـون     )  53 (                             مجموعة دول، ولتخالف نص المادة
         ، ولكـن   )543 (                               قليمية بـإذن مـن مجلـس الأمـن                                          أعمال القمع المتخذة من قبل التنظيمات الإ

                                                                   مجلس الأمن يخضع لرغبات ومصالح كل دولة من الدول الخمس التي لها حق الفيتو.
    

                                                             
                                                              أثر التدابير القسـرية الانفراديـة في التمتـع بحقـوق الإنسـان،                                   المفوضية السامية لحقوق الانسان،    )541 (

      . 6            مرجع سابق، ص
   .  85       سابق، ص  ال    رجع   الم            ة ضد إيران،                                كينيث كاتزمان، العقوبات الأمريكي   )542 (
      علـى                                                  الدولية المتخذة من مجلس الأمن وانعكاسات تطبيقهـا                     العقوبات الاقتصادية           خولة يوسف،    )543 (

   .   117-   116            مرجع سابق، ص      نسان،        حقوق الإ
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  المبحث الثاني
تقييم نجاح العقوبات الاقتصادية الأحادية الأمريكية في 

  حماية السلم والأمن الدوليين
  

                                 وسـبل نجاحهـا، مرهـون بتحقيـق                                                      إن النظر إلى تدابير العقوبات الاقتصـادية الأحاديـة   
                                                                           وانصياع المستهدف ا إلى الالتزام التام بتنفيذ متطلبات الشرعية الدولية، الأمـر    ،        أهدافها

                                                                      الذي يقارب إلى حد كبير الحروب التي حصلت في الماضي. والنظر في اية المطـاف إلى  
         لمستسلم.                الآخر المهزوم أو ا       الطرف                                      من هو المنتصر الذي يملي شروطه ليقابله في 

                          ينظـر إلى سـكان الدولـة        إذ                      ً      ً                  إلا أن الحال مختلف اختلافاً جذرياً في العصر الحـديث،  
              ومـن ثم فـإن      ،                                                             المستهدفة على أم شعب من الشعوب التي تكونت منها الأمـم المتحـدة  

                                                                          العهد الذي قطعته على نفسها تلك الشعوب بتجنب كوارث وويلات ومآسي الماضي يظـل  
   . )544 (                           ب التي ترزح تحت وطأة العقوبات                     ساري المفعول على الشعو

                                                                               إن نجاح أو فشل العقوبات الاقتصـادية المفروضـة علـى أي دولـة في تحقـق أهـدافها       
                                                                        تقييم نتائج هذه العقوبات من خلال دراسة ظروف العمل غير المشروع الـذي كـان         يوجب

   ،    ً                                                                            سبباً في توقيع العقوبات إلى تحليل دقيـق الجوانـب والظـروف الـتي كانـت محيطـة ـا       
                         وإعادة الأوضاع الدولية إلى    ،     ً                                            وأخيراً التوصل إلى مدى نجاحها وفعاليتها في ردع كل دولة

                                           ولابـد مـن ايضـاح مـا تقـدم مـن خـلال          ،                                       مكاا الطبيعي والحقوق الشرعية إلى أصحاا
                           تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:

   .                                                           المطلب الأول: تقييم العقوبات الأحادية المفروضة على روسيا وايران
   .                                                           طلب الثاني: تقييم العقوبات الأحادية المفروضة على سورية والعراق  الم
  
  

                                                             
                                                                       العقوبات الاقتصادية الصادرة من مجلـس الأمـن في تطبيـق القـانون الـدولي                       مراد كواشي، دور   )544 (

  .    2021                                   شور بمكتبة أكاديميا العربية، الجزائر،              الإنساني، بحث من
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  المطلب الأول
  تقييم العقوبات الأحادية المفروضة على روسيا وإيران

  

           الأمريكيـة                     الولايـات المتحـدة    "                                                  بدت ملامح الحـرب البـاردة بـين القـوتين العظمـيين      
                                بادرت الولايات المتحـدة بتنفيـذ          بعد أن           بالعقوبات                في صورة المواجهة   ة"       الاتحادي       وروسيا 

                       البيـت الأبـيض تـزعم                                             العقوبات ضد روسيا لأسباب وأهداف كشف عنها   من             هذه السياسة 
                         بينمـا تـرى الـدوائر     . "          الأمريكيـة            الرئاسـية              الانتخابـات   "                             تدخل روسيا في الشؤون الداخلية 

      لـيص                                                                               السياسية في واشنطن أن العقوبات الاقتصـادية لهـا هـدف اسـتراتيجي يتمثـل في تق     
          الدولية.                       صعود روسيا على الساحة
                                    مكونا مركزيـا في منظومـة السياسـة               الاقتصادية              خاصة العقوبات                     تعد الأداة الاقتصادية

  ،                           كـبر مـن الإدارات السـابقة    أ       على نحو   "            دونالد ترامب'                     لإدارة الرئيس الأمريكي          الخارجية
    ّ                     ة ردّا على التراعـات مـع                                         الإدارة بتوسيع العقوبات الاقتصادية الحالي                     ففي أقل من عام قامت

                            واتجهـت واشـنطن إلى سياسـة       ،        وفترويـلا    ،       وكوبـا    ،        وروسـيا   ،                   وكوريـا الشـمالية     ،     ايران
                                الإرهاب التي ابتدأت بعد هجمـات                                              الضغوط الاقتصادية بعد مرحلة الحرب الشاملة على

                 نفقـات باهظـة                                         وهي المرحلة التي كبدت الدولة الأمريكيـة      2001          سبتمبر عام         ايلول /   11
         واشـنطن               شغلت انتباه  )                الحرب على الإرهاب  (             ناهيك عن أا      ً          ً        ً انياً واقتصادياً وعسكرياً   إنس

                              تصـنفهما اسـتراتيجية الأمـن        تين ل                                               عن ديدات أكثر جدية تنبع من دول كالصين وروسيا ال
            ، وللتوسـع                      ً                                                    القومي الامريكي حالياً على أما التهديد الأبرز للمصـالح الحيويـة الأمريكيـة   

                               الموضوع قسم هذا المطلب إلى فرعين:            في الشرح لهذا 
   .                                        تقييم العقوبات الأحادية المفروضة على روسيا  :             الفرع الأول

   .                                        تقييم العقوبات الأحادية المفروضة على ايران              الفرع الثاني : 
    الفرع الأول  

  تقييم العقوبات الأحادية المفروضة على روسيا
       الحـرب            انتـهاء        فبعـد            التـوتر،                                                 شهدت العلاقات الروسية الأمريكية مراحل مختلفة مـن  

                                       نشأت مراحل جديـدة مـن الشـد والجـذب                والاشتراكي         الرأسمالي                     الباردة بين المعسكرين
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  .    )545 (                          واسـتقلال كوسـوفو وغيرهـا      ،         القوقـاز                                        بين القطبين الروسي والأمريكي تلتها حـرب 
             فقـد ظهـرت      ،                  القضـية السـورية                       خلاف بين البلدين مثـل        سائل                       فهناك قضايا مختلفة تمثل م

       نظـام            علـى أن               وتصر واشـنطن     ،                          فروسيا تدعم الحكومة السورية   ،                العداء بين الطرفين     حدة
                          والحـرب الـدائرة وظهـور       ،       سـورية                     ولا مكان له في مستقبل    ،               الشرعية الدولية         سد فاقد  الأ

رِف بحـرو       ،         واختلافاا                       مقاطعات المصالح الدولية          دليل على   ا        الإرهاب هم   ب          ِ             وهـو مـا عـ
   ،                           تمـاس بـين روسـيا والغـرب                ً                  إيران أيضاً بملفها النووي خـط       ومثلت      ،                الوكالة بين الدول

 2009            ففـي عـام     ،                                              فأحداث ليبيا زادت حـدة التـوتر بـين الطـرفين       ،     ً               وأيضاً القضية الليبية
  ”                          مع وزير الخارجية الروسـي           اجتماعا  ”              هيلاري كلينتون “                            عقدت وزيرة الخارجية الأمريكية 

       جـورج    ”                             لت لأسوأ مراحلها منـذ زمـن         التي وص   ا                       أجل إعادة العلاقات بينهم    من  ”       لافروف 
                        وقـع رئيسـا البلـدين        2010         وفي عـام     ،                     التوتر بـين البلـدين             لغرض تخفيف  ”       الابن    بوش 

                            العام نفسـه جـاءت أحـداث            ولكن في  ،    %  30                                        معاهدة التقليص من الأسلحة النووية بنسبة
                علـى الشـرعية       صول   الح                                                              ليبيا وتدخل الناتو في ليبيا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بعد 

                      نظـام القـذافي عـام                            لثـوار علـى إسـقاط    ا    ة       ومساعد     ،           ماية المدنيين لح            من مجلس الأمن 
        للقـوة            اهتمـام    أي            أمريكـا                   فيمـا لم تعـط                                       بسبب تعكر العلاقات الأمريكية الروسية      2011

                               عضويتها الدائمة في مجلـس الأمـن       مع         موافقتها                القرارات بدون               وذهبت إلى اتخاذ        الروسية 
   . )546 (     الدولي

     ً                                       أولا : العقوبات على روسيا بعد الحرب العراقية:
                                   الاتحادية الـدعم الكامـل للولايـات                أعلنت روسيا         2001 / 9 /  11       أحداث      حصول    بعد 
          وإدخالهـا     ،                                                         في حرا ضد الإرهاب لصرف الأنظـار عـن تصـرفاا في الشيشـان              المتحدة

          سـلامية في                         والتخلص من الجماعـات الإ      ،      الإرهاب                            ضمن المشروع العالمي للحرب على 
                                         الاقتصادية والتقنية من الولايـات المتحـدة                                        آسيا الوسطى مقابل الحصول على المساعدات 

  ، 2003                                                        عارض الحـرب البريطانيـة الأمريكيـة علـى العـراق عـام                  ولكن بوتين   ،        الأمريكية

                                                             
                جريـدة العـرب     -                 ، الشـرق الأوسـط                                        عـن العقوبـات الاقتصـادية وعواقبـها                     ) محمود محي الدين ،545 (

  .   117   ، ص    2022                 الدولية، الرياض، 
                                        تناقضات التدخل ومستقبل الكيان الليبي مجلة    :                     الولايات المتحدة وليبيا   ،               يوسف محمد الصواني   )546 (

    .12 ص   ،2015         ، بيروت،            الوحدة العربي             مركز دراسات  ،    431       بي العدد            المستقبل العر



265 

         لى تفكـك   إ                                                                            وأشار الى أن تفرد الولايات المتحدة الأمريكيـة بـالقرار الـدولي بأنـه سـيؤدي      
  . )547 (            لمحاربة الإرهاب    ولي           التحالف الد

 2013      عـام           /مـايو    يار ا                                                 بعد ذلك حصل تقارب أمريكي روسي لحل الأزمة السورية في 
                                                                   باما باستخدام القـوة في سـورية في قمـة العشـرين في سـان بطرسـبرغ                   بعد تصريح أو    لكن 

                        مقترح بالتخلص من الأسلحة                   قامت روسيا بتقديم  2013       عام         / سبتمبر               المنعقدة في أيلول
        دعـوة        بعـد                                العلاقـات الأمريكيـة الروسـية              انفـراج        اسهم في           الأمر الذي                ميائية السورية     الكي

  لى  إ                                    ودعوته الأطـراف الفاعلـة في الأزمـة       ،                                       بوتين الى إيقاف العمليات العسكرية في سورية
                لصـالح الغـرب          سورية         من خسارة       ً خوفاً                لى الداخل السوري  إ         والمقاتلين        السلاح        انتقال    منع 

                                                      أوباما بتوجيـه ضـربة عسـكرية لسـورية في آذار عـام                    الأمريكي باراك                   قابله حديث الرئيس
  . )548 (                                    تسبب في تأزم العلاقات الأمريكية الروسية  2013 

  ، 2014                                                                       بعد قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتحريك الاضـطرابات في أوكرانيـا عـام   
          رم بموجـب               فقامت بضم الق   ،               ً   موسكو هذا ديداً لها     عدت          من السلطة                   وإخراج يانكوفيتش

                            فتحركـت الولايـات المتحـدة       ،              مـن المشـاركين     %  90                           حصل علـى موافقـة بنحـو            استفتاء
   . )549 (     جديدة                                     بات على روسيا منذرة بدخول حرب باردة         فرض العقو ل         الأمريكية 

    أن      مـع 2018                                                                       تزايد التوتر في العلاقات الثنائية بين البلدين زيادة كبيرة وملحوظـة عـام  
                                                  لي دونالـد ترامـب الرئاسـة في الولايـات المتحـدة         ً                    مـالاً كـبيرة علـى تـو     آ             روسيا وضـعت  

                                                 لتحسن العلاقات الروسية الامريكيـة بعـد تـدهورها     2017                         مريكية في كانون الثاني عام   الأ
             لكـي تبـدا           جيـدة         صـة     فـر        ذلـك        عـدت  و   ،     وباما أ                                   في حقبة الرئيس الامريكي السابق باراك 

        منـاطق                ـا في عـدة     ن       لا يستها                                     مريكية بالتعامل مع روسيا كقوة فاعلة                 الولايات المتحدة الأ
                والملفـات علـى                           عن الكثير مـن القضـايا          ً با فضلاً و  ور أ     وشرق    ،   وسط                  من العالم كالشرق الأ

                       مريكي دونالـد ترامـب              ن الرئيس الأ أ و   ،                ً       ً      التي تتطلب تعاوناً مشتركاً لحسمها                الساحة الدولية

                                                             
  ،                       مجلة السياسة الدوليـة    ،                                الكبرى في السياسة الخارجية الروسية          التحولات  ،          السيد سليم     محمد   )547 (

  .43 ص  ،  2007          ، القاهرة،              والاستراتيجية                               مركز الأهرام للدراسات السياسية  ،    170     العدد
   ،                                                                 لــتغير في السياســة الروســية الــة العربيــة للعلــوم السياســية  وا            الاســتمرار   ،       الشــيخ         نورهــان  )548 (

  .48  ص  ، 2008        ، بيروت،                      دراسات الوحدة العربية      مركز  ، 20     العدد
      :                   متاح على الرابط الآتي  ،             الصعود الجديد   ،                    عبد الرحمن ناصر روسيا  )549 (

boarding-new-ost.com/russiashttp://www.sasap    
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                عل لقـاء مهـم           جرى بالف                                                      تعهد في حملته الانتخابية بالعمل على تحسين العلاقات مع روسيا 
   .2018 (550)                      يكي ونظيره الروسي عام   مر            بين الرئيس الأ

                             أن الـرئيس دونالـد ترامـب                          حادية على روسيا نجـد  أ                           في سياق فرض عقوبات اقتصادية 
        ً                                                      قانوناً بفرض عقوبات جديدة علـى موسـكو ليصـبح سـاريا بعـد       2017        ب عام آ      وقع في 

                  بسـبب تدخلـها في               ة الروسـية                                                    تأييد الكونغرس بأغلبية كبيرة لفرض عقوبات على الحكوم ـ
      عـد              وغيرهمـا ممـا                         شـبه جزيـرة القـرم           وضـمها    2016             الأميركية عام                    الانتخابات الرئاسية

 .                       انتهاكا للمبادئ الدولية
                                                       فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا على خلفيـة    2018         ب عام آ   في

                 وجاءت العقوبـات     ، ة                      سكريبال في المملكة المتحد                               زعمها تسميم العميل المزدوج سيرغي 
                                                                              الجديدة على فئتين الأولى استهدفت صادرات السلع الأميركية الحساسـة المتعلقـة بـالأمن   

             إذا لم تقـدم        ً   يومـاً   )  90 (                                                                 أما الفئة الثانية فـيمكن تفعيلـها علـى نحـو انتقـائي بعـد        ،      القومي
     عـت           أو إذا من   ،                                            بأا لن تستخدم أسلحة كيميائيـة مـرة أخـرى     "              ضمانات يعتد ا "      موسكو 

                           وبموجـب القـانون يمكـن أن       ،      أكثـر                                   وتلك الفئة هي التي يمكـن أن تكـون     ،           تفتيش مواقع
                                  ووقـف تسـيير رحـلات مـن شـركة                                                  تشمل تلك الفئة خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية

                              وقطـع الصـادرات والـواردات                                                          الطيران الوطنية الروسية إيروفلوت إلى الولايـات المتحـدة  
                                                    ت الولايات المتحـدة إجـراءات عقابيـة بحـق مسـؤولين        تخذ ا 2018       في عام و  .           كلها تقريبا

   )3 (                     العقوبـات اسـتهدفت    و  ،                                   من التعامـل مـع السـوق الأميركيـة                     وأوكرانيين لمنعهم    روس
  في           وحجتـهم    ،             جزيرة القـرم                              وذلك على خلفية ضم روسيا شبه  ،      كيانات   )9 (  و    ،     أشخاص

 .    وسيا                                                   انتهاكات لحقوق الإنسان في مناطق أوكرانية تسيطر عليها ر     وجود     ذلك
 فرضـت وزارة الخارجيـة الأميركيـة عقوبـات علـى        2020         عـام           /يوليـو      في تموز                                                

                متـورط بسـبب             ن قـديروف   أ                             الشيشـان الروسـية لزعمهـا            جمهورية     رئيس              رمضان قديروف
 .                                  جسيمة لحقوق الإنسان في جمهورية الشيشان          انتهاكات        تورطه في 

 الـتي فرضـتها                                طالـت العقوبـات الأميركيـة    2020       عام        /ديسمبر  ول          في كانون الأ               
   )9 ( و  ،                    وجهـاز الاسـتخبارات    ،                الدفاع الروسـية                                       وزارة الخزانة الأميركية على روسيا وزارة

              وكانـت هـذه      ،   روس                     والفضـاء ومـواطنين            والأسـلحة                                  شركات صـناعية في قطـاع الطـيران   

                                                             
       الـة    ، 2001                                                            العلاقات الأمريكيـة الروسـية المسـار والمسـتقبل بعـد عـام         ،             هالة خالد حميد   )550 (

   .   463   ، ص2014         ، بغداد،  ة       السياسي             كلية العلوم   ،                الجامعة المستنصرية  ،25     العدد  ،                  السياسية والدولية
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          ّ                                       واشنطن بأنّ هناك جهات متورطة في نشاطات تتعارض مـع           ادعاءات                   العقوبات على خلفية 
  .                والسياسة الدولية                    فيما يخص الأمن القومي         الأميركية       المصالح

  

  أوكرانيــا) عنصــرية الغــرب   –        روســيا  (                أظهــرت أحــداث       2022                 في شــباط عــام                             
                                                                               ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية في اختيارها لشكل وحجم العقوبات الانفراديـة الـتي   

          لم تنحصـر                                                                          اتخذا تلك الدول؛ لأا لم تتناول المسـؤولين بقـدر مـا تناولـت الأفـراد، و     
                    ، وتوجهت ضد الـروس   )551 (                                                   بعقوبات داخل روسيا، بل امتدت إلى جميع البلدان الأوربية

                                                   المقيمين أو العاملين أو السواح الروس في تلك البلدان .
         الروسـي     ا                                                                طرد الكثير من وظائفهم، لأم روس كما فعلت ألمانيا مع قائد الأوركسـتر 

                                    وقـف نشـاطات رجـال أعمـال روس في                                                فاليري غارغييف الذي كان يعمـل في المانيـا، و  
                                                                                   بريطانيا والكثير غيرها، ومن الأمثلة كذلك ما قامت بـه إحـدى الجامعـات الأوربيـة ضـد      

                   ) سنة مضـت، فقـد      123                                                      الروائي والفيلسوف الروسي العظيم دويستوفيسكي المتوفي من (
                                                                               قررت إلغاء أدب دوستويفسكي من مناهجها الدراسية، .وكـذلك شملـت العقوبـات الـتي     

                                                                             تهدفت روسيا النشاطات الرياضية تلك العقوبـات الـتي صـدرت عـن الاتحـاد الأوربي        اس
   . )552 (                        والولايات المتحدة الأمريكية

                                                                             هذه العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا نتيجـة العمليـة العسـكرية في    
                                                                                           أوكرانيــا لم يــتم فرضــها مــن قبــل عنــدما غــزت الولايــات المتحــدة الأميركيــة العــراق، 

                                                                             أفغانستان، وفيتنام، وغيرها من الدول، وهذا أكبر دليل على أن الاتحاد الأوروبي يكيـل   و
                                                                              بمكيالين، وينساق وراء الموقف والسياسة الأميركية، وهدفه بفرض هـذه العقوبـات علـى    

                                  ً      ً                            روسيا هو هدف سياسي أكثر منه هدفاً ساعياً إلى فرض الأمن والسلم الدوليين.
    ت على روسيا:     ً                   ثانيا : تقييم نجاح العقوبا

                    مـا يمـثلان أكثـر     لأ ؛                                    بشكل كبير على عائدات الغاز والـنفط         الروسي              يعتمد الاقتصاد 
                       التي فرضـتها الولايـات              الاقتصادية             ثرت العقوبات  أ      ، وقد         الاتحادية           الميزانية   من   %  60  من

                                                             
                   ُ ِ                      ؤسسات الروسية التي فُرِضـت عليهـا عقوبـات                    ما هي البنوك والم                            الموقع الرسمي لقناة الميادين،  ) 551 (

                             ، مقال منشور على الموقع الآتي:      أميركية
  https://www.almayadeen.net/news/economic       
                 عليهـا عقوبـات                                        ُ ِ    ما هي البنوك والمؤسسات الروسية التي فُرِضـت                             الموقع الرسمي لقناة الميادين،   )552 (

              ، المرجع نفسه.      أميركية
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         وتـزامن     ،                       قطاع الطاقـة في روسـيا     في  2014             وكرانية عام      زمة الأ                      المتحدة الامريكية بعد الأ
                           العقوبـات الاقتصـادية ذات                    مر الـذي جعـل          النفط الأ       أسعار                    لك التذبذب المستمر في     مع ذ

                 الاقتصاد الروسي.   في                 ثار تلك العقوبات  آ                     تأثير  من خلال استعراض 
               بتوقيـع عـدد           روسـيا     م          بسبب قيـا             الاستثمارات                     فقد شهد زيادة في معدل   2015   عام     أما

           الاقتصـاد                           د علـى العقوبـات علـى       كـر )   ان     إيـر  و               جنوب أفريقيـا   و     الصين (   مع            الاتفاقيات   من 
      كمـا    .                          الوافدة من الدول المـذكورة             الاستثمارات              في دخول عدد من     ذلك               الروسي، وأسهم 

          المفروضـة               الاقتصـادية                                         أن روسيا تمكنت من التكيف مـع العقوبـات                      أكد خبراء اقتصاديون
     مـن                                                         بحيث زادت من الاعتماد على النفس في انتاج ما كانت تشـتريه        2014  م             عليها منذ عا

                                                           مر الذي تسـبب بأضـرار اقتصـادية لعـدد مـن دول الاتحـاد            با الأ و  ور أ   من         ولاسيما      الخارج 
   .          مليار دولار     100               وروبي قدرت بحوالي   الأ

                 أن أكـبر زيـادة     "kpmg"                                                      وأظهرت نتائج البحث الذي أجرته شركة المحاسـبة العالميـة   
  ي         يط الهـاد            سـيا والمح ـ  آ                               في روسيا جاءت من شركات من منطقة                       في الاستثمارات الأجنبية

               مليـار دولار في   3.4              بالمقارنـة ب 2019        عـام                 مليار دولار خلال  8.2             التي ضخت حوالي 
                                                                جانب آخر شهد نشاط المستثمرين الأمـريكيين ارتفاعـا ملحوظـا حيـث         من   ، و2018     عام

   إلى        لتصـل    2018                  مليون دولار خلال  200           الروسي من                           سجلت استثمارام في الاقتصاد
ــار دولار 3.4 ــام              ملي ــتثمرون      في   2019          في ع ــض المس ــين خف ــون                         ح ــيد              الأوروبي        رص

   . )553 (             في الفترة ذاا            مليار دولار 2.6              مليار دولار إلى  5.9                      استثمارام في روسيا من 
 ِ ْ إِنْ    :         شـوغاييف           دميتـري                                                              وقال رئيس الهيئة الفدراليـة للتعـاون العسـكري التكنولـوجي     

                               روسـيا تكبـدت خسـائر فيمـا               ؛ لكـن "          مليار دولار    55-  50           ل عند مستوى             سجل طلباتنا ظ"
   في   %    15.6                الـتي انخفضـت              العسـكرية                    للأسـلحة والمعـدات   "         السـرية "                يسمى الصـادرات  

 2019  و 2018                                             وتلقت شركة روسيا طلبيـات لشـراء أسـلحة في      ، 2019        عن عام 2020
                                                             مليار دولار تواليـا حسـب مـا أفـاد مـدير شـركة روسـتوك          55 و   ،          مليار دولار 51.1     بكلفة

       . )554 (               ة سيرغي تشيميزوف      الحكومي        للأسلحة
                                                             

                     المطبوعـات للتوزيـع             شـركة   ،                ، الطبعـة الأولى                                   تـوازن الرعـب القـوة العسـكرية       ،            هادي زعـرور    )553 (
 .  96 ص    ،     2013   ،    بيروت  ،        والترجمة

            على الموقـع          بتاريخ               ، مقالة منشورة     2020                            صفقات بيع الأسلحة الروسية في   في        َ       الجائحة لَم تؤثر   )554 (
   :      لكتروني  الإ

   https://arabic.euronews.com        
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                                                                                           لكن قيام روسيا بالعملية العسكرية علـى أوكرانيـا فيمـا بعـد كـان بمثابـة القشـة الـتي         
                                                                         قصمت ظهر البعير بالنسبة للعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي.

    30                                                  أو الأحادية إلى عقوبـات يشـارك فيهـا أكثـر مـن                 الانفرادية                  لقد تحولت العقوبات 
                                                                              ولة أوروبية إلى جانب الولايات المتحدة، ما يعني أن هذه العقوبـات أصـبحت عقوبـات     د

                                                                            جماعية وليست افرادية، وليس هذا وحسب، بل تحولـت مـن عقوبـات ضـد روسـيا إلى      
                                                                          عقوبات ضد المواطنين الروس حتى ضد أولئك المـواطنين المقـيمين لسـنوات في بلـدان     

                                           رد التلاميذ الروس من المـدارس والطـلاب مـن                                       الغرب والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها ط
                                                                            الجامعات، وإاء عقود فنانين كانوا يعملون في بعـض دول الاتحـاد الأوروبي لسـنوات،    
                                                                               وحرمان الرياضيين الروس من المشاركة في مباريات دولية، كمنع الرياضـيين الـروس مـن    

                   ير مـن المسـتثمرين                                    في بكـين، وإقفـال مؤسسـات الكـث       ة           البار أولمبي                 المشاركة في الألعاب 
                                                    الروس في بريطانيا وأمريكا، وإقفال حسابام في المصارف.

                                                                           يضاف إلى ذلك منع وسائل الإعلام الروسية من ممارسـة نشـاطها في تلـك البلـدان،     
                                                                        ) وسبوتنيك تماما كما جرى ويجري بالنسبة لسورية وغيرها من البلدان العربيـة،  RT     مثل (

                                                           العالم بأا رائـدة حريـة الـرأي والفكـر وداعيـة حقـوق                                     وكأننا بأوروبا نسيت بأا أوهمت 
                                            الانسان والداعية إلى نشر الديمقراطية في العالم.

                                                                         على أن أخطر ما في الممارسة الأوروبية والأمريكية أا حولت العقوبات الأحادية إلى 
                                                                            حصار شامل على المدنيين الروس داخل روسيا وخارجها من خـلال منـع وصـول المـواد     

                                                                                 ة اللازمة لبقاء الإنسان دون إقامة اعتبار للقوانين الدولية الراعية لحمايـة الانسـان،         الأساسي
                          مـن الاتفاقيـة الرابعـة       )  33 (                                                     ومنها على سبيل المثال اتفاقيات جنيف الأربع وخاصة المادة 

                                                                                        الــتي تعتــبر مثــل هــذه الممارســات بمثابــة عقوبــة جماعيــة ترقــى إلى مســتوى الجريمــة   
     .   )555 (       الدولية

                             والـتي مورسـت خـارج إطـار       -       الجماعية  –                             عنى حول الغرب العقوبة الأحادية       ذا الم
                                                                          الأمم المتحدة إلى حصار، وحولت الحصار إلى وسيلة مـن وسـائل إعـلان الحـرب ضـد      
                                                                              روسيا والذي بات يشكل انتهاكا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الـدولي  

                                                             
                                                                             ، الأزمة الأوكرانية، الجذور التاريخية والحقـوق والروسـية، لقـاء مـع أكاديميـة                  ) جورج عرموني555 (

                     ، على الرابط التالي:    2022 / 3 /  11                      العلاقات الدولية تاريخ 
https://www.youtube.com/watch?v=B72oP_XDGV8   
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                                          الانتهاكات التي تصنف في الكـثير مـن الحـالات                                      الجنائي والقانون الدولي الانساني، هذه 
                                                                                المشاة بالجرائم ضد الانسانية خاصة بعد أن اتخـذت هـذه الانتـهاكات صـورة الأفعـال      
                                                                                         واســعة النطــاق المنظمــة والممنهجــة الأســلوب مــا يجعلــها متماهيــة مــع الجــرائم ضــد  

   . )556 (        الانسانية
                      الـذي تمـده أمريكـا                                                             أما صورة الدعم المادي والعسـكري المتواصـل وغـير المحـدود    

   أي   )Cosus Belli                                                            وأوروبا إلى أحد طرفي التراع المسلح أي لأكرانيا، فقد يأخذ صـورة ( 
                                                                           صورة إعلان الحرب على روسيا فهل تدرك أوروبا وأمريكا إلى أين تذهب بالأمور وكيـف  

                                                     حولت العقوبات إلى إعلان حرب قد يقضي على الكرة الأرضية.
                                                  يا لن تتخلى عن سياساا الخارجية تجاه بكـين وطهـران        ن روس إ      ً              تأسيساً على ما تقدم ف

                               مريكية التي باتت غـير مجديـة أو                                                   وبيونج يانج ودمشق من أجل الرضوخ لتلك العقوبات الأ
        ذكرتـه        لمـا                                  ً ؛ بل وضع واشنطن في موقف محرج وفقاً                     اقتصاديات الدول الكبرى   في      مؤثرة 

                العقوبـات ضـد        بأن'           في وقت سابق                                                    المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
             والداخليـة    ،       الخارجية                                                           بلادها فشلت مؤكدة أن الطريق في إجبار روسيا على تغيير سياستها

                          المتحـدة بالسـيطرة علـى                                                        والتخلي عن مصالحها الخاصة لصالح إرضاء مطالبات الولايات
        وبـات     العق         مواجهـة                       قـوة وقـدرة علـى           أكثـر           ن روسـيا   أ و   ،       ذريعـا             ً     قد فشـل فشـلاً    ،     العالم

   . )557 (      مريكية            الاقتصادية الأ
   

                                                             
                   ، مرجـع إلكتـروني                                         الجـذور التاريخيـة والحقـوق والروسـية       ،               الأزمة الأوكرانية   ،          جورج عرمونى   )556 (

      سابق.
                                                                         هل تؤثر العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الروسي في ظل توقعات ارتفاعه بنسـبة    ،            خالد الشامي  )557 (

   :      لكتروني            على الموقع الإ ،    2021 /  26 / 2              منشورة بتاريخ   ، 3%
   https://www.almasryalyoum.com     



271 

  الفرع الثاني
  تقييم العقوبات الأحادية المفروضة على ايران

                                                                                     بما أن الهدف الرئيسي مـن تطبيـق العقوبـات الاقتصـادية علـى إيـران كـان برنامجهـا         
                                                                    الأبعاد العسكرية، فهي قد حققت في هذا اال نتـائج مهمـة، حيـث كشـف        ا        النووي ذ

  في    "Tom Donilon  -               تـوم دونيلـون   "                       لولايات المتحدة الأمريكية                     مستشار الأمن القومي ل
                   بأن: "العقوبات أدت       2011 /  11 /  22       بتاريخ    "BROKINZ  -     بروكتر "                   كلمة ألقاها في معهد 

                                 ً                                         إلى إبطاء اهود النووي الإيراني نظراً للصعوبات التي تعانيها بخصوص حصـولها علـى   
                                        فيهـا تلـك الـتي لا تسـتطيع إنتاجهـا                                                      المواد والتجهيزات اللازمة لبرنامج التخصـيب، بمـا  

                                                                                  بنفسها، وإلى عدد الأخطاء التي ارتكبتها، خاصـة بعـدما طبقـت العقوبـات علـى جميـع       
   . "              البرنامج النووي "                         المواد والمعدات المستخدمة في 

                                                                        استهداف العقوبات الأشخاص وكيانات محددة والـتي لهـا علاقـة بمشـروع إيـران          مع
                   ً                               الاقتصاد الإيـراني، فضـلاً عـن الآثـار الـتي لامسـت          في  ة              ً     ا تركت آثاراً سلبي  فإ        النووي، 

                              الجانب الإنساني للمجتمع الإيراني.
              التخلـي عـن         لـى                                                          فقد اختلفت الآراء حول مدى نجاح هذه العقوبات في إرغام إيران ع

                                    نلاحظ في هـذا الصـدد وجـود اتجـاهين         إذ                                        برنامجها النووي المرتبط بالأنشطة العسكرية، 
                                                 بفعالية هذه العقوبات، واتجاه لم يقر ذه الفعالية.                  متناقضين: اتجاه أقر 

                                                           ، فــإن نجــاح العقوبــات الاقتصــادية في ردع إيــران تمثــل في             للاتجــاه الأول           فبالنســبة 
                                         والتوصل إلى حل سلمي لوقف الانتشار النـووي     ،                                    إرغامها على التفاوض مع الدول الغربية

                           س الأمن كحـل ـائي لرفـع                                        الاتفاق النووي، والذي اعتمد من قبل مجل            التي تجسدت في
                               . )558 (                                     العقوبات مقابل التزامات تقوم ا إيران

       ) مـع   1 + 5                                                                 فاوضت الدول ذات العضوية الدائمة في مجلـس الأمـن إضـافة لألمانيـا (     ت
                              ، ومـرت عـبر عـدة جـولات إلى         2006                   بدأت مع مطلع عـام   و   ،                       إيران بشأن ملفها النووي

                       اقتراحات لإيران تضـمنت        2013 / 2 /  26      تاريخ    ) ب 1 + 5                  ، حيث قدمت الدول (    2013     غاية 
                                                             

                                                                                     ) هلتاري أحمد، تطور الجزاء الدولي والتأثيرات على فاعليتها، أطروحة دكتوراه، كلية الحقـوق،  558 (
  .     338   ، ص    2019                            جامعة الأخوة منتوري، الجزائر، 
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      حسـن                      الـرئيس السـابق                                                           تطمينات وتدابير مؤقتة حول برنامجها النووي، ولكن مع تنصيب
           ً      ً                                                                روحاني رئيساً جديداً لإيران تعهد بانتهاج سياسة تجعل البرنامج النووي أكثر شفافية لـدرء  

                        ءات دولية استمرت بالشكل                                                        المخاوف الدولية بشأنه، هذا ما ساعد إيران في إجراء عدة لقا
   "                 الاتفـاق النـووي   "                    إلى خطة عمل مشـتركة                      إلى الإعلان عن الوصول         ً توصل أخيراً  و      الجيد، 
  ً     ً   حلاً شـاملاً     "             الاتفاق النووي "                                  في مدينة لوزان السويسرية. وقد تضمن       2015 / 4 / 2       بتاريخ 

        ) بـأن   1 + 5                       قـرت إيـران للـدول (    أ                                                  حظي باعتراف متبادل بين الطرفين، حيـث إنـه بموجبـه    
          ) لإيـران   1 + 5                                                            برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمية، مقابل أن تضمن الدول (

                                                     تمتعها بكامل حقوقها في الطاقة النووية للأغراض السلمية.
                                     ، فـإن لكـل طـرف تعهـدات ينبغـي       "                 الاتفـاق النـووي   "                        بحسب خطة العمل المشـتركة  

                          على إيـران عـدم خرقهـا                                                            الالتزام ا، فالتعهدات الإيرانية شملت جملة من القيود أوجبت
   : )559 (   وهي

                                        : حيث تعهدت إيران بوقف تركيـب وتشـغيل    )560 (                           قيود على أجهزة الطرد المركزي  - 1
                                                                            أجهزة الطرد المركزي في جميع منشآت التخصيب الخاصة ـا بمـا في ذلـك عـدم تغـيير      

                                                                               أجهزة الطرد الحالية بأجهزة أخرى، وبإنتاج أجهزة طرد أخرى لتعويض الأجهزة التالفة.
                                           : وبموجبه تعهدت إيـران بعـدم تخصـيب غـاز      )561 (                        قيود على مستويات التخصيب  - 2

                                                 %)، وهي النسبة الدنيا لاستخدام الطاقـة النوويـة     20                                  سادس فلوريد اليورانيوم نسبة تفوق (

                                                             
     رقم       ذو ال ـ                                                                 ) من خطة العمـل المشـتركة المرفقـة بقـرار مجلـس الأمـن الـدولي          12 (     رقم       الملحق   )559 (
   .    2015     ريخ  تا  )     2231 (
                                      تعمل بسرعة تفوق سـرعة الصـوت، حيـث              إسطوانات                                  إن أجهزة الضغط المركزي هي عبارة عن    )560 (

                                                                على الجدار ويهبط اليورانيوم غـير المخصـب، في حـين ترتفـع أجـزاء         "   238         يورانيوم  "               تتجمع جزئيات 
                التخصيب، مـاذا                            سطوانة أخرى، فترتفع نسبة إ          وينتقل إلى    ،                       إلى مركز الأسطوانة العلوي   "   235         يورانيوم  "

                                                                                        يعني تخصيب اليورانيوم؟ وما هي أجهزة الطرد المركزي، مقال منشور على الموقع الإلكتروني الآتي:
        https://www.skynewsarabia.com      

             اليورانيـوم   "          تبـار أن                                                                   يتحدد مستوى تخصيب اليورانيوم بين الاستخدام السلمي والعسـكري هـو اع     )561 (
                                                                                              هي النقطة الفاصلة بين الاستخدام السلمي للطاقة النوويـة والاسـتخدام العسـكري، وبالتـالي فـإذا       "   235

                    ً                          %) عد الاستخدام سلمياً. أما إذا تفاوتـت نسـبة    5     % إلى  3           تتفاوت بين (       المخصب                        كانت نسبة اليورانيوم
      مـدى                               راض عسكرية. محسن حنون غـالي،                          %) عد الاستخدام على أنه لأغ  90       %) إلى (  20          تخصيبه من (
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                                                                             في اال العسكري، وأن تقـوم بخفـض المخـزون الحـالي مـن هـذه المـادة، وكـذلك         
                                     تخصيب، وذلك بأن لا يفوق مخزوـا منـه                                         فرضت قيود على مخزون اليورانيوم المتدني ال

               %) على الأكثر. 5      نسبة (
                   لأن المفاعـل الـذي      ،                                                      التعهد بالامتناع عن تشغيل المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل  - 3

    ً           بـديلاً لإنشـاء      ً اً                  الذي يفـتح طريق ـ                               ً        ً     ً             يعمل بالماء الثقيل ينتج وقوداً مستنفذاً مثقلاً بالبلوتونيوم
           سلاح نووي.

                                                                 للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة منشـآت تخصـيب اليورانيـوم                    التعهد بالسماح  - 4
                                                 وأجهــزة الطـرد، وتزويـدها بالمعلومـات الخاصــة       ،                                 وورش التجميـع ومرافـق التخصـيب   

                 ببرنامجها النووي.
                                                   ) فقـد تمثلـت بتخفيـف العقوبـات الدوليـة علـى        1 + 5                             أما التعهدات الخاصة بالـدول ( 

                                                 رفي، مع البقـاء علـى بعـض العقوبـات الماليـة،                                        قطاعات الطاقة، والنقل البحري، والمص
   : )562 (                                                           ومن أبرز صور تخفيف العقوبات التي تعهدت ا هذه الدول لإيران؛ هي

                                                                     التراجع عن وقف الجهود الرامية إلى خفض مبيعات النفط الإيراني، وهو ما نجـم    - 1
           روضة علـى                                                                  عنه رفع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي العقوبات المف

                                         التأمين وخدمات النقل المتلازمة مع المبيعات.
                                                                           رفع العقوبات المتعلقة بالمنتجات البتروكيميائيـة، وتجـارة الـذهب، والألمـاس،       - 2

                                                                                   والمعادن النفيسة من قبـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والاتحـاد الأوروبي، واسـتئناف       
                 ركبات الإيرانية.                                             التعاملات مع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الم

                                                          فرأى بـأن سـبب عـدم نجـاح العقوبـات الاقتصـادية الـتي                      للاتجاه الثاني:            أما بالنسبة 
                                                                                 فرضت على إيران، هو اتباع إيران لاستراتيجيات مضـادة للعقوبـات، وذلـك مـن خـلال      

   .                                                                        إيجاد بدائل عن المواد والأموال المشمولة بالحظر، سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة
                                                              إيران تجنب آثار العقوبات الأمريكية والأوروبية، عن طريق إيجاد بديل            د استطاعت  لق

                                                                             من قبل دول أخرى، والتي تكون في حاجة لعلاقات معها؛ كتلك الـدول الـتي لـيس لهـا     

                                                                                                                                                                 
   ،    2016                                   منشـورات زيـن الحقوقيـة، بـيروت،                                                         مشروعية استخدام الطاقة النووية في الاغراض السـلمية، 

   .  28-  27 ص
     رقم       ذو ال ـ                                                                 ) من خطة العمـل المشـتركة المرفقـة بقـرار مجلـس الأمـن الـدولي          12 (          المحلق رقم   )562 (
             ، مرجع سابق. )    2231 (
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                                                                              علاقات مستقرة مع أمريكا ومعظم الدول الأوروبية؛ كروسيا والصـين، واسـتغلال حاجـة    
                                       وتمكنت من تأمين أسواق آسـيوية لاسـتيعاب                                        الصين للنفط، كما قامت بالتحرك نحو آسيا 

           والإمـارات     ،                وكوريا الجنوبيـة    ،                                                كمية النفط الخام، وعقدت شراكة مع عدة دول مثل الهند
   . )563 (              العربية المتحدة

                     ً                                                                إن ما ساعد إيران أيضاً على التخفيـف مـن آثـار العقوبـات الاقتصـادية، هـو مجازفـة        
       ديـد        مـع                                 القائمـة بينـها وبـين إيـران                                                     بعض الشركات الأجنبية بعدم إلغاء عقـود الشـراكة   

                                                                               مجلس الأمن والدول العظمى بقطع العلاقات الاقتصادية مع كل من يسـاند إيـران، سـواء    
                                                                                 في تنمية اقتصادها أو المساعدة على تطوير برنامجها النووي، ومن هـذه الشـركات شـركة    

  ،  "        لجنوبيـة                      سامسـونغ الكوريـة ا   "          ، وشـركة   "                      شـركة بـوش الألمانيـة    "           الفرنسية، و   "       الكاتيل "
   . )564 ( "         ميتسوبيشي "              ، ومصرف طوكيو  "            وني اليابانية "      وشركة 

                                                                 إلى أسلوب التحايـل علـى العقوبـات الدوليـة، وذلـك مـن خـلال                          ً لجأت إيران أيضاً
                                                                                إيجاد منافذ للمرور عبرها مثل استخدامها لنظام الحوالة التقليدي كوساطة لتخليص مكـان  

                                          بتـهريب المنتجـات النفطيـة عـبر الحـدود                                                  النقود للتهرب من العقوبات المالية، كما قامت
   . )565 (                                            الطويلة بين إيران والعراق للتهرب من حظر النفط

     هـم                                               ً                              إضافة لما سبق ذكره نجد أن إيران قد اسـتفادت كـثيراً مـن موقعهـا الجغـرافي الم     
         ، وذلـك   )566 ( "           مضيق هرمـز  "                                             حد أهم الممرات المائية الدولية للتجارة العالمية  أ         المطل على 

                                                             
      مجلـة                                                                 لأبعاد الاستراتيجية للعقوبات الدوليـة المفروضـة علـى إيـران،                           فهد مزبان خراز الخراز، ا   )563 (

   .   277 ص  ،     2013                                   آداب البصرة، جامعة البصرة، العراق، 
  .   121                                          ث كاتزمان، العقوبات ضد إيران، مرجع سابق، ص ي   كين   )564 (
                         رسـالة ماجسـتير، كليـة                                                          عاشور، أهداف العقوبات الاقتصادية وآثارها، الحل والحـرب،         البشير   )565 (

  .   177  -   176   ، ص    2013                                  ، بن عكنون، جامعة الجزائر، الجزائر،      الحقوق
       عمـان                 ين؛ وهمـا بحـر   ي لم                                         ق الدوليـة الـتي تـربط بـين بحـرين عـا       ئ       من المضا   "         مضيق هرمز "      يعتبر   )566 (

                                                                                           والمحيط الهندي، والخليج العربي الذي تقع عليه جميع دول الخليج مـن ناحيـة الغـرب، والعـراق مـن      
              مـن البحـار            جـزئيين                          أهمية دولية لكونه يربط بين    ب                ة، وهو بذلك يكتس                               الشمال وإيران من الناحية الشرقي

            من الممـرات     د                                دون الحاجة إلى إجازة مسبقة، كما يع    من                                      العالمية، حيث يخضع المرور الملاحة الدولية
     ) إلى   20                                 %) من نفـط العـالم بمعـدل مـن (      40 (                                                    المائية في العالم وأكثر حركة للسفن، إذ يعبره أكثر من

                                     نفط يومية، وبمعدل ناقلة كل ست دقائق.         ) ناقلة  30 (
       مرجـع                                                                   الأبعاد الاستراتيجية للعقوبـات الدوليـة المفروضـة علـى إيـران،                        مزيان خراز الخراز،            انظر: فهد

   .   273       سابق، ص
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                                        ً                           بإغلاقه في حال بالغـت الـدول بحصـارها اقتصـادياً، ممـا يعـني ذلـك                        من خلال التهديد
       مضـيق   "                                                                         التخفيف إلى حد كبير من آثار العقوبات حـتى الـتي فرضـته عليهـا؛ لأن إغـلاق      

                                                                       سيؤدي إلى حدوث أزمة اقتصادية عالمية ونتائج وخيمة، حيث يتم توقـف نـاقلات      "    هرمز
                                               ع أسـعار الـنفط الـذي يـنجم عنـه ارتفـاع                                                   البترول، وهذا ما يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفـا 

                                         وإن كان ارتفاع ثمنه حصل لأسباب أخرى فيمـا   . )567 (                              وسائل النقل والمنتجات الاستهلاكية
      بعد.

                                     ُ                                           إذن فالعقوبات الاقتصادية الدولية التي فُرضت على إيـران وبصـرف النظـر عـن مـدى      
       جميـع    ً      دياً مـن                                                                     شرعيتها، يبدو أا لم تحقق رغبة الدول الفارضة في حصـار إيـران اقتصـا   

                                                                            الجوانب، فهي وإن أرغمت إيران بسبب هذه العقوبات للدخول معها بمفاوضـات انتـهت   
                                       الالتفاف على هـذه العقوبـات بسياسـات                                               بتوقيع الاتفاق النووي، إلا أن الأخيرة استطاعت

                                                                                معينة من قبلها إما باستغلال موقعها الجغرافي المطل على أبرز المضـائق الاسـتراتيجية في   
                                           بعقد اتفاقيات مع الدول التي لم تدعم الاتفاق.      وإما  ،      العالم

                                                      ً                  لعل من أبرز الأسباب التي ساعدت إيران في المنحى المذكور آنفاً انسحاب الولايـات  
                                            وعدم مصداقيتها كطرف في الاتفاق، الأمـر الـذي      ،                                المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي

                                        تفاق النووي ولا سـيما الأوروبيـة منـها                            ن بقية الدول الأطراف في الا إ      القول     إلى           دفع إيران
                                هذا الأمـر هـو الـذي يـدفعها      و                         المتعلقة بالجانب الاقتصادي،         ولاسيما                 لم تف بالتزاماا، 

                       ً لتقليص التزاماا أيضاً.
   

                                                             
      رجـع    الم                                                         الأبعاد الاستراتيجية للعقوبات الدولية المفروضة على إيـران،    ،                     فهد مزيان خراز الخراز   )567 (

   . 5  27   ، ص    نفسه
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  المطلب الثاني
تقييم العقوبات الأحادية المفروضة على العراق 

  وسورية
                               ا منظمة دولية، أو مجموعـة مـن                                                إن العقوبات الاقتصادية هي إجراءات مشروعة تتخذه

                                                                               الدول ضد دولة أو مجموعة من الدول ذات السيادة، بسبب انتهاك القانون الدولي لإجبـار  
   . )568 (                                                    هذه الدولة على الالتزام بالأنماط المقبولة في السلوك الدولي

               لا تدخل في هـذا   ف                                                         أما الممارسات التي تقوم ا الولايات المتحدة هي من وجهة نظرنا 
                           دون الاستناد إلى وجـه حـق،    و                                              طالما أن تبنيها قد كان بصورة انفرادية لا جماعية،       الإطار 

                                                               ن هذا القانون يدخل في إطار التدخل الاقتصـادي غـير المشـروع مـن      إ               وربما يمكن القول 
                                                                             قبل الولايات المتحدة الأمريكية دف الضغط على سورية، ومحاولة ديـدها وابتزازهـا   

               ، وعليـه يجـب                                              ا وسياساا بما يتلاءم مـع المصـالح الأمريكيـة                          لإجبارها على تغيير مواقفه
                                            التطرق إلى فرعين في هذا المطلب على النحو الآتي :

   .                                         تقييم العقوبات الأحادية المفروضة على العراق  :             الفرع الأول
    ة.                                       تقييم العقوبات الأحادية المفروضة على سوري              الفرع الثاني : 

   

                                                             
  . 5            مرجع سابق، ص   ،                               العقوبات الاقتصادية والعالم العربي         حسن حسني،      محمود    )568 (
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  الفرع الأول
  دية المفروضة على العراقتقييم العقوبات الأحا

                                                                                      تعد تجربة العقوبات الاقتصـادية الدوليـة ضـد العـراق مـن أهـم التجـارب والنمـاذج         
            لى قيام نظام  إ   دت  أ                                             ً                     التطبيقية للسياسة الدولية الجزائية الجديدة نظراً للتطورات الجذرية التي 

            مثـل هـذا                                                             ً     ً             عالمي جديد بزعامة أحادية أمريكية، فكانت دولة العراق مكانـاً خصـباً لتوقيـع   
                                             صدام حسين مـن فعـل غـير مشـروع في القـانون            نظام                                  النوع من العقوبات بسبب ما ارتكبه

                                       بريـل غلاسـبي لصـدام حسـين بقولهـا إن       إ               مريكية في بغداد                          الدولي بعد خديعة السفيرة الأ
                    صـبح هـذا الكـلام      وأ        العربية -                                               الولايات المتحدة لا تملك أي تصور عن الخلافات العربية 

                                ، فكانت آثـار هـذه العقوبـات        1990                       لى غزو  دولة الكويت عام  إ   دت  أ  تي        سباب ال  الأ     أحد
                                                                الاقتصادية كبيرة على الشعب العراقي أو السلطة الحاكمة على حد سواء.

ــاراً مــن    ــاً علــى العــراق، اعتب                                         ً                    ً                            بعــد ذلــك شــنت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حرب
          لعـراق في                            دولـة، انتـهى بـاحتلال ا      )  35 (                          على رأس تحالف عسـكري مـن         2003 / 3 /  19

                 ظاهرهـا تنفيـذ                              ً                                 . وجاءت هذه الحرب تطبيقـاً لاسـتراتيجية أمريكيـة خالصـة        2003 / 4 / 9
   "،        إسرائيل "          وضمان أمن    ،                                                         قرارات الشرعية الدولية، وجوهرها السيطرة على النفط العراقي

    .  )569 (                                                        وفرض الهيمنة على المنطقة العربية (مشروع الشرق الأوسط الكبير)

                                                             
   "                                             اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكيـة   "                                        دراسة صادرة عن جامعة هارفارد الأمريكية:    )569 (

                                                                                 ) نشرا جريدة السفير اللبنانية. وخلاصـتها أن الحـرب علـى العـراق أتـت لتطبيـق           2003 / 4 / 1 (      تاريخ 
                       والمشـروع هـو صـناعة       ،                                                  ، والعراق يشكل العقبـة الرئيسـية أمـام تنفيـذه     "           الأوسط الكبير      الشرق  "      مشروع 

                                                                                               المحافظين الجدد داخل مركز القرار الأمريكي الذين وضعوا نظريـة الحـرب الاسـتباقية، وقـالوا إن أمـن      
   ربي                                     والسيطرة علـى منـابع الـنفط الع ـ                   واحتلال العراق،                                  يتحقق بانخراط العرب في المشروع،   "       إسرائيل "
                      بالتلاعـب بالمعلومـات    "                                        . وتبين الدراسة كيف قام فريق المحافظين الجدد  "                     تحت غطاء مكافحة الإرهاب "

      أهـم         أحـد      هـو                                                               تصـريح بـول وولفـوتيز، نائـب وزيـر الـدفاع الأمريكـي، و          . "                      وتزوير الأدلة ضد العراق
                  ق سيحسـن الوضـع              احتلال العرا "                ، الذي قال فيه:     1998                                       المتحمسين والمخططين الغزو العراق منذ العام 
   . )    2003 / 4 /  11      تاريخ         ، بيروت                     جريدة السفير اللبنانية ( . "                                      الأمني لإسرائيل ويسهل بناء السلام مع العرب
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                                               جلسة لمناقشـة الوضـع في العـراق، لأن المشـاركين                             لم يستطع مجلس الأمن عقد أي 
                                                                         الرئيسيين الأمريكي والبريطاني هما عضوان دائمان في الس، ويتمتعان بحصانة ميثاقية 

             (حق النقض).
                                  ً                ً                              من هنا نجد أن دور الأمم المتحـدة عمومـاً ومجلـس الأمـن تحديـداً أثنـاء العمليـات        

   . )570 (                                        ً العدوانية العسكرية على العراق كان معدوماً
         العـراق         علـى              يـد الحصـار         ً      ً         دوراً سلبياً، وكأـا                          الدول الأعضاء في مجلس الأمن     أدت

                                            لضمان تنفيـذ الحظـر التجـاري، وقـد دعـت         ؛                       ً     ً     ً والكويت من خلال فرضه بحراً، جواً وبراً
                                                                                     بعض الدول إلى استثناء المواد الغذائية حتى لا يتـأثر الشـعب العراقـي بشـكل كـبير، وأن      

                                                    النظام الحاكم، وبعد مرور بضعة أشهر بـدأت التقـارير      في    أثير                        هذه العقوبات دف إلى الت
      وهـو                 الشعب العراقي،        عاشها                                                  ترد إلى مجلس الأمن عن الأوضاع الصعبة واللاإنسانية التي

                 الحالـة والحيـاة      في                                                      يبين أن هذه العقوبات الاقتصادية كان لها دور فعال ومـؤثر             الأمر الذي
   . )571 (                   العامة لدولة العراق

  :عكاسات اللاإنسانية للعقوبات الاقتصادية الدولية على العراق   ً     أولا : الان
                                                                                 إن العقوبات الاقتصادية الدوليـة الـتي فرضـت علـى الشـعب العراقـي قـد خلقـت           - أ

                                                           ولم يتحملــها الشــعب العراقــي، ويتجلــى ذلــك مــن خــلال     ،                        أوضــاعا صــعبة لا تطــاق
               ء نظــرة علــى                                                                            انعكاســاا علــى الجانــب الإنســاني الــذي يظهــر حجــم فظاعتــها، وبإلقــا 

                                                                                  الإحصائيات المختلفة للمنظمات الإنسانية ومنظمة الصـحة العالميـة يتـبين حجـم الضـرر      
   . )572 (                                                                    والتدهور الكبير الذي أصاب مرافق الصحة مما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة

                                                             
                    مـن قبـل الجمعيـة       "                  مـن أجـل السـلام           "الاتحاد                                      توفر الظروف والأسباب المهيأة لإعمال قرار     مع   )570 (

                                      المعارضـة للغـزو الأمريكـي للعـراق،                     الأول: لأن الدول  -                                        العامة، إلا أن الجمعية لم تفعل القرار لسببين
                                                                                             بغالبيتها، تقع ضمن دائرة التهديد الأمريكي الضمني، والثاني: الموافقة الضمنية لبعض الدول على الغزو 

               لأسباا الخاصة.
   .   216            مرجع سابق، ص   ،                          العقوبات الدولية الاقتصادية                     فاتنة عبد العال أحمد،    )571 (
   أن    )w. Kreisel (                                  صحة العالمية بمكتـب الاتحـاد الأوروبي                                  حيث يرى المدير التنفيذي لمنظمة ال   )572 (

                                                                  تمتع بمستوى صحي جيـد يعـادل أو يفـوق مـا هـو موجـود في الـدول              1990                      الشعب العراقي قبل سنة 
    إذ                                                                         أن نظام الخدمات الصحية من أفضل الأنظمة في الشـرق الأوسـط والخلـيج العـربي،        د           المتقدمة، وع

       % مـن    93 و   ،                                       % مـن السـكان يتمتعـون بصـحة جيـدة       85   أن                                 نجد مؤشرات الخدمات الصحية تشير إلى
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                                                                   ولعل السبب الرئيسي في تدهور نظام الخدمات الصحية وحالة المستشفيات يعود   - ب
                                                                 ض على العراق من خلال منعه من اسـتيراد الأدويـة والمعـدات الطبيـة                   إلى الحصار المفرو

                  ومع هـذا الـنقص      ،                                                          كقطع غيار المعدات ووحدات العناية المركزة ونقص في مواد التخدير
                           بر التغذية الوريدية لأكثـر   أ           بر والمحاقن و                                          قامت العديد من المستشفيات بإعادة استخدام الأ

   . )573 (     لأوبئة                               من مرة مما أدى إلى تفشي الأمراض وا
                                                                         ويرى رئيس الفدرالية الدولية للصـليب الأحمـر الـدولي أن الوضـع الصـحي في        - ت
   . )574 (                                                 كارثة حقيقية لا تسببها قوى الطبيعة وإنما قوى الإنسان     شكل       العراق 
                                                                         أما عن الآثار المترتبة على التغذية فهي لا تقل خطورة عن تلك التي مست القطـاع    - ج

                               تفيد بتضرر المـواطنين والأجانـب         وكانت             الأمم المتحدة                  وردت التقارير إلى      فقد       الصحي، 
    ً                                                                             جوعاً، مما أدى بلجنة العقوبات إلى تبني فكرة التفسير الأوسع لفكـرة الظـروف الإنسـانية    

   ،                                           حاد في مستوى المعيشة بسبب ندرة المواد الغذائية        إلى نقص                       وتحديد مفهوم لها، إضافة
   6                                     ذلك نجده في ارتفـاع سـعر الخبـز مـن                                              والارتفاع السريع والمتعاظم في أسعارها، مثال 

                                                ، كل هذا جعـل المـواطن يعـاني معانـاة شـديدة          1990    ً            سنتاً في اية عام     30         سنتات إلى 
   . )575 (                        للحصول على الغذاء الأساسي

                                                                                                                                                                 
   .                                            من النساء الحوامل يتمتعن برعاية صـحية جيـدة     %  90     وأن   ،                                    السكان كانوا يتمتعون بمياه صالحة للشرب

                                                                   سنة إلى الوراء بعد حرب الخليج وفرض العقوبات الاقتصادية على العراق.      50                      ولكن هذا النظام تراجع 
                                       ، الموقع الرسمي لمنظمة أطباء بلا حدود،            عاية الطبية                     من الفوضى إلى توفير الر   )573 (

https://www.msf.org/ar/   
                             النمساوية والتي كانت تتعامـل    IMMUNO                    الأمريكية بشراء شركة   BAXTER              حيث قامت شركة    )574 (

   لك        ، وكـذ  "              بلازما الـبروتين  " و   "       الألبومين "                                                        مع ليبيا مباشرة، فنتج عن ذلك إيقاف توريد مشتقات الدم من 
                                                                        (مواد زراعة الكلى) بالحصول على إذن من جهـات مختصـة ومعتمـدة مـن بلـد       BIOTEST         قيام شركة

                      إرسـال بعـض المـواد      BDIL                                                                    المنشأ وهو أمريكا، حتى تقوم بإرسال مـواد طبيـة، كمـا رفضـت شـركة      
                                                    شـهب حوريـة، النظريـة العامـة للقـانون الـدولي        ل                                   علمها بأا مخصصـة لأغـراض طبيـة.         مع           الكيميائية 

  .   165  ص    ،    2012                    مطبعة صخري، الجزائر،        نساني،  الإ
   .   218            مرجع سابق، ص   ،                          العقوبات الدولية الاقتصادية                     فاتنة عبد العال أحمد،    )575 (
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                في الغـذاء مـن           لنفسـه                                                           عمل النظام العراقي على تحقيق نـوع مـن الاكتفـاء الـذاتي         
  ،  )576 (                           باءت بالفشل نتيجة ظروف الحرب        ولكنها   ،                                خلال تطوير وزيادة المحاصيل الزراعية

      أكـد       فقد                                                                   ومع كل هذه الظروف المأساوية التي نالت اهتمام الخبراء والمسؤولين الدوليين، 
                                       الشـعب العراقـي قـد يواجـه كارثـة          أن                      العام للأمم المتحـدة   ين                      مارتي أهيستاري وكيل الأم

                    لم تلـب علـى وجـه                                                                  حقيقية وشيكة أخرى يمكن أن تؤدي إلى انتشار الأوبئة وااعـة مـا  
   . )577 (                              السرعة الاحتياجات الضخمة اللازمة

      1995    سنة    )   986 (                                                       كل هذا أدى بمجلس الأمن إلى أخذ المبادرة، وإصدار القرار رقم 
                                                   ليكون بمثابة تدبير مؤقت لتـوفير احتياجـات إنسـانية       ؛                                المتضمن برنامج النفط مقابل الغذاء

         للسكان.
  :العراق      ً                               ثانيا : فعالية العقوبات الاقتصادية على

                                                                                   بإلقاء نظرة بسيطة على نظام العقوبات الاقتصـادية المفروضـة ضـد العـراق نجـد أـا       
            ترتكز على:

                                                                               الحظر على تصدير النفط والمنتجات البترولية العراقيـة، وهـو الحظـر الـذي اتسـم        - أ
                                                  بعد شـهرين مـن بـدء سـريان العقوبـات يتـأثر        ف              النظام الحاكم،    في                       بفاعلية فائقة في التأثير 

                         تصاد العراقي بشكل جسيم.   الاق

                                                             
                                             بتفقـد الأحـوال المعيشـية للعـراق، فوجـدت            1995      " سنة FAO                            قامت منظمة الغذاء والزراعة "   )576 (

ــم     ــاج الحبــوب في موس ــاض إنت ــة بمســتو   27        بنســبة       1995 /    1994                                    انخف ــلال ســنتي                   % مقرن                 اه خ
                                                   قطع غيار الخاصة بنظام الري والمبيدات والبذور، مما أدى  =           =                   ، وذلك بسبب نقص    1990 /    1989

                                                                                                     بالقيادة العراقية إلى استخدام الحصة التموينية، والذي يعني قيام الدولة شـهريا بتزويـد المـواطن كميـات     
                           وهذه المواد تكون ضمن محتويات      ر،                                                          من السلع الأساسية حسب عدد أفراد العائلة بأسعار ما قبل الحصا

                                    مسـتقبل العلاقـات الدوليـة في ظـل                         مبـاركي التـهامي،                                                  البطاقة التموينية كالأرز والدقيق والزيت والملح.
  ،     2015  ،                                                                                           تطور التكنولوجيا الحربية للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، مجلـة العلـوم الانسـانية، الجزائـر       

  .  54 ص
                                                      الاقتصادية الدولية المتخذة من مجلـس الأمـن وانعكاسـات               العقوبات                    خوله محي الدين يوسف،    )577 (

   .   439            مرجع سابق، ص                          تطبيقها على حقوق الأنسان،
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   في                                 وهو الحظر الذي أثـر بشـكل كـبير       ،                                   الحظر على استيراد معظم المواد الغذائية  - ب
          ً                                                                     الشعب نظراً لامتلاك الطبقة الحاكمة زمام الأمور، ونتج عن ذلك تـدهور فظيـع للأوضـاع    

   . )578 (                                           الاجتماعية شملت الجوانب الصحية والمعيشية للسكان
                         ً                             دد العناصـر الـتي تمثـل أسـباباً لتحقيـق العقوبـات          نح ـ                           من خلال ما تقدم نسـتطيع أن  

                  الدولـة وردعهـا      في                                                                 الاقتصادية الدولية المفروضة على العراق لهذه الفعالية الكبيرة والتأثير 
   : )579 (                                   عن ارتكاب السلوك المخالف التي تتمثل في

                                                                           التزام اتمع الدولي في تنفيذ هـذه العقوبـات بشـكل يجعـل العـراق في قبضـة         - ج
            أسبوع فقـط        فبعد                                                 لأمم المتحدة من خلال الإجراءات التي يقوم ا مجلس الأمن،        منظمة ا

                                       دولـة بالسـكرتارية العامـة لإبلاغهـا          106           اتصلت حوالي       1990                     من شهر ايلول / سبتمبر 
                              ووضعها موضـع التنفيـذ، مـع       ،                                              بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتضمنة تلك العقوبات

                                                     ا التنفيذ بشكل مستمر. ان اخـتلال الاقتصـاد العراقـي                                    تعهدها بإرسال تقارير دورية عن هذ
                                                                   بسبب اعتماد العراق بصـفة كليـة في دخلـها القـومي علـى صـادرات            كان           في وقت قصير

                     % من صادرات الدولة.  97                 ن العقوبات أوقفت  إ             البترول، حيث 
                                                                           عدم توفر الأمن الغذائي للعراق من خـلال الاعتمـاد الضـخم علـى الـواردات في        - د

                                                                    الاحتياجــات الغذائيــة والصــحية للشــعب، وبســبب ذلــك ضــعف الأداء                الحصــول علــى
                                                                                 والإنتاج المحلي، وعدم القيـام بمحـاولات لتحقيـق الأمـن الغـذائي ممـا جعـل واردات        

    %.  90                   العراق تتوقف بنسبة 
                                                                          استخدام الأجهزة الحديثة في رصد أجـواء ومـوانئ العـراق ممـا سـاهم في نجـاح         - ه

   . )580 (                لعراق بنسبة كبيرة                           الحصار الاقتصادي المفروض على ا
                                                              ً                      فالدول العدوانية والدول المتآمرة والدول الضحايا كانت تـدرك دائمـاً سـلطة القـانون     

        ملتـزم   " و   "       قـانوني  " و   "      شـرعي  "                                                           على معاقبة الغـزو وفـرض التراجـع. فكانـت كلمـات مثـل       
                                        ً                       ً               تحمل معنى القبول. ولكـن القـانون المعـرض دائمـاً للارتـزاق والمداهنـة دائمـاً           "        بالقانون

   ً                    ً           ً              ً                                        ئياً، وحينما يكون مبدئياً فإنه غالباً ما يكون عاجزاً. ولقد انتهك النظام العراقـي القـانون      مبد

                                                             
         ايـار/     20  الى  13                             تقرير بعثة تحقيـق إلى بغـداد،               على العراق،                                 فيوليت داغر، العقوبات الاقتصادية   )578 (

    www.ome.to.acho                        ، متاح على الرابط الآتي:    1999   و   ماي
   .   220            مرجع سابق، ص   ،                          العقوبات الدولية الاقتصادية                     فاتنة عبد العال أحمد،    )579 (
  . 1  22             المرجع نفسه، ص   ،                          العقوبات الدولية الاقتصادية   ،                   فاتنة عبد العال أحمد   )580 (
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          وفي غــزوه    ،                                                                         الإنســاني الــدولي وميثــاق الأمــم المتحــدة في اضــطهاده لجماعاتــه العرقيــة
                                                                                       الكويت، والولايـات المتحـدة في ردهـا علـى الـرئيس العراقـي انتـهكت مواثيـق لاهـاي          

                             ضـافي رقـم واحـد لمعاهـدات                                  الأمم المتحـدة والبروتوكـول الإ                        ومعاهدات جنيف وميثاق
                    )، ومعاهـدة حقـوق   The Genocide Convention  (                             جنيف ومعاهدة الإبادة الجماعيـة 

                                                                                الطفل، والمعاهدات الاجتماعية والسياسية المعقـودة في إطـار الأمـم المتحـدة، وأدوات     
                           م المتحـدة يتبناهـا مجلـس                          في شكل قرارات غامضة للأم  -                            أخرى للقانون الدولي. فالقانون

         ً     لأنـه نسـبياً      ؛                                       يمكن أن يسـتخدم ضـد الـرئيس العراقـي      -                           الأمن الخاضع للهيمنة الأمريكية
  .)581(             لأا دولة عظمى   ؛                               ضعيف، لكن ليس ضد الولايات المتحدة

  -                                                                           دافع الارتزاق : تستمد الولايات المتحدة دوافعها وراء سياسة واشنطن بشأن العـراق 
                        ) والارتزاقـي للولايـات   Plutocracy                            ع الثرائـي (البلوتـوقراطي           من الطاب  -           في جانب منها

                      ً                  مبريالية قد ارتبط دائماً بالسـيطرة علـى                                              المتحدة. وهذا أمر غير ملحوظ إن توسع الهيمنة الإ
                                                             

  ع                                                                                        تم تناول ومناقشة انتهاكات الولايات المتحدة للقانون الدولي في ما يتعلق بـالعراق بشـكل واس ـ     )581 (
          للغاية. 

                      انظر على سبيل المثال:
    Ramsey Clark et al., War Crirnes: A Report on United States War Crimes 
against Iraq (Washington, DC: Maisonneuve Press, 1992); Geoff Simons, The 
Scourging of Iraq: Sanctions, Law and Natural Justice, 2nd ed. (London: 
Macmillan, 1998), and     " Letter Dated 9 July 2000 from the Permanent 
Representative of Iraq to the United Nations Addressed to the Secretary-
General    "  , S/2000/669, 10 July 2000.  

                   العراقية.... عـام                                                                               وتتناول هذه الرسالة جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات المسلحة الأمريكية ضد القوات 
                                                                                             انظر أيضا الترجمة العربية لكتاب سيمونز: جيف سيمونز، التنكيـل بـالعراق العقوبـات والقـانون     .     1991

     .    25  ص    ،    1998  ،                                  مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت   ،         والعدالة
                                                        :                                                              ينظر أيضا

  Saeed H. Hasan, Identical Letters Dated 10 July 2000 from the Permanent 
Representative of Iraq to the United Nations Addressed to the Secretary-
General and to the President of the Security Council, S/2000/687, 13 July 
2000. 

     رى.                                                   وهي تتناول جرائم الإبادة الجماعية بالإضافة إلى جرائم أخ



283 

                                                               . ولكن في حالة الولايات المتحدة تطور هذا الشـرط بدرجـة لم يسـبق             الاقتصادية       المصادر 
                                                      دة أـا ديمقراطيـة فإنـه لا يوجـد مراقبـون جـادون                                        لها مثيل. وبينما تزعم الولايات المتح

                                                                                 يشكون بأن المال يشتري السلطة، وأن نفوذ المؤسسـات هـو العامـل السياسـي الأهـم في      
           لأن يصـفوا    -                                       الـذين يحـاولون بجـد تربيـع الـدائرة       -                                البلد. وقد أدى هذا ببعض المعلقـين 

                     ). و كانـت الحقـائق   Pluto-democracy   ، ( "      ثرائية  -        ديمقراطية "                    الولايات المتحدة بأا 
           مليون دولار      200               باجتذاب بوش نحو       2000                                       واضحة في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 

                                                                        في حملة جمع التبرعات (ما يقرب من ضعف المبلغ الذي حصل عليه غور)، إذ نال دعـم  
                وقطـاع أعمـال      ،             مليـون دولار)       12.7                                               مصالح الـنفط ومصـالح مصـادر الطاقـة الأخـرى (     

     7.7                                 مليـون دولار) وشـركات الأدويـة (        7.7                           مليون دولار) ومصالح النقـل (      7.8         الزراعة (
  -                 في طـرح رهاناـا    -               ً                                            مليون دولار) فضلاً عن مصالح مؤسسـاتية أخـرى. والفئـات ذاـا    

               ً                                                               قدمت تبرعات أيضاً لحملة غور، ولكن على نطاق أضيق. ومـن المهـم أن نـدرك أن هـذه     
                                                ريقهـا إلى قـرارات الأمـم المتحـدة التأديبيـة                          والارتزاقية قد وجدت ط          الترائية          يديولوجية   الإ

            ضد العراق.
         ، انظـر      1990                 نيسـان/ أبريـل       14  في    )   986 (                                 قد وفر قرار مجلس الأمن الحاسم رقـم  

                                                       ) من أجل توجيه إيـرادات الـنفط في قنـوات مـا يسـمى       8                            الفصل الثالث النص (في الفقرة 
               ت ـا أضـرار                                              الذي بفضله تستطيع شركات ومنظمات أخـرى لحق ـ    "               صندوق التعويضات "

                                                  ً      ً  وخسائر نتيجة الغزو العراقي للكويت أن تطلب تعويضاً مالياً. 
                                                  ذكر كوفي أنان، الأمين العام للأمـم المتحـدة، أن نحـو          2000                  هكذا في آذار/ مارس 

   "                                                                    مليون دولار من ايرادات نفط العراق قد حولت مباشرة إلى صندوق التعويضـات        6.418
                                من الشركات وغيرها مـن المنظمـات     -     ً فعلياً  -   لآلاف            لتمكين مئات ا   ،                  التابع للأمم المتحدة

            ذكـر كـوفي         2000                             ، وفي تشرين الثـاني / نـوفمبر    )582 (         على دفعات                  والأفراد من الحصول

                                                             
  ) 582( "Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraphs 28 and 30 of 

Security (T) Council Resolution 1284 (1999) and Paragraph ( 5)  of Security 
Council Resolution 1281 (1999)," S/2000/208, 10 March 2000, p. 41. 

                                                        كبر قيمة في الحقيقة، لكن بسـبب عمليـات التجميـل والحظـر                                        كان العائد المخصص للإعانات الإنسانية أ
-the Secretary (                                                                                    وفسخ العقود، فقـد أصـبح بـلا جـدوى. انظـر الفصـل الثالـث مـن هـذا الكتـاب          

General Pursuant to Paragraphs( 121   ، ص.  
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ــان أن  ــن         10.472           أنـ ــون دولار مـ ــت إلى   إ                    مليـ ــد حولـ ــنفط قـ ــرادات الـ ــندوق  "                                     يـ          صـ
  .)583( "         التعويضات

              دد ضـخم مـن                                                                معنى هذا أن قافلة تموين للكسب غير المشروع قد تكونـت لفائـدة ع ـ    
                                                                                        الطالبين بمن فيهم مقـاولون أمريكيـون وكويتيـون سـرهم أن يمنحـوا مثـل هـذه القطـوف         

           السهلة.  
                                                                     حدى التقديرات إلى أن العقوبات لا بد أن تبقى مفروضة على العـراق لأكثـر    إ      أشارت   

   . )584 (       الطلبات     جميع                    من قرن حتى يمكن تلبية 
        مليـار       276                 الإجماليـة بنحـو                           كانت مطالب تقدر قيمتها  2000                في حزيران/ يونيو       

       ، مـع   )585 (                                التابعة للأمـم المتحـدة في جنيـف      "             لجنة التعويضات "                  دولار في خط البحث في 
                                                 الكويـت وحـدها الـتي تلقـت بالفعـل مـدفوعات        و   ،                            مزيد من المطالب يضاف كل أسبوع

                                مليار دولار، في وقت يحتضر فيه نحـو        21.5                                 ضخمة، لديها مطلب جديد للحصول على 
                                                                      ، معظمهم أطفال، كـل شـهر بسـبب الحاجـة إلى الطعـام والمـاء النقـي                 آلاف عراقي    10

                                                             
  ) 583( "Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph ( 5)  of Security 

Council (T) Resolution 1302 (2000)," United Nations, S/2000/1132, 29 
November 2000, p32. 

    ) 584(   Brian Whitaker,   " Gulf War Reparations May Take Iraq More than a 
century to Pay"  Guardian, 16/6/2000. 

           عـات مـن                                                                             لجنة الأمم المتحدة للتعويضات هـي جهـاز فرعـي تـابع لـس الأمـن، لـه مجمو          )585 (
     ً   موظفـاً       240                                 ) وأمانة (سكرتارية) مؤلفـة مـن    " و  "    إلى    "   أ  "                                   المفوضين تقوم ست فئات من المطالب (من 

                                                                                         لإدارة صندوق التعويضات. ويرفع المفوضون تقاريرهم إلى مجلس حكام يتخذ القـرارات بشـأن شـرعية    
 S/AC. 26/Dec. 126, 2001, 21          البراقـة (                          وكان أحد القرارات                            الطالب في كل من هذه الفئات.

June 2001     بلـداً      14                  مـن المـدفوعات ل        225                                                   ) يتعلق بالجزء الأول من المطالـب. وهنـا أوصـي بــ   ً    
        ، الأردن )22           )، الهنـد (  1             )، ألمانيـا (  4                مطالب)، كنـدا (    3                                      ومنظمتين تابعتين للأمم المتحدة: أستراليا (

          ) سـوريا   1          ، السويد ( ) 7    ان (        )، السود 1             )، سلوفينيا ( 1            )، باكستان ( 1           )، هولندا (   142          ، الكويت ()  22 (
                                                   ، برنامج التنمية التابع للأمـم المتحـدة في واشـنطن    )7                الولايات المتحدة (    )، 9 (              المملكة المتحدة     )، 2 (
                                     ). هذا القـرار المفـرد وهـو واحـد      1                                                      ، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة ()1 (

     ً        دولاراً تـدفع      69    ً   ألفاً و     19      ً  مليوناً و     615     ً  لياراً و م    26                                     من عشرات. حدد بمبالغ وصلت في مجموعها إلى 
                        من إيرادات نفط العراق.
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    ً        ً عاماً اعتباراً     58                                                                  والرعاية الطبية. وفي هذا السياق، قدر أن المعدل الراهن للدفع سيستغرق 
                                                             لكي يسدد العراق دينه الأساسـي. ولكـن سـيتعين علـى العـراق           2000                من حزيران/يونيو 

                                              مة التي تفرضها سـلطات الأمـم المتحـدة بمقتضـى                                        عندئذ أن يبدأ في سداد الفوائد المتراك
                                                بالمئـة كفائـدة سـنوية. فـإن الـدين الإضـافي          3                                 توجيه من واشنطن، وبمعدل متواضع هو 

                                                             مليار دولار، ما يعني أن العراق سيضطر مـع ذلـك لأن يـدفع عـن       320            سيرتفع إلى نحو 
               ون لديها طريقة          ً                     كان واضحاً أن الأمم المتحدة لن تك. )586(    2125                     غزوه الكويت حتى العام 

                                                                                      لفرض دفع التعويضات والفوائد المتراكمـة إذا مـا رفعـت العقوبـات. سـيتعين أن يسـيطر       
           ً                                                                        العراق مجدداً على إيراداته وأن لا يعود لمسؤولي الأمم المتحـدة قـدرة علـى إدارة توزيـع     
                                                                                 الأموال على طالبيها من أصدقاء الولايات المتحدة. لهذا بالطبع لـدى الولايـات المتحـدة    

                                                      فز مالي ضخم للإبقاء على البنية الراهنة لنظام العقوبات.  حا
                                                            ً       العقوبات الاقتصادية الدولية على العراق من أكثـر العقوبـات تـأثيراً       د             خلاصة القول تع

                                                                              الدولة الهدف التي نالت تأييدا من معظم دول العالم والتنظيمات الدولية الأخرى سـواء     في
                                                     لصـريح لقواعـد القـانون الـدولي وأحكـام ومبـادئ                               الإقليمية، بسبب الانتهاك ا   م         العالمية أ

                            مـن ديـد للسـلم والأمـن                   ومـا يمثلـه                                                ميثاق الأمم المتحدة جراء الغزو العراقي للكويـت  
             ً                                        ً                             الدوليين وإخلالاً بالعلاقات الاقتصادية للعديد من الدول نظراً للمكانة الاستراتيجية لدولـة  

                                النفطيـة في اسـتقرار المعـاملات                          ومـا تمثلـه آبارهمـا       ،                                العراق أو الكويت على حـد سـواء  
                             الاقتصادية من خلال دعم السوق.

   

                                                             
                            لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.       قرارات      )586 (



286 

  الفرع الثاني
  تقييم العقوبات الأحادية المفروضة على سورية

      لكـن                                                                          أبقت الولايات المتحدة على العقوبات التي فرضتها على سورية منذ السـبعينيات 
       الأولى في   :        ريضـتين                                           ُ             القسم الأكبر من العقوبات الأميركية على سورية فُرض في مرحلتين ع

                                                                             العقد الأول من الألفية الجديدة، وقد عزاها صناع السياسات الأميركيون إلى دعم سـورية  
                                                                                للإرهاب،  وإلى أنشطتها في لبنان، وغيرها من أنشطة الحكومة السورية؛ والثانية منذ عـام  

 ُ        ً                                         فُرضـت وفقـاً لصـناع السياسـات الأميركـيين بسـبب              وقـد                     وحتى يومنا الحاضـر،   2011
     .       سورية    على          الكونية    رب  الح

                     ً لم تفرض على لبنان يوما  وفي سياق الحديث عن لبنان لابد من التنويه إلى أنه 
عقوبات أممية ولا أحادية الجانب تستهدفه كدولة  ولكن اقتصر الأمر على استهداف 

البنك اللبناني الكندي، أحد أكبر المصارف اللبنانية.  2011العقوبات الأميركية في العام 
وتسهيله االله قد وضع البنك على اللائحة السوداء بدعوى تمويله نشاطات حزب و

التحويلات لأعضاء منتمين إليه واستقباله ودائع مشبوهة في إطار تبييض الأموال غير 
  .الشرعية التي يجنيها الحزب، وفق ما تضمنه نص العقوبات

         كونيـة                اندلاع الحـرب ال    مع   2011                                           أما الاتحاد الأوروبي فقد بدأ بفرض العقوبات عام 
   ً                           فضـلاً عـن ذلـك هنـاك عـدد       .                                                   في سورية، ثم صعدها على عدة مراحل منـذ ذلـك العـام    

                                                                            محدود من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على سورية ضد تنظيم الدولة الإسـلامية  
   .        بشكل عام

       تحـدة                                                                      في هذا الفرع سنعمد إلى تحليل العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايـات الم 
   ،        ضـعافها  إ                                                                       سورية وفق قانون محاسبة سورية، وأثنـاء الأزمـة المفتعلـة عليهـا بقصـد           على

                                 ً           والآثار المترتبة على تنفيـذها، وأخـيراً مـدى       ،                                       والخلفية الكامنة وراء إصدار هذه العقوبات
                                                                  توافق وانسجام هذه العقوبات مع مبادئ القانون الدولي وقواعده الآمرة.

  :ية قبل الأزمة المفتعلة عليها   ً                  أولا : العقوبات على سور
                وتحديـد أمـاكن      ،                                                            من أجل إعطاء الأمثلة على موضوع العقوبات الاقتصـادية الأحاديـة  

                                                                               تطبيقها في هذا العالم، فقد اخترت أن يكون المثال الأكبر لإيضاح هـذا الموضـوع متمثـل    
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      بـات                                           في هذه الأزمة الأخـيرة مـن ضـير هـذه العقو              بشكل أكبر                      في بلدي سورية الذي عانى 
                         اسـتغرق إعـداد مشـروع             ومـن ثم   .           ومن بعـده                                         الأحادية المطبقة من قبل إدارة الرئيس بوش

  ن  إ                                                                              القانون الذي يقضي بفرض عقوبات اقتصادية أمريكية ضد سورية قرابـة عـامين، حيـث    
                                                                                      بداية الحديث عن إمكانية تطبيق العقوبات الأمريكية على سـورية وفـق مـا يسـمى بقـانون      

                                ، إلا أن تعطيـل تمريـر القـرار        2002                        إلى النصف الثاني من عـام       يعود    )587 (           محاسبة سورية
                                                                             إلى مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين كان بسبب معارضة البيت الأبيض لصـدور القـرار   

      بعـد        2003 /  10 / 9                                                                في بداية الأمر، إلى أن أسقط البيت الأبـيض معارضـته تلـك بتـاريخ     
                               قصير في مسـاعدا في حرـا علـى        والت   ،                                       اامه سورية بتجاهل طلبات الولايات المتحدة

                                                                             الإرهاب، مما أفسح اال للتصويت حول مشروع القـانون في لجنـة العلاقـات الدوليـة     
   )  33 (                              ، حيث صوتت اللجنـة بأغلبيـة    )588 (    2003 /  10 / 8                           بمجلس النواب الأمريكي بتاريخ 

      ً                                          صوتاً لصالح مشروع القانون مقابل معارضة صوتين فقط.
      2003  /   10 /  16                              روع القرار على مجلس النـواب في                            كان ذلك بمثابة تمهيد لعرض مش

   . )589 (                أصوات معارضة  له   ) 4 (           صوت، مقابل    )   398 (                    لصالح المشروع بأغلبية            فقد صوت
                                                             

                                مقترحو مشروع القانون ومعارضوه:   )587 (
               و(ألبرت أنغـل)     ،                                                                      راعيا مشروع القانون الأساسي هما (ريتشارد آرمي) زعيم الأغلبية في مجلس النواب  -

           إضـافة إلى                                                             آسيا التابعة للجنـة العلاقـات الدوليـة بمجلـس النـواب،                  الأوسط وجنوب              عضو لجنة الشرق 
                                                                      اللجنة المذكورة، وأعضاؤها (هوار ديبرمان) الديمقراطي ممثل ولاية كاليفورنيا،       رئيس                 (بنيامين غليمان)

         فيـادا،                                                                                       (غاري ايكرمان) الديمقراطي ممثل ولاية نيويورك، و(شيلي بركلي) الديمقراطيـة ممثلـة ولايـة ن    و
            ً                                                                 وهؤلاء جميعاً تبنوا وجهة نظر اللوبي الموالي لإسرائيل حيال مشروع قانون محاسبة سورية.

                                                                                      أما معارضو مشروع القانون فيمكن تقسيمهم إلى فئتين: الأولى تتكون من أعضاء الكونغرس المساندين   -
         و(دانـا     ،               يا لبناني الأصـل                                                                      لوجهة النظر العربية وهم: (داربل كيس) النائب الجمهوري ممثل ولاية كاليفورن

            ً                                                                                   روباكر) أيضاً نائبة جمهورية عن ولاية كاليفورنيا، و(سنيشا ماكييني) الديمقراطية ممثلة ولايـة جورجيـا،   
                               يأتي في مقدمتـهم نائـب مسـاعد     و                                                               أما الفئة الثانية فهي ثلاثة من الشهود وأصحاب الخبرات الدبلوماسية، 

                                                     و(أدوارد جبريي) السفير السابق ورئـيس إحـدى المنظمـات       ،                                     وزير الخارجية الأمريكي (ديفيد ساترفيلد)
    .                                               و(ليم وينشيتش) رئيس الس الوطني للتجارة الخارجية   ،                              الأمريكية المهتمة بالشأن اللبناني

        العـدد             ، دمشـق،        البعـث          جريـدة    ،                                           مشروع قانون محاسبة سورية: أناتوميـا الـوهم     ،   ً             نقلاً عن: ريا خوري
  .    2004 / 1 / 3                 الصادر يوم السبت 

  .    سابق     مرجع    ،               أنا توميا الوهم   ،                       مشروع قانون محاسبة سورية  ،         ريا خوري   )588 (  
        العـدد             ، لنـدن،                الـوطن العـربي           جريـدة   ،                                   الأمريكي بتبني قانون محاسـبة سـوريا          النواب     مجلس   )589 (  

  .    2003 /  10 /  16      تاريخ  ب        الصادر
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    ً   صـوتاً     )  89 (                              وافق مجلـس الشـيوخ بأغلبيـة          2003 /  11 /  21                      بعد حوالي الشهر بتاريخ 
   . )590 (                                  لصالح فرض عقوبات اقتصادية على سورية

                                            بوش سلطة واسعة لتعطيـل العقوبـات، في حـال                                  لكنه أعطى الرئيس الأمريكي جورج 
                                                                                  رأى الرئيس أن ذلك يخدم المصالح القويـة الأمريكيـة، ويتناسـب مـع التصـرف السـوري       

   . )591 (     الإيجابي
                                                                               بذلك وضع مشروع القانون في عهدة الرئيس جـورج دبليـو بـوش، الـذي وقـع عليـه       

   .    2004 / 5 /  12                         وجعله موضع التنفيذ تاريخ 
                                         الـرئيس الأمريكـي جـورج بـوش، باتخـاذ                   ة سـورية                            فقد طالب مشروع قانون محاسـب 

   : )592 (                                          ين على الأقل من أصل ستة إجراءات عقابية تشمل ء    إجرا
                                                                  فرض حظر بيع السلاح والمواد ذات الاستخدام المزدوج (التي يمكن اسـتخدامها   - أ

                                               للأغراض المدنية والعسكرية في الوقت نفسه) لسورية.
            ة في سورية.                                        منع تقديم مساعدة مالية إلى أي مشاريع تنموي - ب
                                   منع حصول سورية على النفط العراقي. - ت
                                                                         حظر تصـدير المنتجـات الأمريكيـة غـير الإنسـانية (أي باسـتثناء الأدويـة         - ث

                  والأغذية) لسورية.
                                       حظر استثمار الشركات الأمريكية في سورية. - ج
   . )593 (                                                                منع الطائرات السورية من الهبوط في الأراضي الأمريكية أو التحليق فوقها - ح

                                                             
  http;//alarabnews.com/alshaab/GIF                 موقع العرب نيوز:      )590 (  
    .    نفسه     لمرجع  ا                 موقع العرب نيوز،    )591 (  
                 الرئيس بوش علـى                   عن ولاية كانساس،                                               في حين حث السناتور(سام براونباك) النائب الجمهوري   )592 (  

                            لأن حكومة دمشق مماثلة لنظـام     ؛                                   وأن يفرض عليها قائمة العقوبات كاملة   ،                   ً      ً أن يعاقب دمشق عقاباً شديداً
                        حكم صدام حسين في العراق.

                                                        علـى بعـض العقوبـات الدبلوماسـية (كتعطيـل الاتصـال                                           هذا وقد كان مشروع القانون قد احتوى   )593 (
                                                                                             الدبلوماسي بين سورية والولايات المتحدة، وتقليص التمثيل الدبلوماسـي السـوري في أمريكـا، وعـدم     

      علـى           مقتصـر                                                                                   منح المسؤولين تأشـيرات دخـول إلى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة) إلا أن البحـث هنـا        
                                                                  ، ومـن ناحيـة أخـرى فقـد شملـت قائمـة العقوبـات الاقتصـادية                                           العقوبات ذات الطبيعة الاقتصادية فقط

   ة                              ً                                                           المقترحة من قبل مجلس الشيوخ أيضاً على الرئيس بوش فرض حظر على التبـادل التجـاري بـين سـوري    
                    قيـود أخـرى علـى               ، وفـرض   ة                                                               والولايات المتحدة، ومنع رجال الأعمال الأمريكيين مـن العمـل بسـوري   

                                          صول السورية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.        وتجميد الأ   ،                   رحلات الطيران السورية
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                        اســبة ســورية بتــاريخ  مح                                        الأمريكــي جــورج بــوش بتوقيــع قــانون                        عنــد قيــام الــرئيس
                                                                  ، فإنه حدد العقوبات الاقتصادية الأمريكية الـتي سـتطبق ضـد سـورية      )594 (    2004 / 5 /  12

   :   تية                    المتمثلة بالإجراءات الآ
                                                                                 عدم السماح بتصدير أي منتجات أمريكيـة باسـتثناء المـواد الغذائيـة والأدويـة إلى        - 1

        سورية.
                                                               رات المدنيـة السـورية بـالتحليق في أجـواء الولايـات المتحـدة                       عدم السماح للطائ  - 2

           الأمريكية.
   إلى          إضـافة                                                              تجميد وزارة الخزانة الأمريكية لحسابات المصـرف التجـاري السـوري      - 3

                                                                           تجميد الحسابات والعقارات المملوكة لعدد من الشخصيات السورية التي تتهمها الولايات 
                                                  ة الكيماويـة أو النوويـة، أو المسـاهمة بـالوجود                                       المتحدة بدعم الإرهاب، أو إنتاج الأسلح

                                                                              السوري العسكري في لبنان، أو المساهمة في تقويض الجهود الأمريكية والدوليـة بالنسـبة   
                                         لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في العراق.

   . )595 (                            حرمان سورية من النفط العراقي  - 4

                                                             
                         (وجود حاجة ملحة لتطبيـق        2004 / 5 /  21                                           أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش في يوم الأربعاء    )594 (

                                                                          بحجة دعم الحكومة السـورية للإرهـاب واسـتمرار احـتلال لبنـان، والسـعي إلى          ، ة                قانون محاسبة سوري
                                              صواريخ، وتقويض الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة          وبرامج ال   ،                  سلحة الدمار الشامل أ          الحصول على 

                                               وإعادة إعمار العراق، باعتبار أن هذه التصـرفات     ،                                          الأمريكية واتمع الدولي من أجل تحقيق الاستقرار
                          واقتصاد الولايات المتحدة).   ،         ً     ً                                               تمثل ديداً كبيراً وغير عادي بالنسبة للأمن القومي، والسياسة الخارجية

http;//www.champress.net/default.asp/   
                                                         وقد أورد الرئيس بوش شروط مراجعته لقرار العقوبات بما يلي:

                                                                                           أن تثبت الحكومة السورية نية صادقة في البحـث عـن سـلام حقيقـي مـن خـلال مواجهـة الإرهـاب           - 1
         والعنف.

                                                    التخلي عن مشاريعها لتطوير أسلحة الدمار الشامل.  - 2
   .  ته                         احترام استقلال لبنان وسياد  - 3

   ،    1628        العـدد     ،               جريدة الطليعـة    ،                                 الرئيس بوش يوقع قانون محاسبة سورية   ،               أحمد يوسف النفسي      انظر: 
   .    2004 / 5 /  19       بتاريخ         الكويت، 

             ، الكويـت،            جريدة الرأي   ،                                              العقوبات الأمريكية تستثني قطع تبديل الطيران المدني    ،         سعيد الحكم   )595 (
  .    2004 / 5 /  23                    العدد الصادر في الأحد 



290 

                بـوش درس حسـب                               بـل إن الـرئيس الأمريكـي      ،                              تتوقف العقوبات عند هـذا الحـد     لم
                                                                        تصريحات المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، فرض عقوبات إضـافية محتملـة علـى    
                                                                                  السلطات السورية، في حال عدم اتخاذها إجراءات ملموسة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ المطالـب     
                                                                           الأمريكية بشأن وقف الدعم السوري للمجموعات الإرهابية، ووضع حد لبرامجها لتطـوير  

                                     ً                              ل، وسحب قواا مـن لبنـان، والتعـاون كليـاً مـع اتمـع الـدولي                          أسلحة الدمار الشام
   . )596 (                                             للمساعدة على إحلال الاستقرار وإعادة بناء العراق

                                                                      نستنتج أن قانون محاسـبة سـورية، يحمـل مجموعـة مـن الاامـات والحجـج              هكذا
                                                                                  اتخذا الولايات المتحدة ذريعة تبرر فرضها القانون ضد سورية، ولعل أبـرز هـذه التـهم   
                                                                               تتمثل في دعم سورية لما تسميه الولايات المتحدة بالإرهاب، وإيواء المنظمـات الإرهابيـة   
                                                                                 "في إشارة إلى الدعم السـوري لمقـاتلي حـزب االله اللبنـاني، ومكـتبي الجهـاد الإسـلامي        

                                     . إضـافة إلى اـام سـورية بـاحتلال      )597 (                                        وحماس الفلسطينيين، وحرس الثورة الإيـرانيين" 
                              ً                                 حصول علـى أسـلحة غـير تقليديـة، فضـلاً عـن التسـهيلات الـتي                            لبنان، وسعي دمشق لل

                                                       الـذين يشـنون هجمـات مناهضـة للقـوات الأمريكيـة في                                     تمنحها سورية للمقاتلين العرب
         بتســهيل    م                                                                              العــراق، ســواء بمــرور هــؤلاء المقــاومين مــن الحــدود الســورية إلى العــراق أ 

   . )598 (               حصولهم على السلاح
                                          ح للاستخدام في كل حين، وفي كـل مكـان، وضـد                                  إن بنود الاام الواردة أعلاه تصل

               يصـلح لمحاسـبة           2004                                              في العالم، وذا المعنى فإن قانون محاسبة سورية لعام         أي أحد
                                         بد هنـا مـن التـدقيق في هـذه المـزاعم        فلا   ؛      البعيد   م                                أي دولة، سواء في المستقبل القريب أ

            لها للبنان.                                    تلك المتعلقة بدعم سورية للإرهاب، واحتلا        ولاسيما          والاامات، 
                                                               بمكافحة الإرهاب الدولي كمبرر لفرض العقوبات الاقتصادية من قبل دولـة          الادعاء   إن 

                                                  ً         ً                 ً ما ضد دولة أخرى ذات سيادة، هو من أكثر المبررات شيوعاً وانتشاراً، ومن أكثرها خطراً 

                                                             
                    ، الإمارات العربيـة             جريدة الخليج   ،                                          لعقوبات الأمريكية على سوريا مصلحة إسرائيلية ا   ،        إميل أمين   )596 (

  .    2004 / 6 / 1         الصادر في      77980      العدد          المتحدة،
                    مرجع الكتروني سابق.   ،        ريا خوري   )597 (
                                     موقع العرب نيوز، مرجع الكتروني سابق.    )598 (
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                           للولايات المتحدة  الـتي تمـت                  ولاسيما الويلات                                   وفق ما نستخلصه من الممارسات الدولية 
   . )599 (              السنوات الماضية    خلال 

                                                                              لعل ما يزيد من أهمية وخطورة هذه الظاهرة هـو عـدم وجـود مفهـوم واضـح محـدد       
                                                 الاتفاق العام بين الدول من حيث المبدأ علـى خطـورة        فمع                         ومتفق عليه للإرهاب الدولي، 

                                                             
                               لأمريكيـة ضـد الـدول الأخـرى                                                            من السوابق التاريخية التي تشير إلى فرض العقوبات الاقتصادية ا   )599 (

                         بدعوى مسـاندة الإرهـاب،         1980                                                        تحت مظلة الاام بالإرهاب نذكر تعرض العراق لهذه العقوبات عام 
                                        ، بسبب اام الدولـة الفارضـة للدولـة        1978                                         العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد ليبيا عام             وكذلك بدء 

                                               مة لدى فـرض العقوبـات الاقتصـادية الأمريكيـة             نفس الته                                        المستهدفة بدعم الجماعات الإرهابية، وتوجيه
       مرجـع                                                 العقوبات الاقتصادية الدوليـة والعـالم العـربي،      ،               . محمود حسن حسني    1989               ضد السودان عام 

   .  22 ص   ،    سابق
                                                                                        ولنؤكد على الاام الأمريكي لسوريا بدعم الإرهاب كمبرر لفرض العقوبات الاقتصادية عليها، نذكر ما   

                                                             رض توضيحه لموقفه تجاه قانون محاسبة سوريا، حيث قال "سبق أن تحدثنا                       صرح به الرئيس بوش في مع
                                                                    ً                مع الرئيس السوري بوضوح حول المطالب المعقولة فلم يستجب، لذلك اتخذت قراراً بفرض عقوبـات،  

                          احتـرام اسـتقلال لبنـان       ،               ً     ً                                              لأنه لم يكن شريكاً كاملاً في الحرب علـى الإرهـاب". أحمـد يوسـف النفسـي     
     بق.       مرجع سا  ،         وسيادته 

                                                                                            ولابد من الإشارة هنا إلى أن المطالب المعقولة التي أشار إليها الرئيس بوش، لم تكن معقولة مـن وجهـة   
                                                                                            نظر السلطة السورية، ذلك أن نظرة دمشق إلى الإرهاب تختلف عـن نظـرة الإدارة الأمريكيـة، حيـث أن     

                                                              سورية تحارب الإرهاب المدان، وتميزه عن المقاومة المشروعة ضد الاحتلال.
                                                                                                قد أشار زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب النائب (توم ديلاي) إلى أنه يعتقـد أن (هـذا القـانون    
                                                                                            أساسي في إطار الحرب الجارية على الإرهاب وأن سورية اختارت بـالطبع الوقـوف إلى نتـائج أعمالهـا)     

                     ة السـورية في حالـة                                                                   (لن يكون هناك تساهل مع إرهاب الدولة السـورية) حيـث أن (الحكوم ـ             وأوضح أنه
                                 ً     ً                                                    حرب مع قيم العالم المحتضر وتمثل ديداً خطـيراً للأمـم الحـرة والإنسـان الحـر في كـل مكـان، وأن        

                                   كما صرح رئيس لجنة الشـؤن الخارجيـة                                                         الولايات المتحدة لن تتحمل أو تصبر على الإرهاب ومسانديه).
   ة        السـوري           الحكومـة   ً             ضـاً أن (علـى     أي   = =                                                   في مجلس الشيوخ، الجمهوري (ريتشارد لوغار) في هذا الإطـار 

       تتـيح     ة                                                                                        القيام بخيار صعب، إما الاستمرار في إيواء ودعم اموعـات الإرهابيـة، وإمـا التحـرك بطريق ـ    
       . )                                    المساهمة في إحلال الاستقرار في الشرق الأوسط

         سابق.        إلكتروني      مرجع    ،                                           العقوبات الأمريكية على سوريا مصلحة إسرائيلية  ،         إميل أمين      انظر: 
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                                                             ً      ً             الإرهاب الدولي، وضرورة مواجهته بالعقـاب والتجـريم، إلا أن هنـاك خلافـاً واسـعاً في      
   . )600 (                                                      لدول حول مسألة تحديد مفهوم دقيق ومحدد وشامل للإرهاب الدولي          الفقه بين ا

  :2011     ً                        ثانيا : العقوبات على سورية بعد
ة السـورية بـدأت      إ          سبق القول  ة العربيـ                                                                      ن الإجراءات الأحادية الأمريكية ضد الجمهوريـ

  ل        من قب ـ  2011                            ، لتعود بتواتر أعلى منذ عام 2004                        ، تبعتها موجة ثانية عام 1979        منذ عام 
                                مـن قبـل الكـونغرس بغرفتيـه        ني       ً        ،  وصولاً إلى تـب  )601 (                                 إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما

   ً      ً      ً                      قلةً جديدةً مؤخراً،  والذي حدد له  خمـس   ن           الذي انتقل     2019                      قانون قيصر في مطلع عام 
                            ينتهي بعـدها سـريان هـذا      ثم                                                     سنوات من تاريخ دخوله حيز النفاذ تسري أحكامه خلالها، 

 . )602 (       القانون
                                                                           تحديد ما يشمله هذا القانون من إجراءات، لا بد من الإشارة إلى أن هـذا القـانون       قبل 

             تحـت رقابـة     - )603 (                                     واسـعة، وأعطـى السـلطة التنفيذيـة        ها                        ركز على قطاعات محددة؛ لكن
                                                                       الحق في تحديد من ترى أنه يقوم بنشاط يحظـره هـذا القـانون لتفـرض عليـه        -        الكونغرس

                                                             
                                                                                ير إبراهيم العناني في تحديده لمفهوم الإرهاب الدولي إلى أن (هناك سمة أساسية تميـز العمـل     يش   )600 (

                                                                                                 الإرهابي... وهي التخويف والترهيب والترويع سـواء عـن طريـق اسـتخدام الوسـائل المؤديـة إلى ذلـك        
             مشـروع مـن                                                ً                                  ً     بطبيعتها أو عن طريق التهديد باستخدامها، أياً كان الغرض من وراء ذلك ما دام غرضاً غـير 

                                        ً      ً                                                      الناحية القانونية والفعل الذي يعد إرهاباً دولياً، هو ذلك الذي ينطوي على إضرار بالنظام الـدولي وتـأمين   
                                                                           ً                        الحياة البشرية). فيما يعرفه محمد عزيز شكري بأنه (عمل عنيف وراء دافـع سياسـي أيـاً كانـت وسـيلته،      

                                       ن الناس لتحقيـق هـدف قـوة أو لنشـر                                                     وهو مخطط بحيث يخلق حالة من الرعب والهلع في قطاع معين م
                                                   مجموعة تمثل شبه دولة أم بالنيابة عـن دولـة مغمسـة        عن                                               دعاية، سواء أكان الفعل يعمل لنفسه أم بالنيابة

                               جريمة العدوان ومـدى المسـؤولية      ،                                                          بصورة مباشرة أو غير مباشرة في العمل المرتكب). إبراهيم الدراجي
   .  36 4 ص  -         مرجع سابق                        القانونية الدولية عنها، 

  ،                       دار النهضـة العربيـة     ،                 ً                                     الإرهاب الدولي وفقـاً لقواعـد القـانون الـدولي العـام        ،             نبيل أحمد حلمي      انظر: 
                       دار النهضـة العربيـة      ،                             المسؤولية الدولية في عالم مـتغير    ،          ، نبيل بشر  13 ص   ،                لا ذكر لعام النشر          القاهرة،

   .   403-   402 ص   ،    1994   ،       القاهرة                للنشر والتوزيع، 
) 601(  “Q&A: Syria Sanctions”, BBC NEWS, 23 March 2012.  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-15753975   
                                          هي مدة كافية للوصول إلى الأهداف وإلا علـيهم                                           على الأغلب يرى واضعو القانون أن هذه المدة   )602 (

                     تغيير الاستراتيجية.  
                                                                                       في الإجراءات السابقة كانت المهمة موكلة لوزير الخزانة، بينما في قانون قيصر زاد دور الرئيس.    )603 (
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                ليبـدأ سـريان                                         غرس لنفسه إعادة النظر في كـل شـيء                                  عقوبات حددها القانون، وترك الكون
  .    ً                        يوماً من تاريخ سن هذا القانون  180                                        التدابير من عقوبات أو تفعيل الإعفاءات بعد 

                                                                                    كما غير القانون الجديد من طريقـة تعاملـه مـع الأجـنبي، فقـد حصـر إجراءاتـه ضـد         
                       وبات الأمريكية، أمـا في                                                         الأجانب في أوامره السابقة بمن كان يتعامل مع شخص طالته العق

                                                                َّ              قانون قيصر فقد وسع المشرع الأمريكي من مفهوم الأجانب لتطال تدابيره كلَّ مـن يسـاعد   
                     مقـاول  عســكري، أو   و              شـخص أجـنبي،   "                                            الحكومـة السـورية، كمـا أضـاف ملاحقــة أي     

                                                                                    مرتزق، أو قوة شبه عسكرية  يعمـل عـن عمـد، بصـفة عسـكرية داخـل  سـورية لصـالح         
                 ، بعـد أن كـان   "                                         أو حكومة الاتحاد الروسي، أو حكومـة إيـران     ،          ة أو باسمها          حكومة سوري

                                  وتتنوع الجهات الحكومية الأمريكية التي .                                              هذا النوع من  التدابير يطال سورية  وإيران فقط
 ُ                                                                            طُلب منها مراقبة أنشطة الحكومة السورية وغيرها من كيانات مرتبطة ذه الأخيرة، ليكون 

                                                                    الولايات المتحدة دور كبير في بناء التقـارير الـتي سـتؤدي إلى تفعيـل                       للسلطة التنفيذية في
 .        الإجراءات

                                                        ّ                 بعد المصرف العقاري والمصرف التجاري السـوري والتجـاري اللبنـانيّ اسـتهدفت      - أ
  . )101     مادة  (          غسل أموال         واامه   ، )604 (                     العقوبات المصرف المركزي

             ً                 أكـانوا أشخاصـاً طبيعـيين أم                                             العقوبات التي تستهدف الأشخاص الأجانب سـواء   - ب
                                                                  ، وذلك بمجرد صدور قـرار مـن الـرئيس الأمريكـي بقيـامهم بنشـاط       )     شركات(          اعتباريين

                      ً   أي كل يوفر عن علم دعمـاً   (  ) 2 (          من الفقرة   )   أ    (             ولتغطي الفقرة     102 \ 2             محظور في المادة 
              ً         ً  ً     ً    مالياً أو مادياً أو تقنياً مهماً ) .

                                            كومة السـورية وروسـيا وإيـران في الميـدان                                      للحكومة أو لشخص أجنبي يتعاون مع الح
  )                                                                               العسكري في سورية أو أجنبي يتعاون مـع شـخص معاقـب مـن قبـل الولايـات المتحـدة       

     مـن     )605 ( ) ه –  د  –  ج  –  ب  (       ّ                                                  تغطي كلّ الأنشـطة الـتي لم تـرد بشـكل واضـح في الفقـرات       
 :    ، أي102      المادة 

                                                             
                                                                                   ) يمكن أن يعزى سبب ذلك لقيام هذه الأخير بالعديد من الأنشطة التي لم يعد المصرفان الكـبيران  604 (

                                    لان في سوريا قادرين على القيام ما.     العام
                                                                                     تتسم المصطلحات المستخدمة في صياغة هذه المادة بالعمومية والاتساع مثـل: "يـوفر عـن علـم       )605 (

    ً       ً          ً         ً     ً                                                                      دعماً  مالياً  أو مادياً أو تقنياً مهماً، أو "خدمات بنـاء أو خـدمات هندسـية مهمـة"، وعليـه تقـدير كـون        
   ً                                                        جداً، وتزيد من احتمالات الضغط على الشركات الأجنبية الـتي قـد              ً                      النشاط مهماً أم لا، هو مسألة نسبية 

                          ترغب بالتعامل مع الحكومة. 
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 . ب/          َ ِّ   102/2      القِّطَاع النفطي مادة  - أ

                   ّ                       واضح بين الطيران المـدنيّ والعسـكري في مـادة       ِّ َ                  قِّطَاع الطيران دون تمييز - ب
 .                          د فيما يتعلق بالطيران الحربي/ 102/2 و                   ج، /102/2

            يقـدم عـن   "  ّ        كـلّ مـن      ) ه/ 102/2 ( ِّ َ                             قِّطَاع الإعمار حيث تستهدف المـادة   - ت
                                                                               علم، بشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات بناء أو خـدمات هندسـية مهمـة إلى الحكومـة     

 ".       السورية
                   بالامتثـال لاتفـاق   "          فهي تتعلق       نفسه                                    اءات من الإجراءات التي أوردها القانون           أما الاستثن

                                           ، وأنشطة المنظمات غـير الحكوميـة في الميـدان    3) /  ب /102     مادة ("                مقر الأمم المتحدة
                                 تقديم إحاطـة بشـأن اسـتراتيجية    "     وبعد   ،      ً                 ووفقاً للقوانين الأمريكية) 910   (        ّ      الإنسانيّ المادة

    أ،) / 302                                إضـافة إلى مـا ورد في المـادة (    . 201) (      مادة"         الإنسانية                    لتيسير تقديم المساعدة
 .            من ذات المادة   ) ب (          ، والفقرة  )2 و  1 (     فقرة 

              بعـد تـوافر                                                          الـتي أوردهـا القـانون فهـو مـن صـلاحيات الـرئيس                          أما تعليق الإجراءات
    ً                   ً       يومـاً، دون أن يكـون ملزمـاً      )   180 (                ، ولمدة لا تتجاوز  )      ) 301                    الشروط الواردة في المادة 

            ذا التعليـق إن انتفـى أحـد أسـبابه، علـى أن يقـدم الـرئيس إحاطـة للجـان الكـونغرس                                                                                            
 .    ً           يوماً من التعليق  )      ) 30       المتخصصة بعد 

                         عن تطبيـق أي حكـم مـن      -    ً يوماً  )     ) 180           في مدة لا تتجاوز   -                      كما يجوز للرئيس التنازل
              مـن القـومي                                                                        أحكام هذا القانون بالنسبة لشخص أجنبي  إذا كان هذا التنازل في مصـلحة الأ 

  .              للولايات المتحدة
                                                                                   تتراوح المصطلحات الـتي تطلـق علـى هـذه الأحكـام الـواردة في هـذا القـانون بـين          

                                                                 إجراءات أحادية  العقوبات، فهل هي عقوبات أم إجراءات أحادية قسرية؟
  :                                        الحق السيادي للدول في اتخاذ ما يناسب مصالحها. - أ

                                           ا من إجراءات إذا كان ذلـك لا يتعـارض مـع                                     ً  يحق لأي دولة أن تتخذ ما تراه مناسباً له
 :                                   التزاماا الدولية والتي تنبثق إما من

   .                                 الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها  و    ،         مم المتحدة        ميثاق الأ - 1
  .           ّ العرف الدوليّ - 2
 .                             ّ القواعد الآمرة في القانون الدوليّ -3
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       تفـرض        ـا  لأ   ؛                                                              ويطلق على هذه التدابير في الدول الـتي اتخـذا مصـطلح العقوبـات    
             ّ                                                                      جزاءات على كلّ من يخـرق أحكـام القـانون النـاظم لهـا، ويطلـق مصـطلح الإجـراءات         

 .                                                      الأحادية القسرية من قبل الدول التي تستهدفها هذه الإجراءات
ــرى أن المــوا  ــانون قيصــر ن ــالعودة إلى ق ــب    )   210  و   203 و  202     د (                                            ب ــت تجني                حاول

     مـن     ) 1/ أ (                  ن قامـت الفقـرة                                                             الولايات المتحدة ارتكاب خـرق للالتزامـات الدوليـة، بعـد أ    
           أو أجهـزة     ،               ّ                                                  بمنح اسـتثناء لكـلّ مـا فيـه مصـلحة للأمـن القـومي الأمريكـي           )   302 (      المادة 

                                                                                    المخابرات الأمريكية دون أن يعني ذلك أنه بالتدقيق لـن نجـد مـا يخـرق قواعـد ومبـادئ       
             ّ                                                                           القانون الـدوليّ، أو الاتفاقيـات الـتي عقـدا الولايـات المتحـدة الـتي تجعـل مـن هـذه           

اً يعلـو علـى التشـريعات       -                                        وبموجب المادة السادسة من الدستور الأمريكـي   -     الأخيرة    ً                            نصـ
 .       الوطنية
  :                                منظومة حقوق الإنسان ونواا الصلبة - ب

                                                                             تعد الولايات المتحدة الأمريكية من الدول القليلة التي تتجنب الانضمام إلى اتفاقيـات  
ة لعـام                          العهد المتعلق بالحقوق الا        ولاسيما             حقوق الإنسان،  ة والثقافيـ                                         قتصادية والاجتماعيـ

     َّ                                      ً          إلا أنَّ التدابير الواردة في قانون قيصر، أو جـزءاً منـها     1989                   ، وحقوق الطفل لعام 1966
                                                         أنـه يخـرق التزامـات الولايـات المتحـدة بموجـب أحكـام               علـى                       على الأقل قابل للإثبات

 .             القانون الدولي
تتلخص الإمكانيات باللجوء إلى القضاء الأمريكي                                                فقط، حيث لا يوجـد جهـة أخـرى                               

                  وآخـر المتضـررين     .                                                               يمكن اللجوء إليها للادعاء أمامها من قبل المتضررين من هذه التـدابير 
                                           كان لبنان بالنسبة لقطاع الكهرباء المقطوعة .

                                      ً                 إلى أنه لا اختصاص لمحكمة العدل الدولية مثلاً للنظر في الـتراع         الإشارة    من           لا بد هنا
                     َّ   ً                                      ولايات المتحدة، بسبب أنَّ كـلاً مـن الولايـات المتحـدة وسـورية لم                         القائم بين سورية وال

                                                                                     تقبلا بالولاية القضائية الجبرية للمحكمة في النظر بجميع المنازعـات القانونيـة الـتي تقـوم     
               مـن المسـتبعد         أنـه      كما .                                                تقبل الالتزام ذاته فيما يتعلق بتفسير معاهدة دولية                  بينها وبين دولة

                                                               تحدة على عقد اتفاق خاص مـع  سـورية علـى عـرض الـتراع علـى                          أن توافق الولايات الم
  .                                                           محكمة العدل الدولية للنظر في شرعية العقوبات المفروضة على سورية

  َّ                                              ً     ً              أنَّ تطوير مفهوم اللجوء إلى القضاء الأمريكي يحتاج عملاً طويلاً، كما يحتاج إلى      ومع
  ن  إ:                      ل سـريع مـن القـول                                                       مكاتب محامين أمريكيين لرفع الدعوى، إلا أن هذا لا يمنع وبشك

                          يقـدم عـن علـم، بشـكل     : "                        التي تنص على معاقبة كل من   )2/ أ/102 (                  الفقرة ه من المادة 
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             ، تخـرق حـق   "                                                                  مباشر أو غير مباشر، خدمات بناء أو هندسية مهمة إلى الحكومـة السـورية  
ق                                                                  الشعوب في تقرير مصيرها الذي جـاء الـنص عليـه في المـادة الأولى                   ّ        مـن العهـد المتعلّـ

                                               ً          الذي انضمت إليه  الولايات المتحـدة الأمريكيـة، إضـافةً إلى                             لحقوق المدنية والسياسية  با
                      ً               ّ             المتعلقة بحق الحياة  وفقاً  للاجتهاد الدوليّ الذي جعل من      نفسه                        المادة السادسة من العهد 

  .                 ً            الحياة الكريمة جزءاً من حق الحياة
 :            من العهد على   ) 1 (          تنص المادة 

                                  وهـي بمقتضـى هـذا الحـق حـرة في      .               مصيرها بنفسـها                       لجميع الشعوب حق تقرير -1
 .                                                                         تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

                 ً                                                       لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحـر بثرواـا ومواردهـا     - 2
                         تصـادي الـدولي القـائم                                                                الطبيعية دون إخلال بأي التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاق

                                 ولا يجوز في أي حال حرمـان أي شـعب     ،                                          على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي
   ".                   من أسباب عيشه الخاصة

       تند إلى                           ً                                    إن القرار المتخذ بالمضي قدماً نحو فرض تدابير اقتصادية، لا بد أن يس ـ ف    ً أخيراً 
                                      وإن النجاح هو الحجر الأساسي لها. ومؤشـر             الفاعلية،         يمثل عامل          ولا بد أن             أرضية قوية، 

                                                                                               فاعليـة العقوبــات والدراسـة المســبقة للجــدوى منـها، هــو أمــر مرهـون بطبيعــة التــدابير     
                                                        ومستوى التوقع للتأثير المرتقـب علـى المسـتهدف، ومسـتوى        ،                   المتخذة، ومدى نجاعتها

                                                                 التي يتمتع ا الهدف، وما يملكه مـن عوامـل ونقـاط ضـعف أو قـوة.                      المقاومة والصلابة 
                                                                   مة العقوبات الاقتصادية مع القانون الدولي العام، باعتبـار أن مقدمـة    ء ا و             وذلك من خلال م

                                                                                ميثاق الأمم المتحدة أكدت على الاهتمام برفاهية الشعوب وعدم التـدخل بشـؤون الـدول    
         ً                                        هــا تنفيــذاً للمصــالح السياســية خدمــة للعــدو              والتــآمر علي   ،            ذلال الشــعوب إ              الداخليــة، لا 

                      الإسرائيلي واستقراره.
                                              ً                          ومن ثم نستنتج أن العقوبات الأحادية والمفروضة حتماً لأغراض سياسية تؤمن مصـالح  
                                                                                  أمريكا وحلفائها على ساحة العلاقات الدولية وهي عقوبات غـير مشـروعة ومشـوبة بعيـب     

                                            لسلوكية التي بـني عليهـا القـانون الـدولي،                                          اللامشروعية لأا تخالف المفاهيم والمبادئ ل
                                                             ويأتي في مقدمتها مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
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  الخاتمة
                                                                                إن العقوبات الاقتصادية الدولية تعد أهم أدوات السياسـة الخارجيـة لأي دولـة بحيـث     

         ً       ً   ب انتشاراً وتـأثيراً                                                                 تقع في وسط الأداة الدبلوماسية والأداة العسكرية، وهي من أكثر الأسالي
                                                                                في العلاقات الدولية المعاصرة والعقوبات الاقتصادية هي نوع من أنواع الجزاءات الدوليـة  
                                                                              التي تكتسب أهمية قصوى في العلاقات الدولية، وقد أقرها العرف في بداية لتتطور بعـدها  

           للوقـوف في                                                                     إلى قاعدة قانونية مكتوبة في عهد عصبة الأمم، ثم ميثاق الأمم المتحدة لاحقا
                                                                                وجه الاعتداءات الدولية من أجل المحافظة علـى السـلم والأمـن الـدوليين، ولاسـيما في      

                                                العديد من بؤر التوتر التي شهدا الساحة الدولية.
                                                                          أخيرا لجأت الدول الكبرى إلى فرض عقوبـات أحاديـة دون وجـه حـق وبشـكل غـير       

            م الدوليين.                                ً               مشروع ومخالف للقانون الدولي متذرعةً بحفظ الأمن والسل
                                                                         قد مرت العلاقات الدولية في القرن المنصرم، ولاسيما بعد أفول فترة الحرب العالمية 
                                                                                              الثانية؛ ونشأة الأمم المتحـدة، باتجـاه التركيـز علـى نبـذ لغـة العنـف، واللجـوء إلى آلـة          
                                                                      الحرب، والركون إلى ج السلاح، كأسلوب تعاطي مع المشاكل والتوترات التي تحصـل  

                                                                     وحتى في معـرض حمايـة الحقـوق والمراكـز المحميـة في الشـرائع الدوليـة،                   بين الدول.
                                                                             أصبح الخيار المفضل إلى حد بعيد هو تفعيل آليات القمع والردع بوجه الطرف المعتـدي،  
                                                                                            مع الالتزام بالابتعاد عن النتائج والتبعـات غـير المرجـوة المتأتيـة مـن الاسـتعانة بـالقوات        

                         المسلحة في الأعمال الحربية.
                                                                            انت ولادة نظام العقوبات الاقتصادية نتاج ردود فعل مختلفـة علـى صـعيد اتمـع      ك

                   ً                                                             الدولي المعاصر، تأثيراً بالمناخ السائد على مر الفترات التي شهدت تطبيقها، فقـد سـاهم   
                                                                                           هذا النوع بنقلة نوعية  من حالـة الجمـود ضـمن بنـود ميثـاق الأمـم المتحـدة إلى التطبيـق         

   ً                                                  جدلاً حول شرعية وقانونية انطباق هـذا الأسـلوب الحـديث                          الخجول في مناسبات شهدت
                                                                        ً   وذلك على الحالات التي استدعت استنهاض هذا النهج إلى أن استفاق العالم بأسـره دولاً  
                                                                            ومنظمات ووكالات عالمية على الحقائق المريرة والصورة القاتمة لهذه التدابير ذات الوجه 

                                  أسوأ من الوجـه الثـاني لتـدابير؛       و       طن ما ه                                    المشرق البراق في ظاهره، والذي حمل في البا
                                                                               القمع "القوة العسكرية"، ولاسيما وإن سهولة السير باتجاه الضغط الاقتصادي يكون أيسـر  
          ً                                                                     وأقل تكلفاً بالنسبة للجهة الضاغطة في الوقت الذي لا يستدعي التحضير والتجهيـز لخطـط   

               وقوات عسكرية.
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   :      لدراسة                                         توصلنا إلى النتائج التالية عند إعداد هذه ا
                                                                            إن العقوبات الاقتصادية هي وسيلة تمارسها الدولة دف معاقبة دولـة أخـرى تـرى      -

                                                                             أا مخلة بالقوانين والأعراف الدولية، وقد أصبحت هذه الوسيلة في الوقت الحاضر أكثـر  
    ً                                                                      قبولاً لدى اتمع الدولي من مهاجمة ما يسمى بالدول المارقة أو غزوها، وهي تتضـمن  

                                                                    القيود على التجارة الدولية مع البلد المستهدف من أجل إقناعـه بتغـيير                 فرض مجموعة من
                                             ً                              سياسته في مجال من االات، وتتضمن العقوبات أهدافاً تضـعها الحكومـات يـتم مـن     
                                                                             خلالها الحد من التصدير و الاستيراد من البلد المستهدف، وتقييد التحويلات النقدية مـن  

                                                  قتصـادية أن تكـون متعـددة الأطـراف؛   أي أـا                                         وإلى ذلك البلد، ويمكـن للعقوبـات الا  
                                     ً                                      اشتراك عدد من الدول في فرضها، وغالباً ما يتوجب قيامها تحت مظلة الأمم المتحدة .

                  ً                                                       قد جاء كل ذلك سعياً من الأمم المتحدة لترجيح كفة الحلول السلمية وغير السـلمية    -
                       العسكرية من أجل  تحصـين                                                       من الخيارات التي لا تنطوي على مسألة تغليب استخدام القوة 

                                                                                   السلم والأمن الدوليين بآليات حماية؛ قد تكون في بعض الأحيـان اسـتباقية رادعـة وتـارة     
                                                                                       تأتي قامعة للأفعـال والسـلوكيات الـتي انتـهكت منظومـة السـلام والاسـتقرار الـدوليين،         

        ا منـع         ً                                                             وإدراكاً من الأمم المتحدة لأهمية وضرورة إيجاد حالة من التوازن بين نقيضين: وهم
                                                                              التعدي، والإخلال بالسلم والأمن الدوليين، مع مراعاة الواجب الذي يحتمه ما وصل إليـه  
                                                                            التقدم في عالم القانون الدولي من إنكار لمنهج التدمير والإذلال حتى في وجه الدول الـتي  

                                       كنت الأمم المتحدة إلى تبني نظام العقوبـات   ر                  ً                       يشكل سلوكها خرقاً لقواعد الشرعية الدولية
                                                                   ً           لاقتصادية كسلاح متقدم عما سواه من خيارات متاحة تتضمن علاجات أكثـر إيلامـاً علـى     ا

                                            ً شعوب أتت حكوماا وقادا بأفعال مدانة دولياً.
                                                                                برأينا فإن الحقيقة غير ذلك، فالشرعية الدولية أصبحت أداة بيد أمريكـا منـذ سـقوط      -

                       ية  باتـت تـرزح تحـت                                             نتجت عن كل هذه العقوبـات أوضـاع مأسـاو                   الاتحاد السوفيتي، و
                                     ً                                          معاناا شعوب وسكان الدول التي كانت حقلاً لتجارب هـذا السـلاح الاقتصـادي القاتـل     
                                                                                 الذي وصل صـدى صـراخها المـدوي إلى أقصـى بقـاع الأرض، لتـثير المشـاهد البائسـة         
                                                                                       والأحــوال المزريــة لضــحايا تلــك التــدابير الاقتصــادية المفروضــة باســم شــعوب الأمــم 

                                                              واسـتنكار شـعوب ومنظمـات ومجتمعـات علـى اخـتلاف ثقافاـا                           المتحدة، واسـتهجان  
                                                ً      ً                           ومعتقداا، وأخذت المواقف والمزاج الدولي بالتغير شيئاً فشيئاً، الأمر الـذي بـدأ يأخـذ    
         ً                                                                     منحى خطيراً حـتى وصـل إلى درجـة استشـعر ـا المصـممون والمهندسـون الحقيقيـون         

                          لتي أصدرها مجلس الأمن، بـأن                                                   للعقوبات من الجهات الأصيلة التي كانت وراء القرارات ا
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         ً       ً                                                ً                 هناك خطراً حقيقياً يطال بتهديده شرعية المنظمة الدولية، وأن هناك دولاً عـده ومنظمـات   
                        ً      ً                                                   إقليمية بدأت تحث الخطى سراً وعلناً باتجاه إجراءات وتـدابير تشـي بالـذهاب نحـو عـدم      

                 المتحـدة في زمـن                                                                       الالتزام بتنفيذ ما هو مطلوب منها وفق الاتفاقيات الدولية وميثاق الأمـم  
                           القطبية الأحادية الأمريكية.

                                                                              مما يثير الشكوك بشأن الحضـور المتكـرر لتـدابير العقوبـات الاقتصـادية في ميـدان         -
                                                                             الأمم المتحدة، عن طريق مجلس الأمن، وهل أن ذلك خيـار الأمـم المتحـدة مـن جـراء      

                     ريق القوة العسـكرية                                                               بلوغ الغاية مقابل تخفيض نسبة الأضرار والمعاناة التي يسببها سلوك ط
                                                                              إلى حد كبير. أم أن تجليات الحرب العالمية الثانية التي انتجت ظهور دول منتصرة فارضـة  
                                                                              إرادا وخياراا على دول العالم من خلال السيطرة والتحكم بالتنظيم الدولي الجديـد في  
                                                                                             حينــه، وعليــه فقــد ذهبــت إلى أبعــد حــدود الســيطرة والتفــرد بعــد تســيدها المنفــرد في
                                                                                           السياسات الدولية مع اية فتـرة الحـرب البـاردة وبدايـة الانطلاقـة نحـو النظـام العـالمي         
                                                                              الجديد الذي كان التوظيف المتواتر لنظام العقوبات الاقتصادية إحدى أهم الصور الجديدة 

                لمعالم هذا التغير.
      هـذا                                                                  إزاء تلك المتغيرات على أرض الواقع، والمناشدات الملحة باتجاه الإقلاع عن   -

                                                                                        التطور من العقوبات الاقتصادية الشاملة، ونتيجة عدم توافر الإمكانية أو النية الحقيقيـة مـن   
                                                                        قبل بعض الدول الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن بالتخلي عـن فـرض معـادلات سـلاح     
                                                                                      الضغط الاقتصادي بشـكل كلـي بـدأت عمليـة صـقل وتلميـع للوجـه البـائس للعقوبـات          

                                                       والتفاف وتحوير هذه التدابير بغية إقناع اتمع الدولي بـأن                         الاقتصادية من خلال تشذيب 
                                                                                  النمط الجديد للعقوبات الاقتصادية بات يحمل في طياتـه الرحمـة والشـفقة تجـاه السـكان      
                                                                                   الأبرياء لشعوب الدول المستهدفة بالتدابير ولاسيما الشرائح الضعيفة منها، ومن هنـا أطـل   

                                                ة معدل ومحـور يطلـق عليـه تسـمية  العقوبـات                                         علينا مجلس الأمن بنظام عقوبات اقتصادي
                    ً                               ً                    ً          الذكية المتطورة فتارةً تأتي هذه العقوبات معسولة، وتارةً موجهة موتوره، وتارةً مخمـورة،  
                                                                             وكل ذلك من أجل قبولها بطرق ميسورة ومقبولة، وتلك العقوبات كما زعموا تحاول قـدر  

                  ً   سكان، إن لم تكن أصـلاً                                                     الإمكان استهداف جهات وقطاعات ذات تأثير محدود في عامة ال
                   غير ذات تأثير فيهم.

                                                                                 إذا كان مجلس الأمن أمـام خيـارين في مواجهـة الـدول المنتهكـة لقواعـد الشـرعية          -
                                ً            ) من الميثاق التي تفتح البـاب واسـعاً لجملـة      41                                    الدولية، وهما اللجوء إلى تدابير المادة (

                          ؛ أو الـذهاب  إلى المـادة                                                       من الخيارات المفتوحة التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة
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                                                                                 ) من الميثاق التي تعالج تدابير القمـع والـردع ذات الطـابع العسـكري المسـلح إلا أن        42 (
               ً                                                            الحال مختلفة تماماً مع ذهاب مجلس الأمن إلى مالم يكـن يـدور في الحسـبان ذات يـوم،     
                                                           ً                               وهو مواجهة الأفـراد والكيانـات  الـتي تشـكل سـلوكها وأفعالهـا خطـراً علـى الاسـتقرار         
                                                                                   العالمي، ففـي الوقـت الـذي لا يتصـور المضـي بإعـداد حمـلات عسـكرية تقودهـا دول          
                                                                    بتفويض من مجلس  الأمن تجاه جهات من غير الدول، وذهب مجلس الأمن إلى مواجهـة  

                                                                           المئات والآلاف منها بتدابير اقتصادية  تتعدى في آثارها الفئات المشمولة بالعقوبات.
                                                  ط معهم بتعـاملات سـابقة لقـرارات العقوبـات ذات                                  لتطال عوائلهم والجهات التي ترتب

                                                                                        الصلة؛ لتنال من طائفة  مـن حقـوقهم الأساسـية الـتي  كفلتـها شـرائع حقـوق الإنسـان،         
                                                                                وأهمها : حقوق الملكية،  وحرية التنقل إضافة إلى شـريحة عريضـة مـن الحقـوق الـتي لا      

                     يكونـون ـا قـد                                                              يتسنى لأصحاا الفرصة للوقوف والدفاع عن أنفسهم في الأحوال الـتي 
                    وعنـد وصـول بعـض      -           ً                                                ادرجوا ظلماً تحت طائلة تلـك التـدابير، وفي أحسـن الأحـوال       

                  لا نجد الباب الـذي    -                                                        الجهات إلى اية النفق المظلم، ورفع أسمائها من لائحة العقوبات 
                                                                                           من الممكن طرقـه، أو الآليـة الـتي تفـتح لسـالكيها البـاب أمـام إمكانيـة الحصـول علـى           

                                                           ناسب لما لحق م من ضرر من جراء سياسات وتصرفات لا ذنب لهم فيها،           التعويض الم
                                                                                 ولعل أول ما يتبادر إلى الذهن طرح التساؤل الآتي هل الأمم المتحدة ومـا أتـى في مقدمـة    
                                                                                       ميثاقها حبر على ورق لجهـة الاهتمـام بالرفـاه العـالمي للشـعوب أم أن الضـرورات تبـيح        

          المحظورات .
  ً                             ً                             اةً للجانب الإنساني من جهـة وتطبيقـاً لنصـوص الميثـاق فيمـا                  ً      نجد أنه حفاظاً ومراع  -

                                                              ) منه وحقوق الدول الثالثة من جهة أخرى؛ لذلك  شرع مجلـس الأمـن     50          يخص المادة (
                                                                                    على اعتماد ج تضمين قرارات العقوبات الاقتصـادية تجـاه الـدول وسـواها بقائمـة مـن       

                                    يـة والمـواد الغذائيـة إضـافة إلى                                                        الإعفاءات والاستثناءات، التي تتمركز حـول المـواد الطب  
                                                              جوانب أخرى حسب الحالة. وذلك للحد من التأثيرات السلبية للعقوبات.

                                                                             إن الواقع يشير إلى ضعف النتائج المرجوة لتلك الاستثناءات؛ إما بفعل آلية التطبيـق    -
                                                                                ودور لجان العقوبات وإما بفعل تعارضها من تطبيق بنود قرار العقوبات نفسه، فقد تتسبب 
                                                                                  العقوبات بتجفيف الموارد المهمة للدولة بحيث لا تقوى على تـوفير ثمـن الـدواء والغـذاء     
                                                                                    المسموح باستيراده، أو تمنع من استيراد مواد داخلـة في صـناعاا الدوائيـة، وقـد تطـال      
                                                                                العقوبات  نظامها المصرفي مما يعيق عملية الاستيراد، وفتح الاعتمـادات اللازمـة لـذلك.    

                                                          ً                  تقطع تعاملاا وتبادلاا مـع الدولـة المسـتهدفة للعقوبـات  التزامـاً منـها                     أما الدول التي 
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                                                                           بقرارات مجلس الأمن، فلم نجد الآلية ادية على أرض الواقع التي ترفع عنها الضـرر،  
                         ً                                                      أو حتى التخفيف منه، فغالباً ما تذهب المسألة بين مناشدات ودعوات مـن دون أن تتـرجم   

                                                    يم مسـاعدات حقيقيـة تتناسـب مـع حجـم الصـعوبات                                   مضامين نصوص الميثـاق إلى تقـد  
                                                             والخسائر التي تتكبدها الدول الثالثة جراء تنفيذ تدابير العقوبات.

                     قـد مـارس صـلاحيات      -                                 وفي الجانـب العمـلاني مـن مسـيرته       -              إن مجلس الأمـن    -
      فالمحور                                                                       تشريعية وقضائية في مناسبات مختلفة تختص بشكل أو بآخر بالتدابير الاقتصادية.

                                       )، وما تبعه مـن قـرارات ذات الصـلة،        1373                                 شريعي يتجلى بوضوح في قراره المرقم (   الت
                                                                                  وهو ما تعلق بتصديه لظاهرة الإرهاب، إذ وضـع الأسـس  والقواعـد العموميـة لتوصـيف      
                    ً                                                          الأعمال الإرهابية محدداً الجهات التي تنطبق عليها صفة الإرهاب، من الـدول أو سـواها.   

                               طريقة التي تجابه ا هذه الظاهرة.                          ليتولى بدوره تحديد الآلية وال
                                             ً                                    قد ركز خلالها على  مفاصـل متشـعبة داخـل الـدول ماسـاً بمواقـع  تشـكل الصـميم         
                                  ً                                                  الحقيقي للسلطان الداخلي للدول فارضاً عليها إصدار تشريعات وتعميمـات تتبعهـا القيـام    

   من                                                                   بخطوات تنظيمية إدارية في مجالات وجوانب متعددة، بما ينطبق وسياسات مجلس الأ
                                                                                      وتوجهاته الجديدة في حينـها. إذ جـاءت انتفاضـته علـى أثـر تعـرض الولايـات المتحـدة         
                                                                           الأمريكية لسلسلة من الهجمات الدامية التي ضربتها في العمق، وكأن الإرهاب لم يضـرب  
   ً                ً                                                         دولاً من قبلها متجاهلاً أهم المبادئ في الميثاق التي تساوي بين الدول وحقها في الحمايـة  

           والسيادة.
                                                               ا يخص الشق القضائي فقد كان لس الأمن بصمات واضحة من خلال القيـام     فيم  -

                                                                                  بتشكيل المحاكم الدولية وغيرها. إلا أن الحضـور الأهـم فيمـا يتعلـق بموضـوع الدراسـة       
                                                                           بشقها النظري، هو وضع اليد على مسألة خلافية كان لمحكمة العدل الدولية الاختصـاص  

                                                 ارت رحاها بين ليبيا مـن جهـة وشـق مـن الـدول                                       الأصيل فيها، وهي حادثة لوكربي التي د
                                                                           ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن. ليقرر الس ويبت في أمور كان الأجـدر تركهـا   

                                        للأداة القضائية الرئيسية في الأمم المتحدة.
        ، ومـا      1971                                                                ولاسيما أن الحادثة التي وقعت تدخل في صميم اتفاقية مونتريـال لعـام   

                                                              ظلم كبير لدولة وشـعب، ولاسـيما فيمـا يتعلـق بمطالـب تتنـافى                            نتج عن هذا التدخل من 
                                                                                وأهم حقوق السيادة، وهي تسليم دولة لمواطنيها، الأمر الذي يتعارض مع قواعد القـانون  
                                                                                          الدولي لينتهي الحال بقهر الدولة، وإرغامها علـى تسـليم الأبريـاء مـن أبنائهـا إضـافة إلى       
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                                             ل لم يثبـت الـدليل القـانوني القـاطع علـى                                              دفعها تعويضات بمليارات الدولارات عن أفعـا 
            الإتيان ا.

                                                                               يبدو للوهلة الأولى أن نظام العقوبات الاقتصـادية في ضـوء ميثـاق الأمـم المتحـدة         -
                                                                            خيار مناسب وفعال، ويغني عن ضرورة المرور بمرارة وقساوة الخيار العسـكري، ويبعـد   

                     ل الحقـائق الراسـخة                                                          شبح الحروب إلى أبعد الحدود، ولكن في الوقت، وثبـت مـن خـلا   
                                                                          على أرض الواقع أن شعوب وسكان الدول؛ أو الجهات الخاضعة للعقوبات، ومن تعامـل  
                                          ً                                       معهم، أو ارتبط م هم الضحية التي تدفع أثماناً باهظة نتيجة سياسات هي بالغالب بعيـدة  
                                                                                 عن إرادم وخيارام. وإن تداعيات العقوبات ،على تلـك الأجيـال الـتي حـرص ميثـاق      

                                                                           المتحدة من خلال ديباجته على تجنيبها الـويلات والمآسـي، وبـل والسـعي باتجـاه            الأمم
                            ً                                                        توفير الرقي الاجتماعي لها تمهيداً لحيـاة كريمـة تصـان فيهـا الحقـوق الأساسـية للإنسـان        

                                              وتحفظ الكرامة للفرد من كل ما من شأنه المساس ا.
                      لواقـع تجـد أن تلـك                                                                 إن الدراسة المتعمقة والمبنيـة علـى حقـائق تنشـأ علـى أرض ا       -

                     ً         ً                                                          العقوبات المطورة حديثاً والتي فعـلاً لا ينقصـها الـذكاء والـدهاء باتـت موجهـة بدقـة إلى        
                                                                               مفاصل ومنشآت وشرايين مهمة  في كيان الدولة، وهو الأمر الـذي يتسـبب بضـرر وشـلل     
                                                                                       لقطاعات حيوية في البلاد، بصورة مباشرة أو غـير مباشـرة. مـا نـتج عنـه مـن انعكاسـات        

                                                                               ى انتظام الـدورة الحياتيـة للسـكان في كامـل الـبلاد محدثـة تـأثيرات ضـارة في                خطيرة عل
                                                                                فعاليات ونشاطات تدعم وتقوم الحياة الكريمة للفرد، وما نراه من أحوال معيشية متدهورة 
                                                                              تطال جميع شعوب الدول مثل إيران، وسورية، وروسيا، والعراق، وكوريا الشمالية، مـا  

          قتصادية.                          هو إلا نتاج تلك العقوبات الا
                                                                          كل ما حدث أمر قل مثيله على صعيد مجلس الأمن والأمم المتحدة يتبـادر الى الـذهن   
                                                                                   لماذا لا يوجـد جهـاز قضـائي يخـتص بـالنظر بقـرارات مجلـس الأمـن الـدولي في حـال           
                             ً                                                  مخالفتها للشرعية الدولية قياساً على ما يحصل في النظام الداخلي لأي دولة فكلما يصـدر  

                                                         يحال الأمر إلى المحكمة الدستورية أو القضاء الدسـتوري، كـذلك                       قانون يخالف الدستور
                                                                             الإجابة حاضرة في الماضي والحاضر، و يبدو أن مرد ذلك أن ما يحكم العالم هـو النظـام   
                                                                                   السياسي العالمي المعتمد على مقومات الريادة الشاملة التي تملكها الـدول الكـبرى دائمـة    

      ً                                          أدواراً طليعيـة كاليابـان وألمانيـا في النظـام                                                العضوية مع  محاولة بعـض الـدول أن تـؤدي   
                                                         العالمي إلا أن الدول الخمسة دائمة العضوية لم تفسح اال لها .
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                                                                     تبين وجود اختلاف حول وضع تعريف محدد للعقوبات الاقتصادية الدولية، ويبـدو    -
             القانونيـة،                                                                         أن مرد هذا الأمر هو كثرة الجوانب التي ترتبط ذه العقوبات المتمثلة بالنواحي 

                         ً                                                        والسياسة، والاقتصادية، فضلاً عن عدم تعرض المواثيق الدوليـة الـتي ذكـرت مثـل هـذه      
                                                               التدابير لتعريفها كميثاق عصبة الأمم، وميثاق منظمة الأمم المتحدة..

ــدى     - ــة ل                                                                                    إن اللجــوء إلى العقوبــات الاقتصــادية يــؤدي إلى غــرس الشــعور بالكراهي
                                               روح التعاون والتسامح، وما تصبو الأمـم المتحـدة                               ً    الشعوب، و يستدعي العنف بعيداً عن 

                                                                         إلى تحقيقه؛ وهكذا يملك مجلس الأمن سلطة تقديرية كاملة في حين وقوع ديـد للسـلم   
                                                                                    أو إخلال به، أو عمل من أعمال العدوان، ومـن ثم  مـا الـذي يجـب اتخـاذه مـن تـدابير        

                   تـدخل في التراعـات                                                             قسرية سواء ضد دولة عضو في المنظمة أم دولة غير عضو، ولـه أن ي 
                                                                           الداخلية التي تؤثر على سلم الدول المحيط ا، وتقدير الس في هـذا الشـأن يخضـع    
                                                                           لاعتبارات سياسية أكثر منها معايير موضوعية إضافة إلى غياب نصوص صـريحة تشـير إلى   

                                                                أن الجمعية العامة تملك القيام بوظيفة الرقابة على أعمال مجلس الأمن.
                                            ً                  دية الدولية إذا كان الغرض منها أا تمثل تعبيراً عن ارادة جماعيـة                 العقوبات الاقتصا  -

                                                                                         دولية متمثلـة بالمنظمـات العالميـة أو الإقليميـة، إلا أن السـاحة الدوليـة شـهدت فـرض         
                                                                                          عقوبات اقتصادية من دولة على دولـة أخـرى بصـورة انفراديـة؛ كمـا هـو الحـال بالنسـبة         

                                               وربي، وقـد أثـارت هـذه العقوبـات انتقـادات                                             للولايات المتحـدة الأمريكيـة والاتحـاد الأ   
                                                                                    شديدة لدرجة أا وصفت بأا أعمال انتقامية أو عدوانية أكثر من كوـا عقوبـات رادعـة    

                             تتماشى مع الشرعية الدولية .
                                                                                  إن النماذج المذكورة الـتي تأخـذها العقوبـات الاقتصـادية الأحاديـة كـثيرة،  وهـي          -

                                               لمضطردة، مثل رقابة دوائر الأعمال، والتـدخل ضـد                                   متطورة بتطور العلاقات الاقتصادية ا
                                                                                      ريب البضائع المراد عدم تصديرها أو استيرادها ومراقبة الاتفاقـات التجاريـة الـتي تعقـد     
                                                                                مع الدول المعاقبة.. وهي تتراوح بين قطع علاقـات تجاريـة في سـلع محـددة وبـين قطـع       

                               ا العلاقة بـين المـواطنين، وهـي                                                    جميع أنواع التعامل التجاري والاقتصادي والمالي بما فيه
                                                                             تستهدف ضرب اقتصاديات الطرق المعاقب وحرمانه من ثرواته، والتأثير في سبيل عيشـه..  
                                                                               وتحديد صادراته ووارداته، ووضع العراقيل في طريق تنميته، وإضعاف قوته، وكما رأينـا  

      تها في                                                                               فإن كل الدول التي تقوم بفرض عقوبات اقتصادية دوليـة أحاديـة تـدعي أـا فرض ـ    
                                                                                   ضوء الشرعية الدولية في حد ذاا ،وفي الحقيقة  لا تنتفي عنـها هـذه الصـيغة إذا وقعـت     
                    ً                                                              من دول قوية ليس وفقاً للشرعية الدولية بل لفرض أجندة سياسية علـى دولـة او مجموعـة    
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                                                                             دول ضعيفة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، أو بعض الدول  التي كانت تلوح ا بوجـه  
                      تخضع لشروطها المفروضة.           كل دولة لم

                                                                             يجب أن تكون العقوبات الاقتصادية الأحادية موائمة للشرعية الدوليـة، كـأن تكـون      -
     ً                                                                                     دفاعاً عن النفس عنـدما يشـهرها شـعب أو دولـة ضـعيفة ضـد دولـة قويـة أرادت انتـهاك          
                                          ً                                               حقوقها أو القيام بعدوان تجاهها، أو تكـون رداً بالمثـل عنـدما تفرضـها دولـة ضـد دولـة        

                 ً               ً                                            ارتكبت في حقها عملاً غير مشروع دولياً، إما أن تعتمـدها دولـة قويـة أو مجموعـة          أخرى 
                                                                     دول لإخضاع دولة أو مجموعة دول لإخضاع دولة أو مجموعة شعوب مستضعفة للضـغط  
                                                                                     عليها، والحيلولـة دون اسـتقلالها الاقتصـادي والاسـتمتاع بثرواـا الاقتصـادية فليسـت        

         مشروعة.
                                                        ير سلمية، وإن طبقـت في أحـد نماذجهـا التـدابير المسـلحة                              كما أنه لابد أن تكون تداب

                                                      كما هو الحال بالنسبة للحصار البحري والاقتصادي او غيره..
                                                                               لا بد أن تكون  العقوبات الاقتصادية الأحادية  شاملة وإجبارية كسـابقة دوليـة حـتى      -

              ن. بـل إـا                                                                        تؤدي دورها في الضغط على الدول المعاقبة، والتأثير فيها، وإخضاعها للقـانو 
                                                                                        يجب أن تكون  جزئيـة أو اختياريـة لكـي لا تضـر بفارضـها أكثـر مـن المفروضـة عليـه؛          
                                                                             لاستطاعته الحصول على حاجته من الدول أو الأطـراف الأخـرى غـير المشـاركة في هـذا      
                                                                            الإجراء، لأن الدول تتجه في الوقت الحاضر إلى تنويع علاقاا التجارية مع جميع الـدول  

                                                وقات الحرجة من تخطي الصعوبات التي قد تطرأ عليها .             حتى تتمكن في الأ
                                                                  ً     ً   إن سبب تعاظم الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية الأحادية مما يشكل ضغطاً هـائلاً    -

                                                     ً       ً                  على العراقيين والسوريين، وأودى بحياة كثير من المدنيين كباراً وصغاراً، بالمقابل وجـدنا  
          ً                           فقط أشخاصاً وكيانات معينة، تحت ذريعـة                                         أن العقوبات التي فرضت على إيران استهدفت 

                                                 ً                                      أن لها علاقة بالمشروع النووي الإيراني، وهـو مـا خفـف كـثيراً مـن الآثـار السـلبية لهـذه         
              ً                                                العقوبات فضلاً عن إيجاد إيران لحلول مكنتها من التخفيف من آثارها.

                                              ) إلى اتفاق نووي اعتمده مجلس الأمن الدولي في عـام   1 + 5                      مع وصول إيران والدول (
           ً                                                                   ، وعده مبرراً لرفع كثير من العقوبـات الاقتصـادية المفروضـة علـى إيـران، إلا أن          2015

                                        في عهـد ترامــب انســحبت مــن الاتفــاق،        2019                                      الولايـات المتحــدة الأمريكيــة في عــام  
                                               وفرضت عقوبات اقتصادية أحادية جديدة على إيران.

                 العقوبـات علـى                                                                   إن الدوافع الأوروبية للمشاركة الفعالة أكثر ممـا مضـى في تشـديد     -
                                                                              إيران كامنة في الحد من احتمال التحرك العسكري ضدها ومنع سباق التسلح علـى صـعيد   
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                                                                                   أسلحة الدمار الشامل والصواريخ المتطورة إضـافة الى ضـمان الأمـن الإسـرائيلي بمنظـور      
                                 ً                                            موقعه من الأمن الأوروبي والغربي عموماً وكذلك فإن العقوبات الاقتصادية الأحادية علـى  

                                                                      الاتحادية من شأا أن تضعف المعطيات الأوربية في ساحة التنـافس الـدولي، وأن         روسيا 
                                                                                     يقترب بالاتحاد الأوروبي من المرحلة الحرجـة لتـأمين مصـادر الطاقـة مـن الـنفط والغـاز        
                                                                                     وطــرق امــداداا. (ولاســيما بعــد الأحــداث الأخــيرة الــتي جــرت في أوكرانيــا، وعــدم 

                              وسي بالغاز والمواد الغذائية).                              الاطمئنان والاستقرار والإمداد الر
                                                                            يبدو أن مفعول المصالح الأوروبية في هذا الإطار وفي لحظـة زمنيـة مسـتقبلية (كمـا       -

                                                                              هو مرجح) لا يستمر تشديد العقوبات أكثر من بضعة أعوام، علاوة على احتمال أن يـؤدي  
              بـات آنـذاك                                                                          التنافس فيما بين الدول الأوروبية  نفسها دورا في ضعف الالتـزام بتلـك العقو  

                                                                           ً ولاسيما إذا ما استطاعت روسيا  الصمود لفترة أطول في لعبة (عض الأصابع) تلك حفاظاً 
                                          على مصالحها، و نفوذها وأمنها الاستراتيجي.  

    ً          ً                                                                 أخيراً وليس آخراً من المهـم الإشـارة إلى أن أي مواجهـة عسـكرية في منطقـة الشـرق       
                               ثيراا منحصرة في ايـران،  ولـن             ً                                  الأوسط سواءً كانت محدودة أم غير محدودة لن تكون تأ

                                                                                 تضمن إاء البرنامج النووي الإيراني، بل ستشـمل المنطقـة برمتـها، وسـيكون المتضـرر      
                                                        الكبير منها مسيرة التحول السياسي التي يشهدها الوطن العربي.

                                                      قد توصلنا إلى جملة من التوصيات سنذكرها على النحو الآتي :
                                                د مفهـوم واضـح ودقيـق للعقوبـات الاقتصـادية          ً                         نظراً لكثرة الاختلافات حول تحدي ـ  -

                                                                               الدولية تبدو هناك حاجة ملحة إلى ضرورة إدراج تعريف واضح لهذه العقوبـات في ميثـاق   
                                                                            منظمة الأمم المتحدة كإجراء اقتصادي يهدف إلى الحفاظ على السلم والأمن الـدوليين إلى  

                         إمكانية توجيه العقوبـات                                                          جانب  التدابير الأخرى، وذلك في الفصل السابع من الميثاق. مع
                                                                                الاقتصادية بحيث لا تستهدف الشعوب، وإنمـا الأنظمـة وذلـك مـن خـلال تطـوير نظـام        
                                                                                  العقوبات الاقتصادية بأن تكون انتقائية، وتسعى إلى مرمى دقيق ومحـدد ربمـا يكـون مـن     
                                                                                غير المناسب في أغلب الأحيان العزم على تنظيم حظر تجـاري تـام علـى دولـة مـا، و في      

                                                                             ل قد يكون من الواقعي السعي إلى تعديل ذي مغـزى في سياسـة  دولـة مـا، وذلـك           المقاب
                                                               ً بإقرار عقوبة تجارية أو مالية بعينها تحرج هذه الدولة إحراجا خاصاً.

                                                                            على اتمع الدولي المعاصر أن يدعو إلى أن لا تنفـذ أي عقوبـة دوليـة اقتصـادية       -
                   ً                     لتسوية التراعـات وفقـاً لميثـاق مبـادئ                                                  ضد أي دولة إلا بعد استنفاذ جميع الطرق السلمية

                                                                           الأمم المتحدة، ووضع معايير محددة واضحة لفرض العقوبـات، وضـرورة تـبني منظمـة     
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                                 ً                                             الأمم المتحدة سياسة الأمن الجماعي بدلاً من توازن القوى، لذلك نجـد أن ميثـاق الأمـم    
  س                                                                       المتحدة منح مجلس الأمن صلاحيات وسلطات خطـيرة في تصـديه للقضـايا الـتي تم ـ    

                                                                         السلم والأمن الدوليين دون وضع ضوابط محدده، ومن ثم يمتلـك مجلـس الأمـن سـلطة     
                                                                                        تقديرية كاملة في تقرير تلك العقوبات، فهو غير ملزم بتـدابير معينـة في حالـة، بـل لـه أن      
                   ً                                                        يقدر ما يراه مناسباً، وعليه نوصي بضرورة إخضاع سلطة مجلس الأمن للرقابة من محكمة 

                                                                عدالة فرض العقوبات الاقتصادية الدوليـة؛ لأن السـلطة التقديريـة                         العدل الدولية، لضمان 
                                                                                      الممنوحــة لــس الأمــن قــد تجعلــه يبــالغ في إنــزال وفــرض الجــزاءات علــى الدولــة  
                                                                          المستهدفة، وكذلك قد ينحرف في استعماله لهذه السلطة، على نحو يخرجها عـن الإطـار   

                    لتي تتوخاها المنظمة.                                              الذي رسمه الميثاق للمنظمة، وهكذا يخرج عن الأهداف ا
                                                ً                                   نوصي بعدم اعتبار العقوبات الاقتصادية الدولية سـبباً لتوقيـف الاتفاقيـات التجاريـة       -

                                                              ً                   الدولية المتعلقة بالغذاء والصحة والتعليم، وبناء على ذلك نوصي كلاً من القضاء الـوطني  
         ا لفسـخ                                                                             وهيئات التحكيم الدولية، بتبني هذه التوصية من حيث عدم اعتبار العقوبـات سـبب  

                                                                               أو تجميد أو تأجيل هذه الاتفاقيات؛ لأن هذا المنحى يعد ضمانه أساسـية لحمايـة حقـوق    
                                   الإنسان، ومن ثم حقوق الدول والشعوب.

                                                                                   لا بد من عدم إيقـاف اتفاقيـات التوريـد والإنشـاءات المتعلقـة بالقطاعـات الـثلاث          -
                    م قرارات مجلس الأمـن                                                          الصحة، والتعليم، والغذاء حتى لا يكون الاستثناء الوارد في معظ

       ً           مفرغاً من مضمونه.
                                                                             على اتمع الدولي مراعاة تعليق العقوبات الاقتصـادية في حالـة انتشـار الجـوائح       -

                                                            والأمراض مثل فيروس كورونا المستجد، وجدري القردة ومرض الكوليرا.
                                                                          دعوة اتمع الدولي لإيجاد آلية لمراقبة الجمعية العامة ومتابعة مـا يصـفه مجلـس      -

                                                                                  الأمن من أنه عمل يهدد وينتهك السلام او بما يصـفه أنـه عمـل عـدواني؛ لـذلك نوصـي       
                                                                                    بضرورة إعطاء الحق للجمعية العامة بسلطة المراجعـة الحقيقيـة للإجـراءات الـتي يتخـذها      
                                                                            مجلس الأمن، ومن ثم نوصي بالبحث حول إمكانية قيام الجمعية العامة بمثل هذا الـدور،  

                                                      دل الدولية في الاختصـاص بالرقابـة علـى أعمـال مجلـس                             وكذلك مدى سلطة محكمة الع
       الأمن.
                                                                             يقتضي أن يتيح أي نظام للعقوبات الاقتصادية سواء الأحادية وغيرها مـن العقوبـات      -

                                                                               فرصة الاستثناءات الإنسانية للحد من المعاناة بين صفوف السكان المدنيين، ولابـد لنظـام   
       ً                                          ون فعـالاً، وإذا كـان التنفيـذ السـليم لنظـام                                                 الاستثناءات المبينة في قرار العقوبـات أن يك ـ 
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                                                                                 العقوبات يحتاج إلى رصد السلع المشحونة إلى الدولـة المسـتهدفة، فإنـه مـن الضـروري      
                                                                                      التأكد من أن هذا الرصد لا يضر بالاستثناءات الإنسـانية، كمـا ينبغـي ألا يحمـل أي نظـام      

      ا أن تزيـد مـن تكلفـة                                                                       فعال للاستثناءات الإنسـانية بـإجراءات معقـدة أو طويلـة مـن شـأ                         
                                                                                     المساعدة الإنسـانية وتـأخر وصـولها، وفيمـا يخـص اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر،          
                                             ً                                            والمنظمـات الإنسـانية الأخـرى، فإنـه مـن الضـروري أيضـاً ألا يضـر نظـام الاسـتثناءات           

                                                           الإنسانية باستقلاليتها أو بقدرا على تقديم المساعدة الإنسانية.
                 أحاديـة قطبيـة                                              حدة الأمريكية على الساحة الدولية جعل منـها                    انفراد الولايات المت    إن  -

   ،                                                                             القوة الدولية المهيمنة والمسيطرة الوحيدة، فأخـذت تقـوم بالتصـرفات العدائيـة         تمارس 
                                                          وتفـرض مخططاـا السياسـية والاقتصـادية والعسـكرية بمـا          ،                     وتتدخل في شؤون الـدول 

     يتلاءم مع خدمـة مصـالحها الحيويـة، وهـي لم تكتـف                                                     ء نفسـها الحـق في مقاضـاة           بإعطـا                           
              ليل على ذلـك   د                                                               الدول، بل راحت تعاقبها وتفرض عليها الجزاءات الاقتصادية، ويكفي للت

       يقضـي         الـذي        2004 / 5 /  21                            الأمريكيـة بإصـدار قـانون                     الولايات المتحـدة               أن نذكر قيام 
               أطلقـت عليـه           ، فقـد      2019                    وقانون قيصر في عـام                                   بفرض عقوبات اقتصادية على سورية،

                                                                                  سـبة سـورية واسـتعادة سـيادة لبنـان) معللـة ذلـك باامـات عـدة للحكومـة                    (قانون محا
               ً                                                              ً           السورية، ابتداءً من إيواء سورية لبعض الشخصيات العراقيـة مـن النظـام السـابق، مـروراً      
                                                                                         بمكاتـب المنظمـات الـتي تطلـق عليهـا الولايـات المتحـدة بأـا إرهابيـة في  إشـارة إلى           

    ً                                    وصولاً إلى محاولـة سـورية امـتلاك أسـلحة                وحزب االله)،   ،             والجهاد الإسلامي   ،    (حماس
                          ً         وصـواريخ بعيـدة المـدى)، وأخـيراً        ،                وأسلحة كيماويـة    ،                           غير تقليدية (أسلحة دمار شامل

                                                        ً                           احتلال لبنان إن نظرة متأنية على القانون توضح بما لا يـدع مجـالاً للشـك أن الهـدف مـن      
                  إجبار سورية علـى                                                               ورائه هو الضغط على سورية، حيث يأتي في إطار الترهيب  الرامي إلى

                                                                             الاستسلام والرضوخ والتنازل عن حقوقها والتخلي عن مصالحها الوطنية، وإعادة صـياغة  
          ، والهـدف                                                                    وتغـيير مواقفهـا بمـا يـتلاءم مـع الأهـداف الأمريكيـة في المنطقـة           ،         سياسـاا 

                                              ً                                         الأساسي هو خدمة مصلحة إسـرائيل، وضـمان أمنـها علمـاً أن القـوات العربيـة السـورية        
   .    2005                    لبنان بشكل كامل عام           انسحبت من 

   إلى                                      قانون محاسبة سورية وقانون قيصـر أدى                           تطبيق العقوبات التي تضمنها        لاشك أن   -
           والعلاقـات                                                                           تصعيد خطير للمواقف الأمريكية إزاء العلاقات العربية الأمريكية بشـكل عـام  

      مـام                حجـر عثـرة أ         شـكلا               ين القـانونين                                             السورية الأمريكية بصورة خاصة، إضافة إلى أن هذ
                                                                            الجهود الأمريكية الرامية إلى إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، ومن ثم فإن سياسـة  
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                                                                   والضغط عليها لن تكون ناجحة، ولـن تعـود بالمكاسـب والمنـافع علـى         ،             استعداء سورية
                                                                                 الإدارة الأمريكية، بمعنى أن سـورية سـتبقى قلعـة حصـينة في وجـه محـاولات الترهيـب        

                                                            فلا القانون الأمريكي الجائر ولا غـيره بقـادر علـى أن يسـلبها                          والضغط الممارسة ضدها، 
                             مـع مصـالحها، ومـن ثم فـإن            يتلاءم        على نحو                                     حقها في إدارة شؤوا وسياساا ومواقفها 

                                                                               سورية ستكون الخاسر من جراء تطبيـق القـانون، وسـبب خسـارا لا يرجـع إلى ضـعف       
       يعـود                              تحدة الأمريكية فقـط، وإنمـا                                                 التبادل التجاري والاقتصادي بين سورية والولايات الم

                     حـال تضـامن الصـف                               وانفراد الولايات المتحـدة في     ،    ً                           أيضاً إلى عدم فاعلية هذه العقوبات
       العربي.

                                                                         هكذا أصبحت العقوبات الاقتصادية الأحادية أداة ضغط رهيبة تؤثر في شعوب الـدول  
                    دخل الأمـم المتحـدة                                                                 أكثر من الدول المستهدفة نفسها، والسؤال الذي يثار هنا: لماذا لا تت

                                                                           بشكل فاعل لمساعدة هذه الشعوب من خلال أجهزا المختلفة للحد من هذه الآثار؟ ومـا  
                                                                         مدى فاعلية دورها في هذا المضمار؟ وهل من الممكن تشكيل حلف دولي من قبل الـدول  
                                                                               المستهدفة بالعقوبات وكل الدول التي تطالها هذه العقوبات الأحادية بما أن هذه العقوبات 

                                                                                    تعد ضمانة إجرائية تسـاهم في حفـظ السـلم والأمـن الـدوليين وإن الأمـم المتحـدة لم         لا
           ً                                                                 تحرك ساكناً بخصوصها ....وهذا ما يحتاج لقراءة مستقبلية وتحرك على المستوى الدولي.  
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  )1الملحق رقم (
  ةالنص الكامل لمشروع قانون قيصر لحماية المدنيين في سوري

                                                                 ب الأميركي مسـاء أول أمـس الثلاثـاء علـى قـانون قيصـر لحمايـة                      صادق مجلس النوا
                                                           ، الذي يفرض عقوبات على داعمي نظام الأسد، ويـدعو إلى محاكمـة    ة             المدنيين في سوري

  . ة                       مرتكبي جرائم الحرب في سوري
                                                                          ويستند التشريع في عنوانه على الاسم المستعار لعسكري منشق عن النظام قام بتسريب 

                                                       قتل المنهجيين إلى خارج البلاد، ويدعى قيصر الذي عمل كمصـور     وال   ،       التعذيب    عن      أدلة
ا بتوثيـق حملـة التعـذيب والقتـل الـتي          ،                               شرعي للأمن العسكري التابع للنظام          ً                                            وكان مكلفًـ

                يمارسها النظام.
       بأنـه                                                                                ولتسليط مزيد من الضوء على مشـروع القـانون الـذي يـرى كـثير مـن المـراقبين       

                                                      نظــام الأسـد مـن قبــل حلفائـه نقــدم فيمـا يلــي                                                   سـيكون عقبـة كــبيرة أمـام إعــادة تأهيـل    
   .                إلى اللغة العربية               مشروع القانون      ترجمة

     116                       مجلس النواب الأمريكي رقم 
            الجلسة الأولى

    31                 جلسة الاستماع رقم 
               مشروع القانون

   ة                                                                            طلب اتخاذ إجراءات أخرى معينة فيما يتصل بحالة الطوارئ الوطنية المتعلقـة بسـوري  
            غراض أخرى. لأ

                                                                 ه مــن قبــل مجلــس الشــيوخ ومجلــس الممــثلين في الولايــات المتحــدة             في حــال ســن
   .                                          الأمريكية عند انعقادهما في مجلس النواب الأمريكي

                          القسم الأول: السند المختصر
   . "    2019     لعام    ة                                                         يشار إلى هذا القانون باسم: "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوري  

    ة.                       رئ الوطنية فيما يخص سوري            ً                                العنوان: أولاً: إجراءات إضافية تتصل بحالة الطوا
    ة.                                   : إجراءات تتصل بالمصرف المركزي في سوري   101      القسم 

    ً   يومـاً       180                          : علـى ألا يتجـاوز مـدة     ة                                    القرار المتعلق بالمصرف المركزي في سـوري   . 1
     مـن   A    5318                                                                     على سن هذا القانون، يتعين على وزير الخزانـة الأمريكـي بموجـب الفقـرة     

                                             تحدة سواء بوجود أسس منطقية للتوصل إلى نتيجـة                       ، من قانون الولايات الم  31          السند رقم 
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                                            هو عبارة عن مؤسسة مالية هدفها الأساسي غسـيل     ة                             مفادها أن المصرف المركزي في سوري
         الأموال.

                                                                                 تعزيز الاجتـهاد المطلـوب وشـروط رفـع التقـارير: في حـال قـرر وزيـر الخزانـة            . 2
                       بـار المصـرف المركـزي                                                            الأمريكية بموجب الفقرة الفرعية رقم (أ) وجود أسس منطقية لاعت

      بعـد    -                                                                     مؤسسة مالية هدفها الرئيسي غسل الأمـوال، عنـدها يـتعين علـى الـوزير        ة      في سوري
  -    ليتش  -             من قانون غرام     509                                                         مشاورة الهيئات التنظيمية الفيدرالية (كما هو وراد في الفقرة 

                   ً                أن يفــرض إجــراء واحــداً أو عــدة     -   )    6809                              ، قــانون الولايــات المتحــدة،   15         بليلــي (
ــراء ــرة         إج ــة وردت في الفق ــند        5318                           ات خاص ــن الس ــات    31                    أ (ب) م ــانون الولاي                      ، ق

   . ة                                      المتحدة، فيما يتصل بالمصرف المركزي في سوري
                 التقرير المطلوب:  . 3
      ً                                      يوماً بعد اتخاذ قرار بموجب الفقـرة الفرعيـة      90                            بالعموم: خلال فترة لا تزيد عن   . 1

                     سـة ماليـة هـدفها                    عبـارة عـن مؤس     ة                                         (أ) بخصوص ما إذا كان المصرف المركزي في سـوري 
                                                                ً                   الرئيسي هو غسيل الأموال أم لا، يتعين على وزير الخزانة أن يرفع تقريراً للجـان المناسـبة   
                                                                               المنبثقة عن مجلس النواب الأمريكي، ويجب أن يشتمل هذا التقريـر علـى أسـباب اتخـاذ     

             هذا القرار.
                     ) يجب أن يقدم بشـكل  1                                               من حيث الشكل: إن التقرير المنصوص عليه في الفقرة (  . 2

                                         غير سري، ولكن يمكن أن يشتمل على ملحق سري.
                                                                     اللجان المناسبة المحددة المنبثقة عن مجلس النواب الأمريكـي: يشـير مصـطلح:      . 3

   :   الآتي                                                                 "اللجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب" ضمن هذه الفقرة الفرعية إلى 
  ،مـادات                                         لجنة الخدمات المالية، واللجنة المختصة بالاعت و                    لجنة الشؤون الخارجية        

               في مجلس الممثلين.
     ولجنة العلاقات الخارجية، واللجنة المختصة بالمصـارف، والإسـكان والشـؤون                                                                    

                                                 العمرانية، واللجنة المختصة باعتمادات مجلس الشيوخ.
                                                              : العقوبات المتصلة بشخصيات أجنبية تورطت في تعاملات مالية معينة.   102       الفقرة 

              فرض العقوبات
    ً               يوماً علـى تـاريخ        180          وبعد مرور    ،               فيه هذا القانون                          بالعموم: في اليوم الذي يسن   . 1

                                                                                      سنه، يتعين على الـرئيس أن يفـرض العقوبـات الموصـوفة في الفقـرة الفرعيـة (ب) فيمـا        
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                                                                             يتصل بأي شخصية أجنبية، وفي حال قرر الرئيس أن تلك الشخصية سواء بتاريخ سن هـذا  
   . ) 2                                            بعد سنه، متورطة بعلمها في نشاط ورد في الفقرة (   م         القانون أ

                                                                       النشاطات الموصوفة: شخصية أجنبية تتورط في نشـاط موصـوف في هـذه الفقـرة       . 2
   .                        إذا كانت الشخصية الأجنبية

     ً   تقنيـاً     م                                                         ً         ً  قدمت وهي على علم ودراية كاملة بأي دعم مهم سواء أكان مالياً أم مادياً أ  . 3
                                                   قد تورطت وهي على علم ودراية في صفقة مالية مهمة مع:   م أ

           أو مـع أي     ،                                        شمل ذلك أي كيان يعود لها أو تسيطر عليـه)    ً                     أولاً: الحكومة السورية: (وي
                                                     شخصية سياسية رفيعة المستوى تعمل لصالح الحكومة السورية.

     ً                        ً       ً                                            ثانياً: شخصية أجنبية تمثل مقاولاً عسكرياً أو مرتزقة أو قوة شبه عسـكرية تعمـل علـى    
                              لصـالح الحكومـة السـورية، أو       ة                                                        دراية وعلم منـها ضـمن القـوى العسـكرية داخـل سـوري      

                                        حكومة الاتحاد الروسي، أو الحكومة الإيرانية
     ً                                                                    ثالثاً: شخصية أجنبية تعرضت للعقوبات بموجب قانون القوى الاقتصـادية في حـالات   

            أو أي بنـد     ة                                                    ، قانون الولايات المتحدة، وما يليها) فيما يتعلق سـوري   50                 الطوارئ الدولية (
   . ة                                    آخر من قانون يفرض عقوبات تتعلق بسوري

                                                                يـة منـها ببيـع أو تزويـد بضـائع أو خـدمات أو تقنيـات أو                             قامت علـى علـم ودرا    . 1
                                                                                    معلومات مهمة أو غير ذلك من الدعم الذي يسـهل بشـكل كـبير عمليـة صـيانة أو توسـيع       

                                                                                 رقعة الإنتاج المحلي للحكومة السورية من الغاز الطبيعي، أو النفط أو المنتجات النفطية.
                        قطـع غيـار للطـائرات                                                                  قامت على علـم ودرايـة منـها ببيـع أو تزويـد طـائرات أو        . 2

                                             لصالح الحكومة السـورية أو لأي شخصـية أجنبيـة       ة                           استخدمت لأغراض عسكرية في سوري
        تسـيطر     م              غـير مباشـر أ     م                                                      تعمل في مجال تسيطر عليه الحكومة السورية سواء بشكل مباشر أ

                                              عليه القوات الأجنبية المرتبطة بالحكومة السورية.
                                  و خـدمات مهمـة تتصـل بعمليـات                                           علم ودرايـة منـها بتزويـد بضـائع أ       ن      قامت ع  . 3

     أو تم    ،                            أو لصـالح الحكومـة السـورية      ة                                       الطائرات التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوري
   .                                                        تقديمها لشخصية أجنبية تعمل في مجال ورد في الفقرة الفرعية (ت)

                                                                           قامت على علم ودراية منها سواء بشكل مباشر أم غير مباشر بتزويد خـدمات بنـاء     . 4
          السورية.                    وهندسة مهمة للحكومة 
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                                                                                رأي مجلس النواب: ارتأى مجلـس النـواب أنـه بتنفيـذ هـذه الفقـرة يـتعين علـى           . 5
                                         ) (أ) لتضـمين بنـد القـروض أو الأرصـدة      2                                       الرئيس دراسة الدعم المالي بموجب الفقـرة ( 

                             أو الأرصدة الدائنة للصادرات.   ،       الدائنة
                   العقوبات الموصوفة:

                        صية الأجنبية الـتي تخضـع                                                بالعموم: تشمل العقوبات التي سيتم فرضها بحق الشخ  . 1
                                     لما ورد في الفقرة الفرعية (أ) ما يلي:

 صلاحياته الممنوحة لـه بوصـفه                                          حجب الملكية: يتعين على الرئيس أن يمارس كل                             
                  ، قانون الولايـات    50     ً                                                    رئيساً بموجب قانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (

                           الصفقات المتصـلة بالملكيـة           ومنع كل                             وما يليه) بالدرجة اللازمة لحجب       1701        المتحدة، 
                                                                                والفوائد على الملكية التي تعود لشخصية أجنبية في حال وجود تلك الممتلكـات والفوائـد   
                                                                              التابعة لها ضمن حدود الولايات المتحدة الأمريكية، أو في حال كانـت ضـمن أراضـيها،    

                                            أو ضمن ممتلكات شخص أمريكي أو تقع تحت سيطرته.
    أو    ،             أو إذن دخـول    ،                              لهـم الحصـول علـى سمـة دخـول                           الأجانب الـذين لا يحـق   

   .                 إطلاق سراح مشروط
                      : إن الأجنبي الذي عـرف                                             سمة الدخول، إذن الدخول، إطلاق السراح المشروط     أولا: 

         أو كـان     ،                                                                    عنه وزير الخارجية أو وزير الأمن الداخلي (أو أي شخص ينوب عن أي منـهما) 
                                       نه في نشاط ورد في الفقـرة الفرعيـة (أ)               علم ودراية م   ن                               لديه سبب للاعتقاد بأنه قد تورط ع

   :   الآتي            ) سيصدر بحقه  2 (
   .                          يمنع من دخول الولايات المتحدة -
                                                                لا يحق له الحصول على سمة دخول أو غيرها من الوثائق التي تخوله الدخول إلى  -

   .              الولايات المتحدة
                                                                         لا يحق له أن يدخل أو أن يخلى سـبيله بشـكل مشـروط علـى أراضـي الولايـات        -

                                                                ا لا يحق له أن يحصل على أي مزايا أخرى بموجب قانون الهجـرة والجنسـية             المتحدة، كم
              ، وما يليه).    1101                        ، قانون الولايات المتحدة،  8 (

       ً                         ثانياً: إبطال سمات الدخول الحالية
       وعلـى     ،                                                                بالعموم: يتعين على موظف القنصلية المسـؤول عـن إصـدار التأشـيرات     -

                                   ب عن أحد هذين الوزيرين) أن يقوم بما                              ووزير الأمن الداخلي (أو من ينو   ،            وزير الخارجية
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                          ، قانون الولايات المتحـدة،   8    ً                          (أولاً) من قانون الهجرة والجنسية (     221                ينسجم مع الفقرة 
       لصـالح     ُ    أُصدرت      ً                                                 ، (أولاً)) بإبطال أي سمة دخول أو غيرها من وثائق الدخول التي     1201

                ر سمـة الـدخول                                  ً                           شخص أجنبي ورد ذكره في الفقرة (أولاً)، بصرف النظر عن تاريخ إصدا
                          أو غيرها من وثائق الدخول.

                                                                       ً تنفيذ عملية الإبطال: إن عملية الإبطال التي ستتم بموجب الفقرة الفرعية (أولاً)   -
   .                                           (أ) ستدخل هذه العملية حيز التنفيذ على الفور

                                                                         (ب) ستلغي وبشكل تلقائي أي سمة دخول سارية المفعول أو أي وثيقة دخـول أخـرى   
   .                 موجودة بحوزة الأجنبي

                قوبات جزائية:   ع  . 2
         لقـانون       206                                                               إن العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين ب وت مـن الفقـرة   

  )     1705                            ، قانون الولايـات المتحـدة،     50                                        القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الأجنبية (
                                                                                 سيتم تطبيقها على الشخص الذي يتجاوز أو يحاول أن يتجاوز أو يتآمر ـدف التجـاوز أو   

  )  1                     (ب) لتنفيذ الفقـرة (      303            بموجب الفقرة      نشرت                        وز القوانين والأنظمة التي           يتسبب بتجا
                                                                               (أ) بالدرجة ذاا التي سيتم تطبيق هذه العقوبات الجزائية على الشخص الذي يرتكـب أي  

                     (أ) من ذلك القانون.     206                           تصرف غير قانوني ورد في الفقرة 
   دة                                               الاستثناء الخاص بالالتزام باتفاقية مقرات الأمم المتح  . 3
                             ) (ب) الـتي تتعلـق بـالأجنبي     1                                            يمكن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة ( لا

                                                                              كان دخوله أو إطلاق سراحه على أراضي الولايـات المتحـدة مسـألة ضـرورية تسـاعد           إذا
        وقعـت                                                                          الولايات المتحدة على الالتزام بالاتفاقية المتعلقة بمقرات الأمم المتحـدة، والـتي   

    21                                   ، ودخلـت حيـز التنفيـذ بتـاريخ         1947         / يونيو      حزيران    26                     في ليك ساكسيس بتاريخ
                                                        ، من قبل الأمم المتحدة والولايـات المتحـدة أو غيرهـا مـن         1947         / نوفمبر           تشرين الثاني

                            الالتزامات الدولية النافذة.
                                  السند الثاني: مساعدة الشعب السوري

            صة للمنظمات                                                  : سن القوانين المتعلقة بخدمات معينة تدعم الأنشطة المرخ   201       الفقرة 
            غير الحكومية
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            ، والفقـرة     542                                                                    بالعموم: باستثناء ما نصـت عليـه الفقـرة الفرعيـة (ب)، والفقـرة        . 1
                                                                 ، يجب لقانون الأنظمة الفيدرالية (التي تتصـل بخـدمات معينـة تـدعم       31         من السند      516

                                                                           الأنشطة المرخصة للمنظمات غير الحكومية) بوصفه ساري المفعول في اليوم الـذي يسـبق   
                ن هذا القانون:       تاريخ س

   .                                                 أن يظل ساري المفعول بتاريخ سن هذا القانون وما يليه -
                                                                         بالنسبة لحالة المنظمة غير الحكومية المخولة بتصـدير وإعـادة تصـدير الخـدمات       -
                                                                              بموجب هذه الفقرة قبل يوم من تاريخ سن هذا القانون، فيتم تطبيـق هـذا القـانون       ة     لسوري

              ، وبالطريقـة         نفسـها                              ذا القانون وما يليه بالدرجة                                    على هذا النوع من المنظمات بتاريخ سن ه
                                                                                  التي يتم فيها تطبيق هذه الفقرة على تلك المنظمات بتـاريخ سـن هـذا القـانون ومـا             نفسها
       قبله.

          الاستثناء  . 2
                                             ، قانون الأنظمة الفيدراليـة، كمـا تم وضـعها      31         من السند      542                بالعموم: الفقرة  -    أ

                                             ما يتعلـق بـأي شخصـية أجنبيـة تم تحديـدها                                               بموجب الفقرة الفرعية (أ)، لا يتم تطبيقها في
        قـانون     8                          من قانون الهجرة والجنسـية (      219                                         على أا منظمة إرهابية أجنبية بموجب الفقرة 

                                               كمنظمـة إرهابيـة مـن قبـل وزيـر الخارجيـة            حدد         أو من قد    ، )    1189                الولايات المتحدة، 
        منهما.                                                             بالتشاور مع المدعي العام أو وزير الأمن الداخلي أو بناء على طلب 

                                            ) فيما يتصـل بالشخصـية الأجنبيـة بتـاريخ      1        الفقرة (      تطبق                    تاريخ سريان المفعول:   . 1
                          نشر ذلك في الجريدة الرسمية. ي و   ،                                        تحديد تلك الشخصية كمنظمة إرهابية وما بعده

                                           . توجيهات حول خطة تسهيل المساعدات الإنسانية   202       الفقرة 
                           وم مـن تـاريخ سـن هـذا      ي     180                                          بالعموم: يتعين على الرئيس خلال مدة لا تتجاوز   . 1

                                                                                    القانون أن يوجه اللجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب حـول خطـة الـرئيس المتعلقـة     
                                                                                       بتسهيل قـدرة المنظمـات الإنسـانية علـى الوصـول إلى الخـدمات الماليـة لتسـهيل تقـديم          

                         بشكل آمن وفي الوقت المحدد.   ة                              المساعدة للتجمعات المحتاجة في سوري
                                                           لمقدمة من قبـل دول أخـرى أو منظمـات غـير حكوميـة: عنـد                         النظر في البيانات ا  . 2

                                                                                      إعداد الخطة المنصوص عليهـا في الفقـرة الفرعيـة (أ)، يـتعين علـى الـرئيس أن ينظـر في        
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           ً                                               عليها مسبقاً من قبل دول أخـرى أو مـن قبـل منظمـات غـير           حصل                     البيانات الموثوقة التي 
   . ة                                        حكومية، ويشمل ذلك المنظمات العاملة في سوري

                                                            لجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب: في هذه الفقرة يشير مصطلح:         تعريف ال  . 3
   :   الآتي                                          "اللجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب" إلى 

                                                                   لجنة الشؤون الخارجية، ولجنـة الخـدمات الماليـة، ولجنـة مخصصـات مجلـس        -
   .      الممثلين

        واللجنة                                                            لجنة العلاقات الخارجية، لجنة المصارف والإسكان والشؤون العمرانية،  -
  .                           المختصة باعتمادات مجلس الشيوخ

                         السند الثالث: شروط عامة 
                  . تعليق العقوبات   301       الفقرة 

               وإمـا بشـكل                                                            بالعموم: يحق للرئيس تعليق عملية فرض العقوبات إما بشكل كلي  -   (أ)  
     180                                                                           جزئي ما لم ينص هذا القانون على ما هو خلاف ذلك، وذلك لفتـرات قـد تمتـد لــ     

   : ة             موجودة في سوري       الآتية               رئيس أن المعايير                 يوم في حال قرر ال
 ال الجوي فوق سوريأو حكومـة     ،                       من قبل الحكومة السـورية    ة                              عدم استخدام ا           

                                                                                روسيا الاتحادية لاستهداف المدنيين عبر استخدام مـواد حارقـة، ويشـمل ذلـك البراميـل      
     اريخ       الصـو       ً   أيضـاً                                                                     المتفجرة، والأسلحة الكيماويـة، والأسـلحة التقليديـة، ويشـمل ذلـك     

                               الموجهة عبر الجو والمواد المتفجرة.
  أو حكومـة روسـيا      ،                                                  فك العزلة عن المناطق المحاصرة من قبل الحكومة السـورية                   

  )  2     (أ) (     102                                      أو الشخصية الأجنبية الموصوفة في الفقـرة     ،                  أو الحكومة الإيرانية   ،       الاتحادية
              إلى المسـاعدات                                                           ودخول المساعدات الدولية إليهـا، وتمكينـها مـن الوصـول       ،          ً (أ) (ثانياً)

                                                           الإنسانية مع حرية التنقل والسفر والحصول على الرعاية الطبية.
  قسـراً ضـمن            سـجونين                        السـجناء السياسـيين الم                                  قيام الحكومة السورية بتحرير كـل         ً    

                                                                            منظومة السجون التي أنشأها نظام بشار الأسد، وسماح الحكومة السورية بالوصول بشـكل  
                                      يها من قبل منظمات حقوقية دولية مختصة.                               كامل لتلك المرافق لإجراء تحقيقات ف

 ــة   ،                                             توقــف القــوات التابعــة للحكومــة الســورية    أو    ،                            أو لحكومــة روســيا الاتحادي
            ً    ) (أ) (ثانيـاً)   2     (أ) (     102                                         أو أي شخصية أجنبية مذكورة في الفقرة رقـم     ،                للحكومة الإيرانية
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          لسـكنية،                                                                          عن الانخراط في الاسـتهداف المتعمـد للمرافـق الطبيـة والمـدارس والأمـاكن ا      
                                                                      وأماكن التجمعات السكانية، ويشمل ذلك الأسواق بشكل مخالف للأعراف الدولية.

 بما يلي:                     قيام الحكومة السورية        
    ا بشكل يمكن التحقـق منـه بموجـباتفاقيـة حظـر                                                               اتخاذ خطوات للوفاء بالتزاما                

      يهـا                      الـتي تم التوقيـع عل                                       واستخدام الأسلحة الكيماوية وتـدميرها                      استحداث وإنتاج وتخزين
              نيسـان/أبريل      29                             ، ودخلت حيز التنفيذ بتـاريخ      1992            أيلول/سبتمبر    3              في جنيف بتاريخ 

                     ومعاهدة عدم انتشـار     ،                                                    (والتي تعرف لدى العموم باسم اتفاقية الأسلحة الكيماوية)      1997
            تموز/يوليـو     1                                                                    الأسلحة النووية التي تم التوقيع عليها في واشنطن ولندن وموسـكو بتـاريخ   

                    معاهـدات الولايـات       21 (      1970            آذار/مـارس     5                   التنفيـذ بتـاريخ                ودخلت حيـز   ،     1968
   . )   483       المتحدة 
       إجراء تطور ملموس تجاه التحول إلى جهة موقعـة علـى اتفاقيـة حظـر اسـتحداث                                                                           

                                                                                    وإنتاج وتخزين الأسلحة الجرثومية (البيولوجية) والسمية وتدميرها الـتي تم التوقيـع عليهـا    
                             ودخلت حيز التنفيـذ بتـاريخ         1972        ن/أبريل     نيسا    10                             في واشنطن ولندن وموسكو بتاريخ 

   . )   583                       معاهدات الولايات المتحدة     26 (      1975          آذار/مارس     26
          سماح الحكومة السـورية بعـودة السـوريين المهجـرين بسـبب الـتراع عـودة آمنـة                                                                              

               وطوعية وكريمة.
           قيام الحكومـة السـورية باتخـاذ خطـوات قابلـة للتحقـق لإجـراء محاسـبة هادفـة                                                                                 

                                                     ولإنصاف ضـحايا جـرائم الحـرب الـتي ارتكبـها نظـام          ة         رب في سوري              لمرتكبي جرائم الح
   .        والمستقلة                                               الأسد، ويشمل ذلك المشاركة في تقديم الحقائق الموثوقة

    ً                             يوماً بعد توصل الرئيس إلى القـرار      30                                  التوجيه المطلوب: خلال مدة لا تزيد عن      (ب)
                        هـات للجـان المناسـبة                                                                    المنصوص عليها في الفقرة الفرعيـة (أ) يـتعين عليـه أن يقـدم توجي    

                                       وحول عملية تعليق العقوبات بموجـب هـذا      ،                                    المنبثقة عن مجلس النواب حول ذلك القرار
         القرار.

                                                                            (ت) إعادة فرض العقوبات: يجب إعادة فرض أي عقوبـة تم تعليقهـا بموجـب الفقـرة     
                                                                                        الفرعية (أ) في حال قرر الـرئيس أن المعـايير المـذكورة في تلـك الفقـرة الفرعيـة لم تعـد        

       جودة.  مو
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                                                                            (ث) قاعدة البناء: لا يفسر أي شيء في هذه الفقرة على أنه يحد من السلطة الممنوحـة  
                             بحـق الشخصـية الـتي لم تعـد          102                                                  للرئيس ليقوم بإاء تطبيق العقوبات بموجـب الفقـرة   

                   ) ضمن هذه الفقرة. 2                                              منخرطة في الأنشطة الواردة في الفقرة الفرعية (أ) (
                                                    نبثقـة عـن مجلـس النـواب: يشـير مصـطلح اللجـان                                     (ج) تعريف اللجان المناسـبة الم 

   :   الآتي                                              المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب في هذه الفقرة إلى 
                                                                              ) لجنة الشؤون الخارجية، لجنة الخـدمات الماليـة لجنـة الطـرق والوسـائل اللجنـة        1 (

   .                                           المختصة بالجهاز القضائي، لجنة مخصصات مجلس الممثلين
                                                  المصـارف والإسـكان والشـؤون العمرانيـة اللجنـة                                 ) لجنة العلاقات الخارجية لجنة 2 (

                       لجنة مخصصات مجلس الشيوخ. و                       المختصة بالجهاز القضائي
                   : التنازل والإعفاء   302       الفقرة 

                                   مـن العقوبـات المنصـوص عليهـا في            الآتية                               الإعفاءات: تعفى الأنشطة والصفقات   . 1
                    هذا القانون وتشمل:

                          امس من قانون الأمن الـوطني                                              أي نشاط يخضع لشروط رفع التقارير بموجب السند الخ
                          أو أي سلطة مرخصـة تقـوم      ،          وما يليها)      3091                     قانون الولايات المتحدة     50 (      1947     لعام 

                                 أو الأنشــطة الاســتخباراتية لــدى    ،                                                   بفــرض القــوانين، أو تلــك المختصــة بــالأمن الــوطني
                 الولايات المتحدة.

         ما يلي:                                                          أي صفقة ضرورية ولازمة للالتزام بتعهدات الولايات المتحدة بموجب  . 1
    الاتفاقية المتعلقة بمقرات الأمم المتحدة التي تم التوقيع عليها في ليـك ساكسـيس                                                                        

                      تشـرين الثـاني/نوفمبر       21                           ، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ     1947             حزيران/يونيو     26       بتاريخ 
   .                              بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة      1947
 نيسـان/أبريل      24                يينـا بتـاريخ                                                   اتفاقية العلاقات القنصلية التي تم التوقيع عليها في ف              

   .    1967          آذار/مارس     19                         ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ   ،     1963
 .أية اتفاقية دولية أخرى تعتبر الولايات المتحدة طرفاً فيها      ً                                                 
         التنازل    . 2
  بنـد                             يوم التخلي عـن تطبيـق أي        180                                    بالعموم: يحق للرئيس خلال مدة لا تتجاوز      

                           ً                جنبية في حـال صـرح الـرئيس رسميـاً أمـام                                            بنود هذا القانون فيما يتصل بالشخصية الأ    من
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                                                                                      اللجان المناسبة المنبثقة عن مجلـس النـواب بـأن هـذا التنـازل يصـب في مصـلحة الأمـن         
                       الوطني للولايات المتحدة.

         التوجيه: يتعين على الرئيس تقـديم توجيـه للجـان المناسـبة المنبثقـة عـن مجلـس                                                                               
                        بعـد إصـدار التنـازل       ً اً     يوم ـ    90                        وذلك خلال مدة لا تزيد عن   ،                        النواب حول أسباب التنازل

                                              يوم بعد صدوره في الوقت الذي يكون فيه التنـازل       180              ) أو خلال فترة  1             بموجب الفقرة (
                     قد دخل حيز التنفيذ.

                التنازل الإنساني  .  3
                                     من بنود هذا القـانون فيمـا يتعلـق        بند                                        بالعموم: يحق للرئيس التنازل عن تطبيق أي   . 1

                                                   سـاعدات إنسـانية لا يغطيهـا التـرخيص الـوارد في                                      بالمنظمات غير الحكومية التي تقـدم م 
                                                     ً          وذلك لمدد متجددة لا تزيد عن سنتين، في حال شهد الرئيس رسميـاً أمـام      ،   201       الفقرة 

                                                                                     اللجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النـواب أن هـذا التنـازل ضـروري للتوجـه للحاجـات       
      حدة.                                                     الإنسانية وبأنه ينسجم مع مصالح الأمن الوطني في الولايات المت

                                                                               التوجيه: يتعين على الرئيس تقـديم توجيـه للجـان المناسـبة المنبثقـة عـن مجلـس          . 2
    ً                           يومـاً بعـد إصـدار التنـازل         90                       وذلك خلال مدة لا تزيد عن    ،                        النواب حول أسباب التنازل

                                              يوم بعد صدوره في الوقت الذي يكون فيه التنـازل       180              ) أو خلال فترة  1             بموجب الفقرة (
                     قد دخل حيز التنفيذ.

 ف اللجـان المناسـبة المنبثقـة عـن مجلـس النـواب: يشـير مصـطلح اللجـان              تعري                                                                           
  :   الآتي                                              المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب في هذه الفقرة إلى 

     لجنة الشؤون الخارجية، لجنة الخدمات المالية، لجنة الطـرق والوسـائل، اللجنـة                                                                        
   .                                           المختصة بالجهاز القضائي، لجنة مخصصات مجلس الممثلين

  ت الخارجيــة، لجنــة المصــارف والإســكان والشــؤون العمرانيــة،               لجنــة العلاقــا                                                             
   .                    لجنة مخصصات مجلس الشيوخ و                              اللجنة المختصة بالجهاز القضائي،  و

                              : التنفيذ والسلطات التنظيمية   303       الفقرة  
                                                                     سلطة التنفيذ: يحق للرئيس ممارسة سائر السلطات الممنوحة له كـرئيس بموجـب     . 1

        قـانون      50                                قتصادية في حالات الطوارئ الدولية (                 من قانون القوى الا     205 و     203        الفقرات 
   .                         ) لأغراض تنفيذ هذا القانون    1704 و      1702               الولايات المتحدة 
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                 يوم مـن تـاريخ        180                                                    السلطة التنظيمية: يتعين على الرئيس خلال مدة لا تزيد عن    . 2
                                                         سن هذا القانون نشر الأنظمة بحسب الحاجة لتنفيذ هذا القانون.

                : قاعدة البناء   304       الفقرة 
                                                                            لا يوجد في هذا القانون ما يمكن تأويله على أنه يحد من سلطة الرئيس الممنوحـة لـه    

                  قــانون الولايــات     50                                                                 بموجـب قــانون القـوى الاقتصــادية في حـالات الطــوارئ الدوليـة (    
                            أو أي بند من بنود القانون.   ،          وما يليها)      1701       المتحدة 

 ـ                                  يخرج هذا القانون من حيز التنفيذ بت       الإاء   :   305       الفقرة  اريخ يـوم س               بعـد خمـس      نه           
        سنوات.

 )2الملحق رقم (
  أمثلة عن العقوبات الاقتصادية قبل الحرب العالمية الأولى

              الخلفية والحسم              سنوات القتال            البلد الهدف              البلد المهاجم
                                  إصــدار بيركليســن مرســوما يفيــد      ق.م     432   نحو         ميغارا       أثينا

                           الحصول على منتجات ميغارا مما 
ــرب  إ   دى  أ ــوب الحــــ                         لى نشــــ
           بيلونيزية  ال

ــنة الســابعة           بني هاشم            قبيلة قريش                    الس
                 للبعثـــة وحـــتى 

                العاشرة للبعثة

                                 مقاطعة بـني هاشـم بغيـة صـدهم     
ــ ــدعوة الإ   ن   ع ــة            ال                 ســلامية وحماي

ــلاة     ــه الص ــريم علي ــول الك                                    الرس
        والسلام

ــتعمرات                  المســــ
          الأمريكية

                                 قاطعـــة المســـتعمرات الســـلع         1765          بريطانيا
                     ت بريطانيـا قـانون       ال ـ          نكليزية  و  الإ

      1766      م عام      الأختا
ــتعمرات                  المســــ

          مريكية    الأ
-    1767          بريطانيا

1770      
                  نكليزيـة  نقضـت                  مقاطعة السلع الإ

                                       بريطانيا قـوانين تاونشـيد باسـتثناء     
ــانون الشــاي.(  ــة  إ   دت  أ                  ق          لى حفل
   )    1774              شاي بوسطن عام 
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ــا                  بريطانيا وفرنسا                 فرنســــــــ
           وبريطانيا

1793    -
1815      

ــروب  ــ         الحـ ــدت    _   ة             النابليونيـ        عـ
   ة_                          الحرب الاقتصادية غـير حاسم ـ 

ــا   ــورت فرنس ــاز                ط ــكر(          بإنج          الس
                      ً     ً الشوندر) بوصفه منتجاً بديلاً.

-    1812          بريطانيا                الولايات المتحدة
1814      

                            حضرت الولايات المتحدة السـلع  
ــى الضـــغط     ــة ردا علـ                                     البريطانيـ

      خفــق  أ                       الاقتصــادي البريطــاني_  
ــوب    إ ــع نش ــوانين في من ــاء الق                                   لغ

       الحرب.
-    1853       روسيا                 بريطانيا وفرنسا

1856      
                 ب دحـرت روسـيا               محاصرة الدانو

                  ومنع تقسيم تركيا
                 الولايات الشمالية 

          الامريكية
ــات                 الولايـــــ

         الجنوبية
1861    -
1865      

                               الحــرب الأهليــة_ عــزز الحصــار 
ــى     ــناعي عل ــمال الص ــوق الش                                    تف

           الحوب ودحر
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  )3ملحق رقم (
                                                 حالات توقيع العقوبات الاقتصادية في إطار الأمم المتحدة                                  

  
             الــدول محــل 

          العقوبات
           خ القــرار       تــاري

              العقابي ورقمه
ــي         التصويت          التكلـ

  ف 
       للوضع

      طبيعة 
       التراع

ــوع             نـــــ
          العقوبات

         الهــــدف 
           الرئيســـي 
           مـــــــن  

         توقيعها

           الاستثناءات 
              الــــــواردة 

       عليها

              روديســــــيا 
              الجنوبيــــــة 

١٩٦٦    _ 
١٩٧٩      

           قرار الس
) ١٩٦  )_   ٢٣٢     
) ٢٥٣   _(  

١٩٦٨      

    صوت     ١١
          بالموافقة

        امتناع   ٤

ــد         دي
         الســـلم 

     مـن     والأ
         الــدولي 

    ين

      داخــل
   ي

ــة          مجموع
  ير           التــــداب

        الاقتصادي
   ة

ــع           وضـــ
ــة             ايــــ
ــرد             للتمــ
ــل            داخـــ

       البلاد

ــا            الاحتياجـ
            ت الطبيـــة 
ــواد              والمـــ
ــة                الغذائيـــ
ــك في            وذلـ
ــروف             الظــ

        نسانية  الإ
             جنــــــــوب 
ــا                  أفريقيــــــ

١٩٧٧    _ 
١٩٩٤      

            قرار الس 
) ٤١٨   _(  

١٩٧٧      

ــد         بالإجماع        دي
         الســـلم 
        والأمـن  
         الــدولي 

    ين

      داخــل
   ي

ــر            حظــــ
ــكري          عس

       ونفطي

   اء         إــــــ
ــة            سياســ
ــز              التمييــ
        العنصري 
         ضــــــد 

       السود

        لا توجد

ــراق                 العــــــ
ــت               والكويـــ

   _ح     ١٩٩٠
     الان

               قــــــــرارات 
      الس

) ٦٦١   _(  
١٩٩٠      

) ٦٧٠   _(  
١٩٩٠      

) ٦٨٧   _(  
١٩٩٠      

    صوت     ١٣
          بالموافقة

        امتناع   ٢
١٤    

     ١         بالموافقة 
ــض            رفــــ

        بـــالموا  ١٢
             فقـــــــــة 

ــض  ١    ٢      رف
        امتناع

ــد         دي
         الســـلم 
        والأمـن  
         الــدولي 

    ين

      داخــل
   ي

ــة          مجموع
           مــــــــن 
         العقوبات 

ــا              بمــا فيه
         الحظــــر 

      الجوي

          حمايــــة  
            الســــيادة 
          والســلامة 

ــة   الإ          قليمي
     ويت   للك

ــرض            فــ
            الالتـــزام  
ــرارات            بق

      الس

ــا            الاحتياجـ
            ت الطبيـــة 
              والغذائيــــة 
         في الظروف 

ــانية   الإ            نســ
ــة             الخاصـــ
ــيران              للطـــ

      نساني  الإ

ــف          الحظــــر  ل     داخــ      الإخــلا          بالإجمـــاع            قرار الس               الــــــــدول               المــــــواد          وقـــ



324 

ــة                  الوريثــــــ
              ليوغســــلافيا 
                الســـــــابقة  

    _ ح     ١٩٩٢
     الان

) ٧١٣   _(  
١٩٩١      

) ٧٥٧   _(  
١٩٩٢      

     صوت    ١٣
           بالموافقة 

        امتناع   ٢

  ل 
         بالســلم 
        والأمـن  
         الــدولي 

    ين

        العسكري    ي
  ثم 

         العقوبات 
        الاقتصادي

   ة

ــراع            الصـ
          والتــدخل 

  في 
ــنة             البوسـ
       والهرسك 
ــل  ــن قب            م

       الصرب

ــة                الطبيـــــ
           والغذائية

           قرار الس         الصومال
) ٧٣٣   _(  

١٩٩٢      

ــد         بالإجماع        دي
         الســـلم 
        والامـن  
         الــدولي 

    ين

      داخــل
   ي

         الحظــــر 
         العسكري

ــاء              بنـــــ
ــلم             الســـ
        والاستقرا

ــف           ر ووق
ــرب          الحـ

        الأهلية

        لا توجد

     بيا  لي
    _ ح     ١٩٩٢

     الان

           قرار الس
) ٧٤٨   _(  

١٩٩٢      
  
) ٨٨٣   _(  

١٩٩٣      

١٠    
   ٥         بالموافقة 

        امتناع
       موافقة     ١١

        امتناع   ٤

ــد         دي
         الســـلم 
        والامـن  
         الــدولي 

    ين

      داخــل
   ي
  
  

     دولي

ــر            حظــــ
ــكري          عس
ــوي           جـــ
ــدابير             تـــ
ــة              ماليــــ

        وتجارية

           تســـــليم 
         المتــهمين 

       عـــلان  إ و
           التخلـــي  
ــن            عـــــ

      رهاب  الإ

ــيران              الطـــ
      نساني  الإ

        ليبيريا
   _ح     ١٩٩٢

     الان

لس       قرار ا    
) ٧٨٨   _(  

١٩٩٢      

ــد         بالإجماع        دي
         الســـلم 
        والأمـن  
         الــدولي 

    ين

      داخــل
   ي

         الحظــــر 
         العسكري

ــاء              بنـــــ
ــلم             الســـ
ــل            داخـــ

       البلاد

ــلاح             الســـ
          الخـــــاص 
ــة               بعمليــــ
ــظ             حفـــــ

       السلام
             قــرار مجلــس       هايتي

    من  الأ
) ٨٤١   _(  

١٩٩٣      
) ٨٧٣   _(  

١٩٩٣      

ــد         بالإجماع        دي
         الســـلم 
        والأمـن  
         الــدولي 

    ين

      داخــل
   ي

         الحظــــر 
ــي             النفطــ
ــكر          والعس

   ي
ــد           جميـــ
ــدة           الأرص

         البنكية

          حمايــــة  
ــلطة            ســـ
ــة           الحكوم

         الشرعية

            المــــــواد 
ــة             الخاصـــ
ــا            بالاحتياج

        نسانية    ت الإ

ــد         بالإجماع           قرار الس      انجولا ــف          الحظــــر       داخــل       دي       توجد   لا         وقـــ
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   _ح     ١٩٩٣
     الان

) ٨٦٤   _(  
١٩٩٣      

         الســـلم 
        والأمـن  
         الــدولي 

    ين

ــي    ي            النفطــ
ــكر          والعس

   ي

ــلاق  إ         طــ
ــار              النــــ
ــذ             وتنفيــ
ــرارات            قـ
       مجلـــس 

    من  الأ
          كولومبيا

   _ح     ١٩٩٢
     الان

           قرار الس
) ٩٢ ٧  _(  

١٩٩٢      

            

       روندا
١٩٩٤      

           قرار الس
) ٩١٨   _(  

١٩٩٤      
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 )4ملحق رقم (
  الأقطار التي استهدفتها العقوبات الأمريكية منفردة

ــر                    القطــــــــــ
         المستهدف

ــر         المسألة       السنة                 القطــــــــ
         المستهدف

        المسألة         السنة  

                مصـــــــــادرة       ١٩٧٦        ثيوبيا أ         الاحتواء      ١٩١٧         اليابان
          الممتلكات

ــحاب      ١٩٤٠         اليابان ــن              الانســ        مــ
     سيا آ         جنوب شرق 

      نسان       حقوق الإ      ١٩٧٧          باراغواي

      نسان       حقوق الإ      ١٩٧٧          غواتيمالا             زاحة البيرون إ      ١٩٤٤         الأرجنتين
      نسان       حقوق الإ      ١٩٧٧         الارجنتين       ونيسي  ند        الاتحاد الأ      ١٩٤٨        هولندا

        سوموزا      ١٩٧٧           نيكاراغوا       الحدود      ١٩٥٦        سرائيل إ
ــة                  المملكـــــــ

               المتحدة وفرنسا
      نسان       حقوق الإ      ١٩٧٧           السلفادور        السويس      ١٩٥٦

      نسان       حقوق الإ      ١٩٧٧         البرازيل          الشيوعية      ١٩٥٦     لاوس
ــة                 جمهوريــــــ

            الدومنيكان
        القذافي      ١٩٧٨       ليبيا         تروخيلو      ١٩٦٠

         النووية      ١٩٧٨         البرازيل        كاسترو      ١٩٦٠      كوبا
         النووية      ١٩٧٨       رجنتين  الأ     ملاك         مصادرة الأ      ١٩٦١      سيلان

         النووية      ١٩٧٨      الهند        غولارات      ١٩٦٢         البرازيل
                الجمهوريــــــة  

                العربية المتحدة
ــاد                 اليمن والكونغو      ١٩٦٣               الاتحــــــ

          السوفياتي
         المنشقون      ١٩٧٨

         الرهائن      ١٩٧٩      يران إ         الاحتواء      ١٩٦٣          ندونيسيا أ
         النووية      ١٩٧٩         باكستان      دبيم      ١٩٦٣                فيتنام الجنوبية

      نسان       حقوق الإ      ١٩٧٩         بوليفيا             سعار النحاس أ      ١٩٦٥       تشيلي
ــاد          الزراعة      ١٩٦٥      الهند               الاتحــــــ

          السوفياتي
         غانستان ف أ      ١٩٨٠

      رهاب  الإ      ١٩٨٠        العراق                 معارضة المقاطعات      ١٩٦٥                الجامعة العربية
          الشيوعية      ١٩٨١           نيكاراغوا        مريكية           التقانات الأ      ١٩٦٨     بيرو
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                 القانون العراقي      ١٩٨١        بولندا        اللندي      ١٩٦٨     بيرو
          الفوكلاند      ١٩٨٢       رجنتين  الأ        بنغلادش      ١٩٧١               الهند وباكستان

ــاد       رهاب  الإ      ١٩٧٢             أقطار مختلفة               الاتحــــــ
          السوفياتي

        بولندا      ١٩٨٢

ــاد       نسان       حقوق الإ      ١٩٧٣             أقطار مختلفة               الاتحــــــ
          السوفياتي

             رحلة الخطـوط        ١٩٨٣
               الجوية الكورية

               ســـــــــــجل       ١٩٨٤         زيمبابوي      نسان       حقوق الإ      ١٩٧٣               كوريا الجنوبية
             التصـــويت في 

           مم المتحدة  الأ
             رهــــــــاب   الإ      ١٩٨٤      يران إ      نسان       حقوق الإ      ١٩٧٤       تشيلي

       والحرب
              الفصل العنصر      ١٩٨٥       ريقيا       جنوب اف     قبرص      ١٩٧٥       تركيا

ــاد                  الاتحــــــــ
         السوفيتي

      رهاب  الإ      ١٩٨٦   ة    سوري       الهجرة      ١٩٧٥

        القوات      ١٩٨٦     غولا أ ا       الهجرة      ١٩٧٥                أوروبا الشرقية
         نوربيغا      ١٩٨٧      بنما          الشيوعية      ١٩٧٥        فيتنام

            الديمقراطية      ١٩٨٧      هايتي         النووية      ١٩٧٥              جنوب افريقيا
      لعام       العفو ا      ١٩٨٧           السلفادور          بعد الحرب      ١٩٧٥         كمبوديا

      نسان       حقوق الإ      ١٩٨٩         السودان      نسان       حقوق الإ      ١٩٧٦        راغواي أ
      رهاب  الإ      ١٩٩٢      يران إ         النووية      ١٩٧٦        تايوان
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 )5الملحق رقم (
  الأقطار التي استهدفتها الولايات المتحدة الأمريكية مع آخرين بفرض العقوبات

        المسألة       السنة       القطر
                               الولايــات المتحــدة والمملكــة   

                  المتحدة ضد المكسيك
                       الاستيلاء على الممتلكات       ١٩٤٧ _   ٩٣٨ ١

                      الحرب العالمية الثانية      ١٩٤٥ _    ١٩٣٩                لمانيا واليابان أ               دول التحالف ضد 
ــة   ــدة واللجنـ ــات المتحـ                                  الولايـ
ــدير   ــوابط التصـ ــيقية لضـ                                    التنسـ

    "ضد      cocom              متعددة الأطراف"
                          الاتحاد السوفيتي والكوميكون

               ضوابط التقنية      ١٩٩١ _    ١٩٤٨

                                الولايــــــــات المتحــــــــدة  
         ضد الصين  "        chancom  و"

                 الشيوعية في الصين      ١٩٧٠ _    ١٩٤٩

ــم    ــدة والأمـ ــات المتحـ                                 الولايـ
                          المتحدة ضد كوريا الشمالية

                  الحرب الكورية..الخ      ١٩٥٠

                               الولايــات المتحــدة والمملكــة   
      يران إ          المتحدة ضد 

               مصادرة الملكية      ١٩٥٢ _    ١٩٥١

ــام    ــدة وفيتنـ ــات المتحـ                                   الولايـ
                            الجنوبية ضد فيتنام الشمالية

       نامية          الحرب الفيت      ١٩٧٤ _    ١٩٥٤

                               الولايــات المتحــدة والمملكــة   
                      المتحدة وفرنسا ضد مصر

                 ميم قناة السويس أ ت      ١٩٥٦

                            الحلفاء الغربيون ضد جمهوريـة  
                  لمانيا الديمقراطية أ

           جدار برلين      ١٩٦٢ _    ١٩٦١

ــوب      الأ ــد جن ــدة ض ــم المتح                              م
        فريقيا أ

               الفصل العنصري      ١٩٩٢ _    ١٩٦٢

                              مم المتحـدة ومنظمـة الوحـدة      الأ
                   فريقية ضد البرتغال  الإ

           المستعمرات      ١٩٧٤ _  ٦٣  ١٩

                         مم المتحدة والمملكة المتحدة   الأ
            ضد روديسيا

               غلبية السوداء      حكم الأ      ١٩٧٩ _    ١٩٦٥

          عيدي امين      ١٩٧٩ _    ١٩٧٢                               الولايــات المتحــدة والمملكــة   
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       وغندا أ          المتحدة ضد 
                                الولايــات المتحــدة وكنــدا ضــد 

                             قطار التي تتابع الخيار النووي  الأ
١٩٧٤        

                                الولايــات المتحــدة وكنــدا ضــد 
         الجنوبية       كوريا

                     عادة التصنيع النووي إ      ١٩٧٦ _    ١٩٧٥

                              الولايات المتحدة وهولنـدا ضـد   
       سيرنام

      نسان       حقوق الإ      ١٩٨٢

  "     oecs                        الولايــات المتحــدة وال "
           ضدغرينادا

            الديمقراطية      ١٩٨٣

ــان   ــدة واليابـ ــات المتحـ                                   الولايـ
                          والمانيا الغربية ضد بورما

                 نسان والانتخابات       حقوق الإ      ١٩٨٨

       ملكــة                        الولايــات المتحــدة والم 
                   المتحدة ضد الصومال

                 نســان والحــرب            حقــوق الأ      ١٩٨٨
        الاهلية

ــدة والأ  ــات المتحـ ــم                          الولايـ       مـ
                  المتحدة ضد العراق

            غزو الكويت      ١٩٩٠

ــدة والأ  ــات المتحـ ــم                          الولايـ       مـ
                 المتحدة ضد ليبيا

      رهاب  الإ      ١٩٩٣

ــم    ــدة والامـ ــات المتحـ                                 الولايـ
        وروبي ضد   الأ        والاتحاد       المتحدة 

                  يوغسلافيا السابقة

      هلية     رب الأ  الح      ١٩٩٦ _    ١٩٩٢

ــدة والأ  ــات المتحـ ــم                          الولايـ       مـ
                المتحدة ضد هايتي

      نسان                   الديمقراطية وحقوق الإ      ١٩٩٤ _    ١٩٩٣
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  العقوبات الأميركية على العراق وانتهاكها للقانون الدولي

         يتعلق ب         التصويت         التاريخ        القرار

    14                اعتمد بأغلبيـة        1974         مايو/ايار    28     348
                  صـوتا ولم تشـترك   

      الصين

                               عادة العلاقات بسبب قطع العـراق   إ           دئة الوضع و   لته
                  زمة الجزر الخليجية أ                      مع ايران العلاقات بسبب 

                  ســـــــــــبتمبر    28     479
      1980      /ايلول

                                               تذكير الدولتين بعدم استخدام القـوة والكـف عـن         جماع   بالإ
            لى المفاوضات إ             الحرب واللجوء 

                 يونيــــو/حزيران     19     487
1981      

                على مفاعل تمـوز         سرائيل  إ               لهجوم الذي شنته  ا   ة   دان إ     جماع   بالإ
         للتعويض   ب                 واجازة للعراق بطل

ــو     12     514 ــوز/ يوليـ                  تمـ
1982      

          زاء طـول   إ              اعرب عن قلقه     479                 تذكير بالقرار رقم      جماع   بالإ
      طـلاق   إ         ً          ران داعياً الى وقـف    إي                  الصراع بين العراق و

                    الى الحدود المعترف ا          والانسحاب      النار 
ــرين   أ   4     522                   كتوبر/تشـــ

      1982     الاول 
         ، ودعـا     514          والقـرار       479            ي بـالقرار           قرار تذكير      جماع    بالإ

ــار،                 لى وقــف فــوري لإ إ             فيــه الــس                 طــلاق الن
                                          وانسحاب  الجانبين الى حـدودهما المعتـرف ـا    

       دوليا
ــرين  أ  13     520                 كتوبر/تشــ

      1983     الاول 
ــن    ــع م ــة امتن                       ثلاث

    15    اصل 
        يـران،   إ                                       راد زيادة التعاون بين حكـومتي العـراق و   أ  
                            ن يكون هناك وساطة في المنطقة أ و

                 فبراير/شــــــباط   24     582
1986      

            دان تصـعيد   أ                         سفه باسـتمرار الصـراع و   أ       عرب عن  أ     جماع   بالإ
        الصراع

ــوز   20     588                  يوليو/تمـــــ
1986      

     582                     تذكير بتنفيذ قرار رقم        جماع   بالإ

ــوز   20     598                  يوليو/تمـــــ
1987      

  ق  ا                         طـلاق النـار بـين العـر                  لى وقف فـوري لإ  إ    دعا        جماع   بالإ
                            سرى الحرب، وانسحاب الطـرفيين   أ     عادة  إ      يران و إ و
ــ إ ــة، و       لى الحـ ــذاً  أ                 دود الدوليـ ــبح نافـ    8  في            ً        صـ
                                    ، منهيا كل العمليات القتاليـة بـين       1988    غسطس أ

                                       البلدين والحرب، وقبل كل البلدين القرار
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ــطس/ أ    26     612   ب  آ         غســ
1988      

ــتخدام الأ أ     جماع   بالإ ــراق                  دان اس ــين الع ــة ب ــلحة الكيميائي                                    س
                                    يران، بعد وجود دليل على استخدامها. إ و

619     9   
      1987       غسطس/اب أ

     598                                 فيذ الفقرة الثانية من القرار رقم    لتن     جماع   بالإ

ــطس/    26     620   ب  آ          اغســ
1988      

ــى      612           لى القــرار  إ      شــار  أ     جماع   بالإ                           الــذي وجــد دلــيلا عل
       يـران   إ                                   سـلحة الكيميائيـة بـين العـراق و              استخدام الأ

               دان الس ذلك. أ و
                  فبراير/شـــــــباط    8     631

1989      
              شـاء مجموعـة      وإن     618  و    598                 استذكار قـرارات        جماع    بالإ

                                    رية التابعة للأم المتحـدة في العـراق                المراقبة العسك
      يران إ و

                ســــبتمبر/ايلول     29     642
1989      

               598،618،631                                اســــتذكار لقــــرارات رقــــم      جماع   بالإ
                   شـهر أخـرى  حـتى     أ      لى ستة  إ                   ولتجديد عمل البعثة 

      1990    مارس    31
651     29    

      1990         مارس/اذار
     631       ورقـم       619       ورقـم       598                 تذكير بالقرار رقم      جماع   بالإ

         قرار رقم   ال            يران لتنفيذ  إ و                ، ونداء للعراق   642    ورقم
      خـرى   أ       شـهر  أ                       ،ولتجديد اموعة الى ستة    598
      1990      سبتمبر     30   حتى 

ــطس/ أ   2     660   ب  آ           غســــ
1990      

                  ابتعدت اليمن عـن  
         التصويت

                وطلــب انســحاب                                  دان الغــزو العراقــي للكويــت، أ
ــا في  ــة الى موقعهــــ    ) 1 (                                              القــــــوات العراقيــــ

  لى  إ                        ، ودعا العراق والكويـت      1990 ب آ     غسطس/ أ
     ضات              الدخول في المفاو

ــطس/ 6       661   ب  آ            اغســــ
1990      

ــل مــن    ــاع ك                      امتن
             كوبا واليمن

       ي مـن   أ                         ، وقـرار منـع اسـتيراد       660             اكد قرار رقم 
                                               السلع والمنتجات التي يكـون مصـدرها العـراق او    

                                    ن تمتنع جميع الدول عـن تـوفيرة ايـة     أ و   ،      الكويت
ــة  أ                  ي مــوارد ماليــة  أ  و  أ       مــوال  أ                      و اقتصــادية لحكوم

          للمرافـق             و صـناعية   أ                   ي مشـاريع تجاريـة           العراق لأ
       غـراض                         و الكويت، فيما عـدا الأ  أ                العامة في العراق 

                                         نسـانية والمـوارد الغذائيـة في الظـروف                 الطبيـة والإ 
         لى الـس   إ                                نسانية وتشكيل لجنة تقدم تقـارير    الإ

                                   في التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
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                غســـــــــــطس  أ   9     662
      1990 ب آ /

         ن قـرار   إ       ، وقال    661 و   660                  شار الى القرار رقم  أ       جماع   بالإ
          ي صـلاحية   أ                                    م الكويـت للعـراق هـو لـيس لـه         ض ـ

                   قانونية وباطل ولاغ
ــطس/ أ    18     664   ب  آ         غســ

1990      
ــد      جماع   بالإ ــم   ال        تأكي ــرارات رق ــر            660,661,662               ق         ، وق

                                           بتسهيل خروج المواطنين من دول العالم الثالث من 
                     داخل العراق والكويت

665     25    
      1990 ب آ     غسطس/ أ

ــا                      امتنعــــت كوبــ
        واليمن

                         لفـوري لقراراتـه رقـم                                 المطالبة  بالتطبيق الكامـل وا 
660,661,662,664                 

                ســــبتمبر/ايلول     13     666
1990      

ــا                      امتنعــــت كوبــ
          واليمن  

              ن ناقشا الحالة  ي     ،اللذ       661,664                 استذكار القرارين 
                                              الانسانية في العراق والكويت واحتجـاز المـواطنين   

                 من بلدان اجنبية
     يلول  أ          ســـبتمبر/     16     677

1990      
       جماع   بالإ

     يلول  أ          ســـبتمبر/     24     669
1990      

      اع جم   بالإ

     يلول  أ          ســـبتمبر/     25     670
1990      

ــا                    صــــوتت كوبــ
       بالضد

  

671     27    
      1990    يلول أ      سبتمبر/

       جماع   بالإ

ــرين  أ    29     674                كتوبر/تشـ
      1990  ول  الأ

                  امتنع كل من اليمن 
       وكوبا

  

       جماع   بالإ      1990      نوفمبر     28     676

       جماع   بالإ      1990     نوفمبر    28     677

               امتنعت الصين عن       1990      نوفمبر     29     678
         التصويت

  

            كــــــانون       يناير/    31     685
      1991     الثاني
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